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  وتقدیرشكر 

أن أنعѧم   والحمѧد بالشѧكر   تعѧالى وسѧبحانھ  كل شѧيء أتوجѧھ إلѧى االله     وقبلبدایة 

  .علي ووفقني لإنجاز ھذا البحث

  » لا یشكر االله من لا یشكر الناس«واستنادا لقولھ صلى االله علیھ وسلم 

معاني الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الأستاذ الѧدكتور بѧن    لذا أتقدم بأسمى

لتصѧویبات القیمѧة،   اعمار محمѧد الѧذي تلقیѧت منѧھ كѧل النصѧائح النیѧرة والتوجیھѧات و        

  .فكان نعم الموجھ والمرشد والمعلم جزاه االله خیر الجزاء، ومتعھ متاع الصالحین

لجنة أعضاء لأفاضل كما أتقدم بالشكر الجزیل وتثمیني العمیق إلى أساتذتي ا

  .المناقشة، على قبولھم مناقشة ھذا البحث فلھم وافر الاحترام والتقدیر

الأسѧѧتاذ الѧѧدكتور كحلولѧѧة محمѧѧد، الأسѧѧتاذ ھѧѧدیلي أحمѧѧد، الأسѧѧتاذة بѧѧن دریѧѧس      

  .حلیمة

كما أتوجھ بالشكر والإمتنان إلى كѧل عمѧال مكتبѧة كلیѧة الحقѧوق لجامعѧة أبѧي        

  .على رأسھم درویش وحمزةوبكر بلقاید تلمسان دون استثناء

  .وكذا مخبر القانون البحري والنقل، جامعة تلمسان

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى رئیس محكمة غѧزوات وكѧذا المѧوظفین، وإلѧى     

  .عمال میناء غزوات كل على تقدیم التوجیھ والمساعدة
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  الإهداء

  .83سورة البقرة الآية »وȋالوالدينࡧإحسانا«إلى الذين قال فيهم االله تعالى 

 ŷ Ļ ňŅō ľ ƗŔ  Ŷŏƴ ľ ǫ Ŏż ľ ŌżŮ ń ń Ļ ŏƭ Ŀ ɦ Ļ ɑ  ŅŲ žɟ Ļ Š ٔ ń ɦɓ ٕ ń ،ńŏ Ŀ ƯŮŻ Ŀ ž Ļ ɗ ļ ŉ Ļ ɧ Ļ řǔŻ Ņ Ļ ŉ Ŀ ɧ Ļ ŉ ľ Ō Ŀ ž Ļ ɗ ļ ŉůųȜ  Ŀ ž ļ ɗŮ ń ɦɓ ٕń
 ļ ŷ ľ ŉ Ŀ ɧ ľ ŉō Ɠ ń Ŀ ž ɔ ٔ ń ،ɦɓ Ņš ļ ǫŻ. ʫ

 Ŀ ɦɓ Ņ Ļ šǳń Ŀ ɦ ľ ɋ ٔ ń Ņ Ļ ɩżŠŻ ńŏ Ļ ƯŔ ŴŅɤ Ļ Ť ء Ŀ ž Ľ ə ľ ň  Ŀ žɟŠ ŭ Ļ ō ľ Ɨ Ŀ ɩ  ű ȣ  Ŀ Ž Ļ ŏƫń ɦɓ ٕ ń. ʫ
 ű Ŀ ț Ļ ő Ļ ƻ őǂ Ļ ŏƫŅ ľ ɩ ŗ Ļ ǔ ٔ ńŻ Ŀ ɦ ļ ɋ ż Ļ Ō ٕ ń ľ ņ ٔ ʆſń Ļ ţȓǘ Ŀ ɦ Ļ ɋ żŪŐŅ Ľ ŔŻ Ű ٔ ʆſń ű ȜŐ Ŀ ɦ Ļ ɋ żŠ Ļ ŐŅ Ļ ɩ ŵŲ ɦɓ ٕ ń

ů Ŀ ɩ Ļ ő Ļ ǁŻ ļ ŷ. ʫ
ŵĿ ɪ ľ ŌżŮ  ،ŬŅ Ļ ŉŲ ،ŏƸȜ ٔ ń ŏ Ŀ ƯŔ Ŀ ž ļ ɗ Ļ Ō ٔ ń ءŅ Ļ ŉ ľ ɩ ٔ ń ɦɓ ٕ ń . ʫ

ŷš Ŀ Ƿ ľ ō Ľ ƙ ļ ň Ż ŷųȠŎ žɟŠ ŵ Ŀ ɩ ŏƬż ľ ň  Ŀ ž ɠ Ƞ  ɦɓ ٕ ń. ʫ
 ŧō Ɠ ń ŏ ľ ƯŠ ،őǂ Ļ ŏƫŅ ľ ɩ ŗ Ļ ǔ ٔ ńŻ ű Ȳ ļ ȳ ŏƨŅŕ ŲŻ ű ȲɈȠ Ŏ žɟŠ ءŅ ļ ŤŏƦ ٔ ʆſńŻ ļ Ŷ Ļ ŏ ļ ƣŅŔ ٔ ʆſń ŭɣ ɦɓ ٕ ń

ŵĿ ɪŕ Ō Ŀ ŽőǊ Ļ ǟŲ ،ŭř Ŀ ǟ Ļ Ť ŐŅųȠ ، ľ ņʆƀ Ļ Š. ʫ
 ʫ

ŭɣ ɦɓ ٕ ń ńő Ŀ Ǉ Ļ Ō ٔ ńŻ Ŏż ľ ŌżŮ ń ɦɓ ٕ ń Ľ Ňō ľ ƗŮ ń ń Ļ ŏƭ ľ Ŋńő Ļ Ƽ ٕ ń Ŀ ɦ Ļ ɑ  Ŀ ɦ Ļ ɋ ŏƨŅŔ ŵŲ ʫ
ń Ļ ŏƭ Ŀ žɟųȠ  Ŀ Žŏƭ ٔ ń Ņš Ŀ Ƿų ľ Ȝ  ű Ȳ Ŀ ȿŮ ٕ ń. ʫ

 عبد الكريم
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  مقدمة

طائلة تجعل ن الاستغلال البحري يتمتع بخصوصية معينة فهو يتطلب نفقات باهظة و أموال إ
ئتمان و الاقتراض، و لكي يتجنب الدائن خط إعسار المدين لاالمجهز في حاجة مستمرة إلى ا

الثقة اللازمة للمدين حتى يستطيع الإقراض و تقـديم   وجب توافر تأمينات أو ضمانات تبعث
يـة  القواعد القانونيـة البحر  إلى تحديد بعض  القدامى الإغريقبأمواله للدائن، و هو ما دفع 

منها ما يتعلق بالامتيازات البحرية مـثلا أو نظـام   و ضمن محتوى القانون الإغريقي القديم
الذي يقوم على إقراض ربان السفينة أو صاحبها مبلغا ماليا لسـد  1جسيمةقرض المخاطرة ال

صـولها سـالمة لمينـاء    و حاجته في إصلاح السفينة في الموانئ التي تصلها السفينة شرط
الربان أو صاحبها برد مبلغ القرض مع نسبة فائدة تكون عالية عادة، أما إذا  مغادرتها ليقوم

هذا القرض البحري هو السلف و غرقت السفينة في رحلة العودة فإن صاحب المال يفقد ماله
  .لبدائي لعقد التأمين البحري اليوما

و  إلا أن اهتمـامهم  أهمية في القـانون البحـري    قد لعب أيضا الرومان دورا ذاو
ذلك أنهم كـانوا يجـدون فـي أنفسـهم      سبب ولنسبة للقانون المدني،با جهدهم  الكبير كان

أن و غضاضة إذا مارسوا التجارة سواء أكانت البرية أو البحرية لتمسكهم بأعرافهم النبيلـة 
عبيدها، إلا أنه على الرغم من ذلك و مثل هذه الأعمال تترك لشعوب الإمبراطورية الرومانية

 ـ اا المعاملات التجارية البحرية و من بينهقد نظموف فقـد تضـمنت    ري،نظام القرض البح
قـرض بنـاء   و هي القرض البحـري و مجموعة جستنيان أنواعا أربعة للامتيازات البحرية

                              
1Neil Hutton. The origin, development, and future of maritime liens and the action in rem, 
T.M.L.J, Vol, 28,2003, p 82. 



 

2 

متيـاز  الاو صليح السفينة أو تجهيزها بالطاقممتياز عن تالاوالسفينة أو شراءها أو تجهيزها،
  .1على البضاعة

الثامن بعد الميلاد ظهـر قـانون بحـري لـدى     و بين القرنين السابعخلال المدة و 
 ـ قـانون روديـان    أي  » «Walter Ash Burnerرنروالترأشѧب ـالبيزنطيين أطلقو عليه ب

البحري الذي ينقسم إلى أجزاء ثلاثة رئيسية، ينقسم كل جزء منها إلى فصول عدة، فصـلان  
 .2منها يبحثان في الامتيازات البحرية

المراحل ظهرت التأمينات المدنية التي قسمت إلى تأمينات شخصية  هاته وبعدها كل
 بتداءاإوتأمينات عينية، فقد كانت التأمينات الشخصية في المدنيات البدائية هي قوام الضمان 

وسبب ذلك يرجع إلى التضامن الوثيق الذي كان سائدا بين أفراد الأسرة قديما فضلا عن أن 
الأموال المنقولة كانت أموالا بخسة ضئيلة القيمة فلم تكن إذا صالحة لتركيز الإئتمان علـى  

  .3نحو يبعث الثقة في نفس الدائن
يخي لهما يقتضي وضع وبظهور التأمينات العينية إلى حيز الوجود فإن الترتيب التار

الرهن التأميني حتى ظهور حقـوق  الرهن الحيازي في المقام الأول لأسبقيته في الظهور ثم 
تمنح الدائن الحـق  و متياز، فالتأمين العيني هو حق عيني أي سلطة تنصب على مال معينالإ

د أن الحقوق ، هذا و نجالأولوية في استيفاء دينه من ثمنهو في تتبع هذا المال في أي يد يكون
العينية أو التأمينات العينية عند ظهورها تشكلت في نوعين، نوع يقوم على الحيازة و نوع لا 

                              
، 2013، منشورات الحلبي الحقوقية،  بيـروت لبنـان،   1الامتيازات البحرية، ط عمار حميد  الخالدي، تنازع القوانين في 1

 .24ص 
" هارسون" ظهور قانون روديان البحري إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي في حين يرجعه كل من " آنشبرنر" يرجع   2
  : إلى القرن الثامن الميلادي للإستزادة في الموضوع راجع" ووغرن" و

William Tetley Q.C; Maritime Liens and Claims, op.cit, p 11. 
، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر    1ط " دراسـة مقارنـة  " عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية 3

 .15، ص 1999والتوزيع، عمان 
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يقوم عليها، فالنوع الذي يقوم عليها كان ينقل حيازة التأمين العيني إلى يد الدائن و يبقى هذا 
أو يبيع التـأمين إلـى   الدائن الحائز مرتهنا للعين إلى أن يحل الدين، فإما يستوفيه من المدين 

الغير طبقا للإجراءات التي سنها القانون ليستوفي الدين من ثمنه، و كان كل مـن النـوعين   
يتناول العقار و المنقول ثم أخذ النوع الثاني و هو الرهن الرسمي يقتصر على العقار و حده 

ري بين الرهـون  ول يبقى يتناول العقار و المنقول، ويبقى الفرق الجوهفي حين أن النوع الأ
البحرية و حقوق الإمتياز، هو أن حقوق الإمتياز لا يمنحها إلا القانون و لا يستطيع الإتفـاق  

  .أو القضاء أن يمنح حق امتياز للدائن على أموال مدينه
فإن التأمينات العينية تفضل على التأمينات الشخصـية إذ أن   و على وجه المقارنة  

ل خطر ما دامت قيمة المال تكفي لسداد الدين في حين ينصـب  الدائن يكاد يكون بعيدا عن ك
حق الدائن في التأمين الشخصي على الضمان العام المتمثل بذم أشخاص متعددين بدلا مـن  

لكن قد يعسر جميع المدينين فيستحيل على الدائن بذلك حصـوله علـى   و ذمة شخص واحد
  .1حقه

في الممارسة البحرية فيعد  MaritimeLienمتياز البحري أما بخصوص ظهور الإ
من الأمور الغامضة أو المبهمة على الرغم من النظريات العديدة التي طرحت لتفسير نشأته، 

إلى مجاز شخصية السفينة الـذي ظهـر فـي    » التشخيصية«حيث تستند النظرية التاريخية 
قانون ليست مصدرها فحسب، طبقا للو القرون الوسطي فقد كانت السفينة عنصر المسؤولية

ولة ھѧي ملزمѧة بѧالعقود كمѧا ھѧي مسѧئ      و »قѧانوني  كیѧان «بوصفهاالبحري في تلك الفترة فهي تعد 

  .2عن أفعالھا الضارة

                              
مي، حق اختصـاص، رهـن حيـازي، حقـوق     كامل مرسي محمد، الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية، رهن رس1

  .34، ص 1951، المطبعة العالمية، مصر، 2الامتياز، ط 
2Paul Macarius Hebert, The Origin and Nature of Maritime Liens, T.L.R, Vol, 4, 1930.p 122. 
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 »HolmesOliverWendellھѧولمز  أولیفروندل«قبل تم تطویر ھذه النظریة من  وقد

المقѧدس التѧي   إلѧى مراجѧع الكتѧاب     وكѧذلك القѧدیمین   والألمѧاني الذي استند إلى القانونین الروماني 

تؤكѧد علѧѧى أنѧھ إذا تسѧѧبب الشѧيء بوقѧѧوع ضѧѧرر أو أدى إلѧى وفѧѧاة شѧخص مѧѧا فتѧتم مصѧѧادرة ھѧѧذا        

  .1إلى الشخص المضرور لتعویض الضرر الذي لحقھ ومنحھالشيء 

الرغم من أن القوانین البحریة في العصور الوسطى لا تشیر إلا الامتیاز البحري  وعلى

تعتѧرف بحѧق البحѧارة علѧى أجѧورھم وكѧذلك       visby سѧبي فنوقوانیإلا أن مجموعة قنصلیة البحѧر  

  .2»امتیاز شخصي«التجار عن أي ضرر یلحق ببضائعھم إذ ھو أكثر من مجرد 

ليزية بمفهوم الرهن لدى الرومـان  د استعانت الممارسة البحرية الإنجفي حين ذلك ق
 التي تشبه الدعوى العينيـة الموجـودة حاليـا،    عوى العينية الملازمة له لتنفيذهنهيك عن الد

متياز في تفترض النظرية التشخيصية أن الإو »الرهن الخاص« اعتبرت الامتياز من قبيل و
المعروف في  بالأسلوب ذاته» تشخيصية السفينة « حالات التصادم البحري ينشأ من مفهوم 

عناه من الناحيـة القانونيـة   أما م، Deodand3ليزي القديم ضمن ما يعرف ب القانون الإنج
فيقصد به أي شيء أو وثيقة يمكن أن تصبح غرامة أو تعويضا لأنها أدت إلى وفاة شـخص  
ما، ففي العصور الوسطى الأوروبية كان هذا الشيء أو قيمته تذهب مباشرة إلى الكنيسة أو 

  .Deodandumمشتقة من الكلمة اللاتينية  Deodandكلمة و في حالات أخرى إلى الملك
ليزية بهذه النظرية في قضايا قديمة منها قضـية  وقد أخذت الممارسة القضائية الإنج

JustiBallam  أن كل عقد للربان طبقا للقانون البحري«إذ وجدت المحكمة  1711سنة  

                              
 بيـروت لبنـان ،   الحلبي الحقوقية،منشورات الطبعة الأولى، متيازات البحرية، تنازع القوانين في الإ، عمار حميد الخالدي1

 .30ص ، 2013
2Graham Bradfield, The nature and scope of contemporay maritime liens in south african 
admiralty law, 21 January 1999, p 52. www.uctshiplaw.com. 
 

 .و يقصد بها ما يتم إعطاؤه إلى الإله 3
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، كما تعززت ھذه النظریة أكثر بالاستناد إلѧى حقیقѧة دیѧون البحѧارة عѧن أجѧورھم       »یتضمن رھنا

   عند تحطم السفینة

  :وعلیھ قد انجر على ھذه النظریة التشخیصیة نتائج ثلاثة

 .یلحق الامتیاز البحري بالسفینة بغض النظر عن وجود أي التزام شخصي للمالك -1
 .یبقى الامتیاز البحري حتى في حالات تغییر الملكیة  -2
یسѧѧتند عنصѧѧر المسѧѧؤولیة فѧѧي الѧѧدعوى العینیѧѧة علѧѧى وجѧѧود الامتیѧѧاز البحѧѧري الѧѧذي     -3

 .ة السفینةیتحدد بقیم
هو مـا  و ولم تدم النظرية التشخيصية في المحاكم الانكليزية أكثر من أربعين سنة،

تؤكـده بالاسـتناد إلـى    و دفع ظهور النظرية الإجرائية التي تبين نشأة حق الامتياز البحري
من ثم و إجراءات توقيف السفينة كونها الوسيلة المستخدمة لإجبار مالك السفينة على الظهور

 ول أمام القضاء ليقدم ضمانات كافية لسداد ديونه فتنشأ رابطة قانونية بين المدعي الحـق المث
يترتب عليها أيضا أن الدعوى تتحول من دعوى شخصية مرفوعـة  و بين الشيء الموقوفو

  .1على المالك إلى دعوى عينية مرفوعة على السفينة
حيث على الرغم من شـيوع هـذه النظريـة فـي      و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد

التي عرفـت  و الممارسة الانكليزية فقد ظهرت نظرية جديدة لبيان نشأة الامتيازات البحرية،
التي انطلقت من الممارسة القضائية الانكليزية إذ كانت انكلترا و "Roscoeروسكو" بنظرية 

كانت تتـألف  و ليه الحال اليوم،لا تملك نظاما قضائيا موحدا في القرون الوسطى كما هو ع
التي كانـت فـي القـرن    و من أنظمة قضائية عدة تتنافس فيما بينها ومنها المحاكم البحرية،

                              
1Bonnecase Julien, Précis élémentaire de droit maritime, librairie recueil sirey, paris, 1932, p 65. 



 

6 

الرابع عشرة تسعى إلى توسيع اختصاصها القضائي مما تنـازع ذلـك مـع الاختصـاص     
 .1القضائي لمحاكم القانون المستند إلى السوابق القضائية

لامتيازات البحرية وجود ثـلاث نظريـات، النظريـة التشخيصـية     وعليه فإنه كان لنشأة ا
تفسير فلسـفة  و حيث حاولت هذا النظريات تحديد Roscoeروسѧكو كذا نظرية و والإجرائية

" على وجـه النقـد مـن ذلـك فقـد رفـض الأسـتاذ        و نشوء الامتيازات البحرية، إلا أنه
يازات البحرية، حيـث رأى أن  بأن تكون هذه النظريات هي سبب تقرير الامت" Tetleyتیتلѧي 

 ما قررتـه المحـاكم مـن أحكـام    و نشأة هده الامتيازات كانت نتاج تطور القانون البحري
 .2قرارات، فضلا عما نصت عليه الاتفاقيات الدوليةو

بل وجدت نظريات أخرى بعـدها كـل مـن النظريـة     ولم تكفي هذه النظريات فقط 
الامتيازات على السفينة، هي في مجموعها تتمتع ، حيث اعتبرت أن والأنجلوسكسونيةةتنيلاال

بترابط خاص وتنظيم دقيق يوحي بأنها تعمل في نسق متكامل، وهي تنقضي وتتجـدد فـي   
ترتيب مرسوم، ثم هي ترتكز على السفينة خلال رحلتها البحرية منذ بدايتها حتـى النهايـة   

  .الموفقة في ميناء الوصول
ى ميدان القانون المقارن، فإننا لا نجد كلمة الامتياز، وإنما وإذا خرجنا عن النظام اللاتيني إل

نجد فـي  و ،"Fortune de mer" نجد في النظام الجرماني شيئا آخر، وهو الثروة البحرية 
بغض النظـر  " Lien "النظام الأنجلوسكسوني شيئا ثالثا هو العلاقة المباشرة بين السفينة ذاتها

  .عن شخص المالك أو شخص المجهز

                              
هذا و سيلة إجرائية للتمتع باختصاص قضائي شخصيو يعد حجز السفينة« : فيقول " Roscoeروسكو" إذ يؤكد الأستاذ  1

من قبل محاكم القانون المستند التطور كان بعد محاولات لإعادة العمل بالاختصاص القضائي الشخصي الذي كان محظورا 
  .Neil Hutton, op, cit, p 101»  إلى السوابق القضائية

2Suzy Carrus, privilèges sur le navire pour fournitures et réparations (étude de droit comparé), 
Thèse pour le doctorat, université de paris, faculté de droit, soutenu le 3 mars 1928, p60. 
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، فإنها تتشابه في كثير من تفاصليها، وتكاد تتحـد  1غم الاختلاف بين النظم الثلاثةور
في بعض القواعد الجزئية، كقاعدة الترتيب وفقا للتاريخ العكسي، ثم إنها تؤدي نفس الـدور  

 .وتحقق نفس الهدف الائتماني للمجهز ولدائني السفينة على السواء
الأثر الكبير في إقرار هذه التأمينات، فعلـى   ولا يمكن أن نخفي أنه قد كان  لفرنسا

إثر الثورة لفرنسية، تقرر رفع الحظر عن القـرض البحـري الـذي غلبـة عليـه صـفة       
المشروعية، حيث تحولت بذلك رؤوس الأموال من القرض البحري الـذي قـد يفقـد فيـه     

 ـ دها مسـبقا، إذ  الرأسمالي ماله في حالة إذا هلكت السفينة، إلى نظام الفرض بفائدة يتم تحدي
يلتزم المدين برد الدين مهما كانت نتائج الرحلة البحرية، ولم يبقى الوضع على هذا المنـوال  

الـذي  و بل تم تدعيم مركز الدائن المقرض بنظام الرهن الرسمي المعروف في العقـارات، 
  .2عاديينالفوائد على سائر الدائنين الو التقدم بأصل الدينو يرتب من خلاله للدائن حق التتبع

وهـذا بهـدف    وبزيادة النشاط البحري جعلت المجهز في حاجة ماسة إلى الإئتمان
 و تشجيعا للدائنين من جهة و ضمانا لحقوقهم من جهة أخرى ظهرت فكرة استغلال السفينة،

السفينة بوصفها مالا منقولا لم يكن من الجائز رهنها رهنا رسـميا لكونـه   و ،البحري الرهن
كان المنطق يقضي رهنها رهنا حيازيا يـتم بموجبـه تسـليم الشـيء     و قط،يتعلق بالعقار ف

نقل حيازته إلى الدائن المرتهن، غير أن تطبيق هذه القاعدة على السفينة يترتـب  و المرهون
عنه تعطيل للإستغلال البحري، وهو ما يميز الرهن البحري عن القواعد العامة، فالسفينة لا 

شهر ما يرد و قول سند الملكية، كما أن القانون يوجب تسجيلهاتخضع لقاعدة الحيازة في المن
عليها من تصرفات ويضاف إلى ذلك أن السفينة تمثل قيمة اقتصادية هامة، لهـذه الأسـباب   

                              
 .وهذه النظريات سنتعرض إليها بنوع من التفصيل فيما سيأتي من هذه الرسالة  1

2Ali M. EL BAROUDI,LA Notion de Privilège sur le navire en droit Comparé et sur le plan 
international, ouvrage couronné de la faculté de droit de paris, publication n° 03, 1963, p 35. 
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ذلك و عن طريق إتباع إجراءات تتشابه مع تلك المقررة للرهن الرسمي1تقرر رهن السفينة 
  .2لراهنبقاء حيازة السفينة المرهونة لدى المدين ا

أصبحت حركـة السـفن    بين موانئ دول العالم، بحكم أن السفينة هي دائمة التنقلو
سريعة امتدت لتشمل كل مكان بفعل التطور التقني، هو ما أدى إلى زحمة شديدة في خطوط 
السير، كثيرا ما ينشأ عنها حوادث بحرية تسبب أضرار كبيرة للمصالح المشتركة في الرحلة 

و البحرية، وهو ما استدعى توفير ضمانات قانونية لتغطية حقوق الشـاحنين و المسـافرين   
ضف إلى ذلك بما أن الغير، ولا يمكن أن يتمثل ذلك في الرهن لأنه لا يتقرر إلا لمن يطلبه،

مهام قيادة السفينة لم تبقى للمالك الأصلي  إنما خولت لربان يتم تعينه من قبل المالـك، فهـا   
قطع  دائما يجد نفسه يحتاج إلى تأمين الرحلة البحرية و سد احتياجاتها من التموين بالوقود أو

الغيار، و حتى عند وصول السفينة للميناء تجدهها تحتاج إلى خدمات أخرى مـن قطـر و   
إرشاد و صيانة و تموين و إنقاذ، كلها معاملات قد تتم بناء على الثقـة بـين المتعـاملين،    
ومركز هذه الثقة و هو الضمان القانوني الذي قرره المشرع لبعض الحقوق و الذي بدونه قد 

ة البحرية ابتداء من السفينة وأجرة و حمولة، و بهذا فقد أخضع المشرع حـق  تتعطل الرحل
، و الإستسفاء من مال معين يخول للدائنين دون سواهم حق التتبع و التقدم لأجل أخذ حقوقهم

كثيرا ما تتحمل السفن الجزائرية بحقوق امتياز لأشخاص أجانب و هي خارج ميناء تسجيلها، 
جنبية بحقوق امتياز لأشخاص جزائريين أثنـاء رسـوها بـالموانئ    كما قد تتحمل السفن الأ

                              
وفي فرنسا فقد أنشئ الرهن بموجـب   1865لقد أخذت التشريعات المختلفة بالرهن البحري، حيث عرف في ألمانيا سنة   1

الصادر  05-67، ويسري على الرهن في فرنسا حاليا أحكام القانون رقم 1914ثم في  1885وعدل بعده سنة  187قانون 
 27الصادر بتاريخ  976-67السفن والمنشآت البحرية الأخرى وكذلك القانون رقم الخاص بمركز  1967جانفي  3بتاريخ 
  . 1967أكتوبر 

 1947وفـي لبنـان    1951ودخل بعدها إلى التشريعات العربية تأثرا بالتشريع الفرنسي فكان أن استحدث في مصر سـنة  
 .وهذا بموجب صدور القانون البحري 1976وكذا الجزائر كان أول تنظيم قانوني للرهن البحري سنة  1972والأردن في 

منهوج عبد القادر، خصوصية الرهون البحرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخـاص تخصـص القـانون      2
 .6، ص 2011/2012البحري والأنشطة المينائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
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الجزائرية، دون أن يتم تصفية الحقوق الممتازة العالقة بالسفينة بعد كل رحلـة تقـوم بهـا،    
لتتراكم بذلك حقوق قد تعود لأشخاص ذوي جنسيات مختلفة قبل التمكن من الحجـز علـى   

  .ي علاقة بالنزاع المطروحالسفينة أمام جهات قضائية قد لا يكون لها أ
قوانين مختلفة هو مـا كـان يعرقـل    السفينة  نتيجة لهذه التطورات كانت تواجه و

هو ما دفع إلى التفكيـر   رهن بحري و نشاطها دائما، حيث كل تشريع أقر امتيازات خاصة
بـدت مهمـتهم   و في التوحيد،وحقيقة الأمر وجد المحاولون أنفسهم إزاء نظم تبدو متنـافرة 

أسـباب  و ة، وكان الفقه المقارن أن يقوم حينئذ بدوره الأساسي في شرح أوجه الشـبه صعب
هزيلة للنصوص التشريعية القائمة،  لكنه لم يقدم للمؤتمرات المتتالية إلا شروحاو الاختلاف،

أن أي بحث نظري فقهي في موضـوع  وكانت العقيدة السائدة خلال مؤتمرات التوحيد، هي 
البحري، كفيل بأن يعرقل الوصول إلى اتفاق وأن الأجدر والأسرع هـو  متياز أو الرهن الإ

وضع حلول متوسطة على غرار المعاهدات الدولية، يقتبسها المؤتمرون من سائر التشريعات 
  .فترضى عنها سائر الدول

وقد ثبت بتجربتهم أن هذه النظرة لم تكن قط صائبة، فقد طالت المسـاومات زهـاء   
حتى قطعت، ثم بـدت   1902ذ أن بدأت في مؤتمر هامبورج سنة خمسة وعشرين سنة، من

ين للدول، وعقدوا مؤتمر آخر نتجت عنه إبرام يسمات التفكير الجديد من قبل الممثلين السياس
أبريـل   10أول اتفاقية دولية تتعلق بالامتيازات والرهون البحرية والتي تمت ببروكسل في 

  .19641مارس  02تاريخ انظمت إليها الجزائر ب والتي19261عام 

                              
 02يد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية، وقد دخلت النفـاذ بتـاريخ   وهي اتفاقية الدولية الخاصة بتوح 1

دولة وهي الجزائر، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كوبا، الدانمارك، إسـتونيا، فلنـدا،    28وقد صادقت عليها  1931جوان 
، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيـا، إسـبانيا،   فرنسا، هايتي، المجر، إيران، إيطاليا، لبنان، لكسمبورغ، مدغشقر، موناكو

، والتي سيشار إليها بعبارة اتفاقية بروكسـل  www.cmi.orgسويسرا، السويد، سوريا، تركيا، الأورغواي، الزائير، موقع 
  .1926لسنة 
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تفاقية تقدم أنصار كل نظام وليس في برنامجهم محاولـة فهـم الـنظم    ته الإاوبعد ه
الأخرى، وإنما كان همهم الأكبر هو تقديم وبيان مزايا النظام الذي يمثلونه، محاولين فـرض  
أكبر قدر ممكن منه على نصوص القانون الموحد، ولم يلبث أن جاء الـدائنون البحريـون   

نفسهم، يحاول كل منهم أن يحصل على المرتبة الأولى إن استطاع، ثم وقع الاصطدام مـع  أ
  .الدائنون المرتهنون جميعا يهاجمون الدائنين الممتازين جميعا

وفي غمار هذا الجدال ضاع من المؤتمرين ذلك الخيط الدقيق الـذي يـربط بـين    
 اسـتمرارها و ة الرحلة البحريةالمصالح المتعارضة في مصلحة عامة واحدة تتمثل في سلام

مقارنة بالوضع قبـل ذلـك، إلا أنهـا     1926انتظامها، ورغم التقدم الذي أحرزته معاهدة و
واجهت العديد من الانتقادات، فمن جهة لم تستطع المعاهدة أن تقلل من العدد الكبيـر مـن   

أن العصر و رة لا سيماأيضا أثناء بناء هذه الأخيو الديون الممتازة التي نثقل كاهل السفينة بل
 عملاقة ذات كلفة باهظة لا يستطيع المجهز أن يتحملهـا و الحديث قد شهد بناء سفن ضخمة

إنما هو فضل القضاء على  1926لا شك أن الفضل الأول  يعود لمعاهدة بروكسل و حده،و
أحسـن  د، إلا أن قانون بروكسل الموحد لا يعمشاكل تنازع القوانين بين البلاد الموقعة عليها

  .القوانين
 1965فقد انعقد مؤتمر نيويـورك سـنة    كثيرة و عليه  نتقاداتإوإنما تعرض إلى 

قدم مشروعا لمعاهدة جديدة أعدته اللجنة الدولية ثم عـرض المشـروع علـى المـؤتمر     و
انتهى الأمـر  و ه أعضاء الوفود الممثلة فيه ،ناقشو الدبلوماسي للقانون البحري في بروكسل

قد نتج عن هذه المعاهدة تقليـل  و 19672ماي  27اهدة جديدة في بروكسل في إلى توقيع مع
                                                                                              

المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقيـة   1964مارس  02المؤرخ في  72-64المرسوم  1
ج ر  1926أبريـل   10الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية المبرمة ببروكسل في 

  .1964لسنة  27عدد 
 

  .www.cmi.org، الدانمارك، المغرب، النرويج، السويد، سوريا: ، صادقت عليها كل من لم تدخل بعد حيز النفاذ 2
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البحري ولم يتم عدد الامتيازات البحرية كما اهتمت بوسائل شهر الحقوق المضمونة بالرهن 
وقد تـم ابـرام   , مر الذي جعلها لم تدخلحيز التنفيذمن قبل أربعة دول الأ التصديق عليها إلا

الرهون البحرية حلـت  و بشأن الامتيازات1993ماي  06بتاريخ معاهدة جديدة في  جنيف 
  .1محل المعاهدتين السابقتين

في تشريعاتها، وكذلك فعل المشـرع   1926وقد أدخلت معظم الدول أحكام معاهدة 
في المواد من  2الجزائري، فقد تناول المشرع الجزائري الرهون البحرية في القانون البحري

 72في المواد من  ثانية من القسم الثالث، ثم الامتيازات على السفنفي الفقرة ال 71إلى  55
نة فـي  في الفقرة الثالثة من القسم الثالث الخاص بالحقوق العينية المترتبة على السفي 91إلى 

الفصل الأول ، الباب الأول، من الكتاب الأول، كما كانت بعض أحكامـه محـلا للتعـديل    
  .05-98بموجب القانون رقم 

متيازات و الرهون البحرية كونها لهـا أهميـة   سة موضوع الإلخص أهمية دراو تت
نظرية و أخرى علمية، فبالنسبة للأهمية النظرية تتمثل في إبراز خصوصية حـق الامتيـاز   
البحري مقارنة بالامتيازات التي أوردها القانون المدني، و في الشق الآخر تبيان خصوصية 

ى فكرة أساسية مفادها أن السفينة من حيث كونها مالا منقولا الرهون البحرية التي ترتكز عل
يفترض أن تسري عليها إجراءات رهن المنقولات عموما إلا أنها تخضـع لنظـام قـانوني    
يميزها عن باقي المنقولات عموما و تقترب به من العقار،و نضيف أهمية أخـرى و هـي   

العينية  التي تـرد علـى     الحقوقهته  دراسة ما استقر عليه القانون البحري الجزائري اتجاه
، و التي هي في الأصل تعتبر ذات طبيعة خاصة، تمارس نشاطها في البيئة البحريـة  السفينة

                              
الإكوادور، إسـتونيا، مونـاكو، نيجيريـا،    : وقد صادقت عليها كل من 2004سبتمبر  05والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1

  .www.cmi.cmg. روسيا الاتحادية، إيبانيا، سوريا، أوكرانيا، سان فينوس، فانواتو
 1977لسـنة   29يتضمن القانون البحري الجزائري، ج ر عـدد   1976أكتوبر  23مؤرخ في  80-76من خلال الأمر  2

 .1998لسنة  47، ج ر عدد 1998يونيو  25المؤرخ في  05-98ن المعدل والمتمم بالقانون رقم 496ص 
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ما جعلها تتميز عن الرهن في القانون المدني، و الذي أفرد لها خصوصية للرهن البحـري  
الرهـون البحريـة   الوارد عليها هذا من جهة و من جهة أخري، و من جهة أخرى فإن هذه 

تتميز عن الإمتيازات البحرية كونها أوسع نطاقا منها التي رتبها المشرع علـى السـفينة، و   
لعلها تكمن من حيث الإنشاء و الآثار التي ترتبهاو بالتالي هي من أضفت طابع الخصوصية 

  .حريةعلى الرهون الب
ا و التي تستمد قوتهـا  أما عن الأهمية العملية، فترتبط بالأهمية الإقتصادية و دعمه

في تقوية الإئتمان البحري، ودفع و تشجيع الأفراد على امتلاك السفن عن طريق البناء، التي 
  .يتم عن طريق القرض و الإئتمان البحري
  :سة العديد من الإشكالاتومن خلال ما تقدم تثير هذه الدرا

البحرية في سبيل تحقيق  ما هو أثر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالامتيازات والرهون
على السواء خاصة ما هو مرتبط بمسألة  والرهنالتوحيد الدولي بشأن موضوع الامتياز 

  تنازع القوانين؟
البحري من حيـث وجـوده    والرهنهو القانون الواجب التطبيق على موضوع الامتياز  وما
  الدول؟حيث ترتيب الامتيازات والرهون البحرية واختلافها بين  ومن

يميزها ويفردها عن الرهن  وماتكمن خصوصية الرهون البحرية الواردة على السفينة؟  ينوأ
  الوارد في القواعد العامة؟ 

يتجلى موقف المشرع الجزائري من خلال تنظيمه لموضـوع الإمتيـازات والرهـون     وأين
 ـذوهل ح 1926ى اتفاقية بروكسل لسنة البحرية خاصة أنه صادق عل و التشـريعات  ذى ح

  الدول المختلفة؟ 
يتفرع عنها من تساؤلات سـنتعرض   وماوعليه محاولة منا لمناقشة هذه الإشكالية  

من خلال هذا البحث إلى ماهية حق الامتياز البحري وكل ما يدخل فـي مفهومـه بالشـكل    
ول خاص وتعريفه عبر مختلف الأنظمة وكذا عن فكرة التنازع التي أحدث جدالا كبيرا بين د
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 ـ وس منهـا إلـى   ؤالعالم في تحديد حقوق الامتياز البحري وكيف بدت الحلول بعدما كان مي
الوصول إلى أمل التوحيد الذي تم عبر الاتفاقيات الثلاث المتعلقـة بالامتيـازات والرهـون    

  ) باب أول(البحرية 
ثم بعدها خصصنا الشق الثاني من هذا البحث إلى دراسة عقد الرهن البحري بدايـة  

التفصيل في مسـألة التنـازع    وكذان إنشائه والشروط الواجب توافرها في إبرام هذا العقد م
تحديد القانون الواجـب التطبيـق   وهي جهود التوحيد  وماالقائم على تحديد الرهون البحرية 

وتبيان دور الاتفاقيات في تحقيق نتيجة التوحيد، لنصل إلى الآثار التي تترتب عن هذا العقـد  
  ).الباب الثاني(نقضاء وطرق الا



 

 
 

 

 

 

 

  الباب الأول
 أحكام حق الامتياز البحري
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  لأولالباب ا
  أحكام حق الامتياز البحري 

التأميني ليس من أنظمة القانون لم تكن وسائل الائتمان العيني للمجهز كافية فالرهن 

البحري العريقة من حيث القدم لأن السفينة كان ينظر إليها على أنها مال منقـول فحسـب،   

غير أن ذلك يستوجب نقل حيازة  وهي بهذا الوصف لا تصلح إلا تقرير رهن حيازي عليها،

لمجهزون في الالتجاء السفينة إلى الدائن المرتهن الأمر الذي يعطل استغلالها ولذلك لم يفكر ا

  .إليه

فرد بأحكامه وأفرز خصوصيته في شتى تنظيماته وحقيقة الأمر أن القانون البحري ان

لذلك فقد قرر للدائن حق التتبع على ، 1وحاول عبر مراحل الخروج على حكم القواعد العامة

أو أن يكـون   لا يمكن أن يساهم 2السفينة حتى ولو كان الدين عاديا، إلا أن هذا الحق العيني

في أنه يتميز بسرعة الانقضاء ويزول إذا بيعت السفينة سندا لازدهار الائتمان البحري ذلك 

على يد المحكمة أو إذا بيعت بيعا اختياريا ثم أبحرت باسم مشتريها بشرط أن يكون الخطـر  

  .عليه

                              
وتحكم الملاحة البحرية ومحـوره السـفينة الأداة   القانون البحري بالمفهوم الواسع يتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم  1

الرئيسية التي بواسطتها تتم عملية الملاحة البحرية، فالسفينة هي مدار القانون البحري وما تستهدفه من غرض، وكلها أمور 
  .لا تختلف باختلاف الدول، وذلك عكس الحال بالنسبة للتشريعات المدنية

ل القانون البحري، هو أنه لا يتحدد بنوع قواعده كالقانون التجاري أو القانون الجنائي والجدير بالملاحظة في هذا الشأن حو
مثلا وإنما يتحدد بمكان تطبيقه، فهو القانون الذي يطبق على الأنشطة البحرية، للتوسع في هـذا الشـأن راجـع، محمـود     

وأيضا محمـد الحـاج   . 5، ص 2010لجزائر، شحماط، القانون البحري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ا
 .21، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1حمود، القانون الدولي للبحار، ط 

الحقوق العينية التي ترد على السفينة قد تكون عبارة عن امتيازات تتقرر لدائني مجهز السفينة، تخـولهم حـق اسـتيفاء     2
  .في أي يد تكون ديونهم بالأولوية وتتبع السفينة
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فمن هذا المنطلق بدت محاولات المشرع البحري وأعاد النظر في تنظيم الائتمـان  

العيني، وهو ما حدث بالفعل حيث تمكن من إضفاء وصف الامتياز على كثير مـن الـديون   

فنهيك عن الاتفاقيات الدولية التي عقدتها دول  1البحرية تنشأ بمناسبة السفينة أو الرحلة  التي

العالم ونذكر منها اتفاقية بروكسل المتعددة وغيرها من الاتفاقيات كلها كانت من أجل تنظـيم  

تحتاج إلى أموال كثيرة، وجدت اتفاقيـة بروكسـل    2ل البحري، وبما أن الرحلة البحريةالنق

أبريـل   10الرهون البحرية المبرمة فـي  و الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بحقوق الامتياز

 .3وما جاء من بعدها من اتفاقيات 1926

مـع بيـان   ، متياز البحري بشكل خاصخلال هذا الباب سنتعرض لمفهوم الإومن  

إلى فكـرة  و دهايفي تحد الآراءكذا الطبيعة القانونية التي تباينت فيها و خصائصه الجوهرية

جود ثـلاث  و الذي نتج عنهو تنازع القوانين الذي لا يقل أهمية في تحديد الامتيازات البحرية

 الفصل(1993 بعدها اتفاقية جنيفو 1967اتفاقية بروكسل و 1926اتفاقيات دولية بروكسل 

طرق انقضائه و أسبابو متياز البحريإلى دراسة الآثار المترتبة عن الإلننتقل بعدها ) الأول

  ).الثاني الفصل(

                              
بدت حاجة المجهزين إلى الائتمان من قديم للحصول على نفقات الرسالة البحرية ولعدم رغبتهم في المخاطرة فيهـا بكـل    1

أموالهم، ولتحقيق هذه الحاجة نشأ قرض المخاطرة الجسيمة أو القرض البحري وبمقتضاه يحصل المجهز على ما يلزمه من 
قابل ذلك يترتب للدائن ضمان على السفينة وحمولتها، على أنه لا يستوفي مـا يسـتحقه إلا إذا   أموال بفائدة مرتفعة، وفي م

 1993القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصطفى كمال طه، وصلت السفينة إلى بر السلامة، راجع في ذلك 
 .65المرجع السابق، ص 

تقوم بعملية النقل، أو بتعيين مينائي الشحن والتفريغ، وكذا تاريخ اسـتلام   تعرف الرحلة بموجب تعيين السفينة التي سوف 2
 .65، دار الكتب والوثائق المصرية، ص 2موسوعة القانون البحري، ط  ، عبد الفتاح ترك،البضائع وتسليمها

  .وهو ما سنتعرض له لاحقا في هذا الباب3
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  متياز البحريماهية الإ: الفصل الأول

ئتمان البحري أقرت التشريعات البحرية المختلفة حقوق امتياز على السفن تيسيرا للإ
بمقتضاها تخول للدائن حق تتبع السفينة في أي يـد  التي و بحقوق الامتياز البحرية، وتسمى

ترجع أهمية تقريـر حقـوق الامتيـاز    و،1تكون كما هو الحال في حق الامتياز على العقار
مجهز  البحرية إلى حداثة العهد بنظام الرهن البحري، ذلك أن عدم تقرير هذه الحقوق يعجز

  .2ستغلالهازم لإلائتمان الالسفينة عن الحصول على الإ
كذا و ومن هذا المنطلق فمن الضروري جدا التعرض إلى إثبات الامتيازات البحرية

تحديـد رتبتهـا   و إلى تعداد الحقوق الممتازةو )الأول المبحث(تعريفها عبر مختلف الأنظمة 
  ). المبحث الثاني(

 أساسها القانونيو متيازات البحريةإثبات الإ: المبحث الأول

ارة عن حق يعطيه القانون لعدد من الدائنين بموجبـه  متياز هو عببشكل عام فإن الإ
تكون لهم الأولوية على الدائنين الآخرين، أما الامتياز البحري فهو حق يعطيه القانون لعـدد  
من الدائنين البحريين على وجه الحصر، يمكنهم استيفاء ديونهم بعد بيع السفينة بأولوية على 

 كة السفينة وتنقلها بين عـدة دول ومـوانئ مختلفـة   غيرهم من الدائنين العاديين ونظرا لحر
الميناء الذي تـم رفـع   و المقرضو بعناصرها الأجنبية، كجنسية المقرضنشوء النزاعات و

دعوى الاستيفاء فيه، فإن مؤدى ذلك وهو نشوب تنازعا بين القوانين، وهو بطبيعة الحل بين 
القواعـد المتعلقـة بحقـوق     توحيدن تم التوصل معاهدة ببروكسل الخاصة بيصرع دام سن

م، وقد أدخلت معظم الدول أحكام معاهدة بروكسل في 1926الرهون البحرية عام و متيازالإ

                              
  .86ص المرجع السابق، محمود شحماط،  1

2 Arnaud Montas, droit maritime, Dyna’ sup droit, collection dirigée par Frédéric Vuibert, 
2012paris, p 77.  
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لهذا سنطرق من خلال هذا المبحث إلـى مفهـوم الامتيـاز     1تشريعاتها ومن بينها الجزائر
  .الآتيةأساسه القانوني من خلال ما سيأتي من مطالب و البحري

 على السفنمتياز البحري الإ حق مفهوم: المطلب الأول

أولويـة يقررهـا    متيازالإ«من القانون المدني الجزائري على أنه  982نصت المادة 
، »قـانوني متياز إلا بمقتضى نص إالقانون لدين معين مراعاة منه لصفته،ولا يكون للدين 

التي و ق التقدم،ويتضح من هذا التعريف أن الإرادة التشريعية جعلت من الأولوية، بمعنى ح
وعلى ذلك فإن صـاحب حـق    ،2تعتبر الصيغة الجوهرية لحق الامتياز وعنصره الأساسي

عند بيـع   يتزاحم مع الدائنين المتمتعين بضمان عينيو الامتياز يتقدم جميع الدائنين العاديين
  .دائنينلمرتبته بالنسبة لهؤلاء البعد هذا يستوفي حقه طبقا و متياز،السفينة المحملة بحق الإ

ق ولم تربط الإرادة التشريعية هذه الأولوية بشخص صاحب الحق، بل ربطتها بـالح 
تكون في صفة الحق، وبمعنى آخر في سبب نشأته، وهـذا   المضمون إذ أن الأساس الأولوية

  .3الضمان تمنحه الإرادة التشريعية للحقوق التي أسباب نشأتها تبرر تفضيلها على غيرها
فقد رأى جانب من الفقه المصري، في هـذا المفهـوم   وعلى النقيض من مما تقدم 

م مصري، فإنه لم يتم ذكر أن الامتياز حق عيني تبعي  1130ةدوطبقا لما ورد في حكم الما
 الامتياز«أورد تعريفا لحق الامتياز بأنه و ،وأن لصاحب الامتياز تتبع المال المحمل بالضمان

ون ضمانا لوفاء دين معين مراعاة منه لصفته، وهذا الحق يمنح الدائن حق عيني يقرره القان

                              
، المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية إلـى    1964مارس  02المؤرخ في  72-64المرسوم  1

أيريـل   10والرهون البحرية المبرمة ببروكسـل فـي    تالاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازا
 .1964لسنة  27ج ر عدد  1926

  . 152، ص 2001، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، هاني دويدار 2
3René Rodière et Emmanuel du Pontavis, ce Droit maritime, 11ème éd, précis Dalloz, p 86 et p 
87. 
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ومنه سنورد 1»سلطة على الشيء المحمل به تمكنه من استيفاء دينه بالأولوية في أي يد يكون
  .مختلف الأنظمةو البحري الجزائرييأتي إلى تعريف حق الامتياز وفقا للقانون  فيما

  ري عبر مختلف الأنظمةمتياز البحالإ تعريف: الفرع الأول

 الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، فهو تأمين عينـي 
هذا الحـق ذو  و قانوني يخول للدائن حق الأفضلية عل الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه،و

وق علـى  طبيعة استثنائية، أي أنه خروج عن القاعدة القائلة بموجب تساوي الدائنين في الحق
متياز إلا بـنص،  إ مبدأ القائل أنه لالقا لفأموال مدينهم، ولذا فإنه لا يكون إلا بنص قانوني و

أنه لا يجوز إنشاء حقوق امتياز اتفاقية كما لا يجوز التوسـع فـي   ويترتب على هذا المبدأ 
  .2متيازر النصوص القانونية المتعلقة بالإتفسي

  ئريافقا للتشريع الجزمتياز وتعريف حق الإ: الفقرة الأولى

من  72لقد أعطى المشرع تعريف لحق الامتياز البحري وذلك من خلال نص المادة 
هو تأمين عيني وقـانوني يخـول    الامتياز«أنه حيث نص على القانون البحري الجزائري 

بالإضافة لهذا النص كـذلك  » الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه
  .دني الجزائري الذي تم ذكره سابقامن القانون الم 982النص نجد 

بموجب نصوص  )(privilègesويتضح من خلال هذين النصين أنه تنشأ الامتيازات 
صريحة في القانون، وهذا على خلاف التأمينات العينية الأخرى التي تنشأ عـادة بمقتضـى   

نشأ بنصوص قانونية وهو ما أكدتـه  عقود أو اتفاقات بين ذوي العلاقة ما عدا بعضها الذي ي
  .»قانونييكون للدين إلا بمقتضى نص  ولا«من م ج  982القرة الثانية من نص المادة 

                              
 .149هاني دويدار، المرجع السابق، ص  1
 .123، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1كمال حمدي، القانون البحري، ط 2
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منه فإن و 1متياز يحدد القانون كذلك المرتبة التي تعود للامتيازاتوبعد تقرير حق الإ
لدين، ويوليه حق الامتياز هو حق عيني يعطيه القانون للدائن بالاستناد إلى صفة خاصة في ا

  .2الأفضلية على غيره من الدائنين ولو كانوا من أصحاب حقوق التأمين
من القانون  91متيازات على السفن عندما نصت المادة وقد تأكدت الصفة العينية للإ

مجهز، إما من قبل الو البحري الجزائري على سريانه على السفن المستغلة إما من قبل المالك
ذاتها بغض النظر عن صفة العاقـد أو  متيازات مرتبطة بالسفينة لعينية للإفقد جعلت الصفة ا

 .المدين
الامتيـازات  و تفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بتوحيد الرهونالجدير بالذكر أن الإو 

البحرية لم تورد أي تعريف بشأن الامتياز، بل اكتفت كل واحدة بوضـع قائمـة حصـرية    
ا لـم يـورد أي   وحتى المشرع المصري هو أيض 3بامتياز بحريتتضمن الحقوق المشمولة 
  .الحقوقمتياز البحري عدا تعداد هذه تعريف خاص بحقوق الإ

  متياز البحري وفقا للتشريع الفرنسيتعريف حق الإ: الفقرة الثانية

، تشترك كلها في قواعد تختص بهـا  ياللاتينإن الامتيازات على السفينة، في النظام 
متياز على يعرفها القانون المدني، بل إن الإوحدها دون غيرها من الامتيازات المختلفة التي 

 .متيازالإلفكرة السفينة له طابع خاص، غريب حتى على الأسس المعروفة 

                              
تكون الامتيازات عامة أو خاصة، وهي ترد على العقارات كما على الموال المنقولة، وقد أقر المشرع بعضها لمصـلحة   1

العامة على الأخص، كما أقر بعضها الآخر لمصلحة أشخاص القانون الخاص أشخاص القانون العام وحماية لحقوق الخزينة 
 .وحماية لحقوق وجد أنها جديرة برعاية خاصة

2Moulinard (L), privilèges sur les meubles, Thèse Doctorat, Faculté De Droit De Toulouse, 
Typographie de Bonnal et Gibran, rue saint Rome, 44, 1871, p 9. 

، والمـادة  1976، والمادة الرابعة من اتفاقية بروكسـل لسـنة   1926نجد من ذلك المادة الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة  3
  .1993الربعة من اتفاقية جنيف لسنة 
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من متياز على السفينة في المواد ع الفرنسي قد أورد أحكام حقوق الإومنه نجد المشر
المتعلق بنظـام السـفن والعمـارات    و 1967 يناير 3من القانون الصادر في  42 إلى 31

أكتـوبر   27من المرسوم الصادر فـي   12إلى  10وكذا في المواد من  1البحرية الأخرى
1967.  

متياز البحري بل كغيره عددها فقط، ففي ة الأمر أن المشرع لم يعرف حق الإوحقيق
مـن القـانون البحـري     191يصعب على من ينظر في امتيازات المادة النظام اللاتيني، لا 

أن يرى بوضوح، أن الهـدف الواحـد   ) قبل تعديلها وفقا لأحكام المعاهدة الدولية(الفرنسي، 
 الذي يربط هذه الامتيازات البحرية الخاصة، هو بغيـر شـك، سـلامة الرحلـة البحريـة     

متيازات لا تعطي إلا لكل دائن يسهم بائتمانه استمرارها حتى تصل إلى بر الأمان، فهذه الاو
أو بمجهوده في تحقيق هذا الهدف، وترتيب الامتيازات على السفينة هـو بحسـب أهميتهـا    

، وذلك حتـى يظـل ائتمـان    2التفضيل فيما بينها يتم وفقا للتاريخ العكسيو للرحلة البحرية،
نين ، وأخيرا فإن انقضاء الامتياز قادرا على جذب الدائالسفينة خلال الرحلة البحرية متجددا 

بخروج السفينة إلى رحلة جديدة، مع بقاء الدين ذاته دينا عاديا فـي ذمـة المجهـز، هـذا     
الانقضاء الخاص لا يمكن تفسيره إلا على أساس حماية الرحلة البحرية الجديدة مـن ديـون   

  .وصولالرحلة السابقة، إذ أن هذه الديون الأخيرة يجب أن تصفى في ميناء ال

                              
1La France connait L’institution de L’hypothèque maritime depuis la loi du 10 septembre 1894 
qui l’avait introduite dans l’ordre juridique française pour un meilleur financement de 
l’expédition maritime. A l’heure actuelle, l’hypothèque est régie en France par la loi du 3 janvier 
1967 sur le statut des navires et autre bâtiment de mer. Droit Maritimes, 2006, Dalloz, N° 334, 
09, p 279. 
2L’apparition de L’hypothèque maritime devait entrainer deux conséquences notoires: d’une 
part, elle allait accentuer la désuétude du prêt à la grosse, le préteur perdait son privilège sur le 
navire avec la loi française de 1885 et l’institution même de ce prêt n’était plus guère 
mentionnée par la loi de 1967, d’autre part comme les privilège priment l’hypothèque, il 
devenait nécessaire de réduire, par un accord international… , PIERRE SAFA, Droit Maritime, 
Editions juridique CADCP , 1ère Ed 2000, p 155. 
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تناسق التنظيم، قد اختفت معالمه و ولكن هذا النظام الخاص الذي يتسم بوحدة الهدف
في مشاكل التطبيق، من بينها ما أحاط به المشرع الفرنسي امتياز الدائن البحري من شكليات 
وقيود تؤدي في النهاية إلى الإضرار بائتمان الرحلة البحرية، ومن بينها أنه نسى أي مجـرد  

المسـاعدة،  و أن يذكر امتياز دائن من أهم الدائنين البحريين، وهو امتياز الإنقـاذ  ه،منسهو 
  .1فرفض القضاء أن يقرر هذا الامتياز تطبيقا للقاعدة أنه لا امتياز إلا بنص

أيده الفقه من ضـرورة  و وتبقى أهم هذه المشاكل قد نشأت مما استقر عليه القضاء
على السفينة، شأنها في ذلك شأن أي مال منقول، فجاءت  تطبيق كل امتيازات القواعد العامة

 تخـتلط بهـا  و بحري 191أنه لتزاحم المادة  الفرنسي علىمن القانون المدني  2102المادة 
استخلاص ترتيب جديد و تخفي هدفها إخفاء يكاد أن يكون تاما، إذ مع إضافة ديون جديدة،و

ازه بخروج السفينة إلى رحلة جديـدة أن  أصبح من الممكن للدائن البحري الذي انقضى امتي
  .2يستعين احتياطيا بامتياز القواعد العامة

اختفى هدفها الخاص داخـل شـكل   و ومن ثم فقد اختفت فكرة الامتياز على السفينة
تيني بصفة عامة، وساعد على ذلك أن القضاء الفرنسي لـم يكـن   لاالامتيازات في النظام ال

  .3التطبيقو بع خاص يعتد به في التفسيريرى في الامتياز البحري أي طا

  الانجلوسكسونيتعريف حق الامتياز وفقا للنظام : الفقرة الثالثة

، 1الولايات المتحـدة الأمريكيـة  و تحكم هذا النظرية بالخصوص كل من بريطانيا 
وبهذا فلقد كان لها وجهة أخرى تختلف مع الدول ذات المنظور اللاتيني، حيث قدمت مدلولا 

  .بهاخاص 

                              
 .إذا هو استثناء على مبدأ المساواة بين الدائنين، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه 1

2Du Pontavice (E), Le statut des navire, Litec, Paris, 1976, p 12. 
3Suzy Carrus, op.cit., p 62. 
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على السفينة، في مجموعها تتمتع بترابط خاص وتنظيم دقيـق يـوحي   فالامتيازات 
بأنها تعمل في تنسيق متكامل، إذ تنقضي وتتجدد في ترتيب مرسوم، ثم هي ترتكـز علـى   

  .السفينة خلال رحلتها البحرية منذ بدايتها حتى النهاية الموفقة في ميناء الوصول
لا  المقارن فإننـا ا عن النظام اللاتيني إلى ميدان القانون فكملاحظة أولوية أنه إذا خرجن

 fortune(إنما نجد في النظام الجرماني شيئا آخـر هـو الثـروة البحريـة     و نجد كلمة امتياز،

demer( ، شيئا ثالثا هو العلاقة المباشرة بين الـدائن   الانجلوسكسونيفي حين ذلك نجد في النظام
  .2النظر عن شخص المالك أو شخص المجهزبغض )(lienذاتها وبين السفينة 

ورغم الاختلاف الواضح بين هذه النظم الثلاث، فإنها تتشابه في كثير من الجوانب، 
كقاعدة الترتيب وفقا للتاريخ العكسي، ثم إنها تـؤدي  وتكاد تتحد في بعض القواعد الجزئية، 

  .3لى السواءنفس الدور وتحقق نفس الهدف الائتماني للمجهز ولدائني السفينة ع
 الرابطة بـين الـدائن  و الثروة البحريةو والملاحظة الثانية وهي أن كلا من الامتياز

 الانجلوسكسـوني  الجرمـاني و السفينة، متأثر بالنظريات العامة في كل من النظام اللاتينيو
في كل  بمعنى أن كل فكرة خاصة بالسفينة، قد صيغت داخل القالب العام الاطراد،على وجه 

  .لنظم العامة المقارنةمن ا
 وقد تحدد الائتمان في ظل النظام الأنجلوسكسوني في شـكل علاقـة بـين الـدائن    

تشـخيص   ضان، ذلك 1يرفعها الدائن على السفينة ذاتهاالسفينة، تستند إلى دعوى مباشرة و

                                                                                              
1Les hypothèques sont conventionnelles et le privilège d’origine légale. De même, les premières 
sont publiées, les seconds restent occultes. Mais en droit américain, seul un citoyen américain 
peut bénéficier d’une hypothèque sur un navire américain…, C’est l’affaire du Westham ton, 
voy. Bonassies, DMF, 195 et l’arrêt Chemisa Banc V. Westham ton, 1964, A.M.C. 1353. 
2Ali M. EL BAROUDI, op.cit, 1963, p 349. 
3Bonassies (P), Les hypothèque et privilèges maritimes en droit anglais et en droit américaine, 
DMF 1965, p 655. 
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لأن التشـخيص قـد   و مساءلتها لا تقبله القواعد العامة في النظام الانجلوسكسوني،و الأشياء
بمحاولة المحاكم البحرية استخلاص اختصاصها البحري و ارتبط بتاريخ القضاء الانجليزي،

  .من قرائن المحاكم الأخرى

  الطبيعة القانونية للإمتياز البحري: المطلب الثاني

إن مسألة حق الامتياز بصورة عامة أثارت خلاف بين الفقهاء بشأن طبيعته القانونية 
ء أنه لا يمكن على الأقل نفي الصفة العينية عـن جميـع حقـوق    إذ ترى الغالبية من الفقها

العامة، فليس هناك شك في أن حقوق الامتياز هي حقوق عينيـة  الامتياز عدا حقوق الامتياز 
تخول و تبعية ذلك أن هذه الحقوق ترد على شيء معين بالذات فهي ترد على عقار أو منقول

  .2تتبعه في أي يد يكونو النقدي لهذا الشيء صاحبها التقدم في استيفاء حقه من المقابل
ومن هذا المنطلق فهناك من يرى أن الأصل في جميع حقوق الامتياز أنهـا تمـنح   

التتبع ذلك أم حقوق الامتياز سواء أكانت عامة أم خاصة هي حقوق عينية و صاحبها الأولوية
ال في الامتيازات العامة، حق التتبع كما هو الح تبعية لكن القانون يبعد بعض الامتيازات من

  .3وذلك لعدم ورود هذا الامتيازات على محل معين تحديدا
الدكتور عبد الرزاق السنهوري إلى عدم ورود الامتياز العام علـى  الأستاذ  ويشير

لو وقعـت  و أكثر الفقهاء الفرنسيين يقررون أن حقوق الامتياز العامة إن«: محل معين بقوله
لو وقعت على أي عين معينة سواء أكانت عقارا أم منقـولا  وعلى منقول تكون حقوق عينية 

                                                                                              
أظهر ترددا بشأن القانون الذي يجب تطبيقه علـى الامتيـازات البحريـة، فمـن الأهميـة      حقيقة الأمر أن القضاء الأمريكي قد  1

ليست كذلك، فالأحكام متـرددة فـي القضـاء الأمريكـي     ة عن فعل غير مشروع، من تلك التيبمكان أن نميز بين الامتيازات الناشئ
تردد القضاء بين تطبيـق قـانون محـل وقـوع     بشأن الامتيازات التي من أصل جرمي، خصوصا تلك الناشئة عن الاصطدام فقد 

 ,Ripert , (G) droit maritime, T 02,LibraireArthurRousseau.غيـر المشـروع وبـين قـانون القاضـي      العمـل 

paris1930. P 112.  
 .من الملاحظ في الامتياز على المنقول أن حق التتبع يتعطل إذا انتقل المنقول المثقل بحق الامتياز إلى حائز حسن النية 2

3DU Pontavice (E) Le Nouveau Statut des Navires et Autres Bâtiments de Mer J.C.P, 1970, p 23. 
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حـق  و تخول حق التقدمو أي أصبحت حقوق امتياز خاصة فإنها بطبيعة الحال حقوقا عينية
  .1»التتبع غير أن حق الدائنين فيها يتأثر بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

أنه في فرنسا الراجح أن الامتياز حق عيني  2يضيف بعض الفقهاء وفي نفس السياق
أنه لا محل فـي  و التتبعو يخول صاحبه ما تخوله إياه سائر الحقوق العينية من ميزتي التقدم

القانون المصري للمنازعة في أن الامتياز حق عيني حيث نص عليه المشرع فـي البـاب   
  .لحقوق العينية التبعيةالرابع من الكتاب الرابع الذي نظم فيه ا

وبالرغم من الإجماع من قبل هذ الفقهاء، فإن البعض يذهب إلى إنكار الصفة العينية 
 شأنها في ذلـك شـأن الشـرط    للالتزامعن جميع حقوق الامتياز عادا إياها مجرد أوصاف 

 ـو الأجل، معللين أن التأمين العيني عامة،و ن أي حق الامتياز من التأمينات العينية، يخلو م
عنصر من عناصر الحق العيني الأصلي فليس لصاحب التأمين العيني حـق الاسـتعمال أو   

  .3الاستغلال من أي نوع كان
بالإشارة أنه هناك من يرى أنه لا يكون تحديد طبيعة الامتياز لاختلافه تبعا  والجدير

إذا كـان  و يـا لاختلاف المال الذي يرد عليه فإذا وقع التنفيذ على شيء مادي يكون حقا عين
التنفيذ على مال معنوي كدين مستحق للمدين لدى الغير فيكون عندئذ حقـا شخصـيا أي أن   

  .الامتياز ذو طبيعة متغيرة
هذا الاختلاف بشأن الطبيعة القانونية لحق الامتياز بصـورة عامـة تظهـر     وأمام

الإشكالات المثارة  لأجل ذلك يتعين الإجابةو صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للامتياز البحري

                              
، الطبعـة الثالثـة منشـورات الحلبـي     10المدني الجديد، الجزء الوسيط في شرح القانون  أحمد السنهوري، عبد الرزاق1

 .720 وص ،719، ص 1998الحقوقية، بيروت، لبنان،
 .518، ص 1963سليمان مرقس، التأمينات العينية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة،  2

3Claire-Anne Michel, La Concurrence entre les suretés, Thèse Doctorat en droit, Université 
Panthéon- Sorbonne, Paris I, école doctorale de droit privé, Soutenue publiquement le 13 
décembre 2016, p 16. 
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هل يشير هذا الامتيـاز  و حول ما هي طبيعة الحقوق التي يمنحها الامتياز البحري لصاحبه؟
  مر غير ذلك؟إلى حق حجز السفينة ثم بيعها لسداد الدين، أم الأ

باعتبار السفينة هي المحل الذي يرد عليه الامتياز البحري، يقدم في هذا الشأن الفقيه 
أن قاعدة «: فيقولمثالا بشأن الامتيازات البحرية على السفينة ) (Vermondالفرنسي فيرموند 

في نظامنا القانوني تمنع أي دائن مهما كانت أوجه تفضيله من ) لا تتبع في رهن المنقولات(
واحـدا  أن يكون له حق تتبع على المنقول فالامتياز على المنقول لا يمكن أن يرتب إلا أثرا 

 التقدم أو الأفضلية وهذا هو ما يجب أن نؤكده في الامتياز على السفينةهو تخويل الدائن حق 
  : من ثم يمكن تلخيص مركز الدائن الممتاز على السفينة في القاعدتين الآتيتينو

�.لیس من شأن حق الامتیاز أن یغیر من حق التتبع المعترف بھ لكل دائن على السفینة - أ

�.»متاز إلا حق أفضلیةأن الامتیاز في ذاتھ لا یخول الدائن الم - ب

) (Vermondفيرموند غير أنه لا يمكن الإقرار بصحة ما توصل إليه الفقيه الفرنسي
في نظرة للأستاذ علي البارودي، كأن الفقيه الفرنسي ينكر علـى  و وفق القاعدتين الأخيرتين

ه من ناحية لكنو أنه لا تتبع في المنقولاتو الدائن الممتاز حق التتبع لمجرد أم السفينة منقول
هو حق مستمد من الطبيعـة  و يؤكد حق الدائن العادي على السفينة في التتبعوأخرى يعترف 

  .1الخاصة بالسفينة 
زيادة عن ذلك أن السفينة من حيث طبيعتها القانونية هي شيء منقول قابل للحركـة  

علـى  يتمتع ببعض الخصائص العقارية ومن ثم فإن الامتيـاز  و مخصص للملاحة البحرية
التتبع كالامتياز على العقار كما أن حق التتبع يجعل مـن  و السفينة يخول صاحبه حقي التقدم

  .2الامتياز البحري حقا عينيا

                              
 .50، ص1988علي البارودي، القانون البحري الدار الجامعية، سنة  1

2René Rodière, droits maritimes, op.cit. p 103. 
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والجدير بالإشارة أنه باستعراض الممارسة القضائية القديمة تطور تحديد الطبيعـة  
فسـيره لطبيعـة   ت (Curtis)القانونية للامتياز البحري، ففي البداية قـدم القاضـي كـرتس    

 The Young)، وفـي قضـية أخـرى بعـدها     1"الرهن" الامتيازات البحرية بأنها من قبيل 

Mechanic) قبل القاضي المذكور تعريف  بوثيه  1845عام(Pothier) للرهن بأنه حق يتمكن
يفترض أيضا أن و الدائن بموجبه رفع دعوى لأخذ الشيء من حائزه لبيعه لأجل سداد الدين

بشأن الرهون فهو  2بموجب القانون الرومانيطبيعة حق من يعود له الامتياز هو ذاته للدائن 
  .ajus in re "3حق في الشيء "يعتبر 

على و إلا أنه من المتعذر تطبيق المبدأ الروماني في الرهن على الامتيازات البحرية
 «قدي الناشـئة عـن الأفعـال الضـارة    وجه التحديد الامتيازات البحرية ذات الأصل التعا

الأمر الذي ظهر معه تفسيرات عدة لتحديد طبيعة الامتيازات  »المسؤولية التقصيرية البحرية
إذ يشـير الأسـتاذباول    a proprietary interest(4(البحرية منها  مصلحة متعلقـة بالملكيـة   

 )The Bold Buccleugh(إلـى أن قضـية    5(Paul Macarius Hebert) مكاريوس هيبيرت 
" مصلحة تتصل بالملكيـة " تعد الإشارة الأولى للقول أن الامتياز البحري يمثل  1861لسنة 

 .تخضع لمخاطر حق الملكية
                              

 .25، ص 2017الإسكندرية،، مكتبة الوفاء القانونية ،1طالتأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحري،ملك شقلب،  1
فقد عرف القانون الروماني نظام الرهن الحيازي الذي يفترض وجود علاقة سابقة بين طرفيه المدين والدائن ويتمثل بقيام  2

دين الأمر الذي يقترب فيه الرهن الحيازي مع نظام الإئتمان إلا أنهمـا  المدين بتسليم الدائن مالا من أمواله ضمانا للوفاء بال
مختلفين ذلك أن الدائن في الرهن الحيازي لا يكتسب ملكية الشيء المرهون في حين يكتسب حائز الشيء وهو الدائن ملكيته 

ن نهائيا مقابل مبلغ الدين عند عدم ومنذ نهاية عهد الجمهورية أصبح للدائن حق الاتفاق مع المدين للاحتفاظ بالشيء المرهو
قيام المدين بالوفاء وقت حلول الأجل، كما ظهر في بداية عهد الإمبراطورية اتفاق آخر هو الاتفاق على البيع الذي بمقتضاه 
يمكن للدائن حق بيع الشيء المرهون والحصول على دينه من ثمنه عند عدم الوفاء بحلول الأجل، وتعرف الـدعوى التـي   

 .44عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص " دعوى الرهن"دمها المدين تجاه الدائن يستخ
3Paul Macrous Hebert, The Origin and Nature of maritime Liens, T.L.R, Vol, 4,1930. p 404. 
4Pierre Safa, Droit Maritime, op.cit ,2000, p 54. 
5Paul Macrous Hebert, op.cit. p 406. 
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الامتياز البحـري  ) (GorelBarnesبارنز  كوريلفي نفس السياق فقد وصف القاضي 
من قبل شـخص   فهو حق تم اكتسابه ...«بالقول  1897سنة  )The Ripon City(قضية في 

الأمر الذي يمكن القول معه أن حـق الامتيـاز    (a ius in re aliena)على شيء يملكه آخر 
  .1»ينتقص من الملكية المطلقة للمالك على الشيء

وترد الحقوق التبعية على شيء أو أشياء معينة في نطاق قيمتها الاقتصادية إذ تعـد  
تعلق حق الدائن بالقيمة الاقتصادية للمـال  يترتب على و هذه القيمة عنصرا مهما في الشيء

يتمثل ذلك و بذلك يستطيع إقصاء من يزاحمه بشأنهاو المحمل بالتأمين العيني أنه يتسلط عليها
في حق الأفضلية، كما أن هذا التسلط الوارد على القيمة الاقتصادية للمال المحمل بالتـأمين  

مال إلى شخص آخر ذلك أن حق الـدائن  العيني يظل قائما حتى لو تصرف المدين في هذا ال
هـذه السـلطات المتمثلـة    و قد تعلق بالكيان الاقتصادي ومن ثم فهو يصاحبه أينما ذهـب، 

  .2التتبع يظهر أثرها بصورة واضحة في الحقوق العينية التبعيةو بالأولوية
فضلا عما تقدم هناك تفسيرات أخرى تبنتها الممارسة القضـائية لبيـان الطبيعـة    

نية للامتياز البحري كما في الأوصاف الآتية مثل حق فـي الشـيء أو حـق متعلـق     القانو
  .بالملكية، أو رهن، أو امتياز، أو ملكية خاصة، أو حق عيني

ومهما يكن من اختلاف فإنه من المؤكد أن الامتيازات البحرية تخول صاحباها حـق  
تياز البحري في التقدم علـى  هو حق الدائن صاحب الامو الأولوية أو التقدم في استيفاء حقه

الدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة زيـادة عـن الـدائنين    و غيره من الدائنين العاديين
  .3المرتهنين للسفينة

                              
1Pierre Safa, droit, maritime, op.cit. p 3. 

 .23، ص 2007م، نشأة المعارف القانونية، 4أحمد محمود حسني، قضاء النقض البحري، ط  2
 .131، وص 130كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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كما تخول هذه الحقوق للدائن الممتاز أيضا أن يتتبع السفينة في أي يد كانتـ مثله في 
 الاتفاقيات الدوليـة المتعلقـة بالامتيـازات   قد نصت و 1ذلك مثل الدائن الممتاز على العقار

 .القوانين المختلفة على ذلكو 2الرهون البحريةو

 ةالسفين: الأولالفرع 

إن الامتيازات البحرية هي في الأصل ترتبط بالثروة البحرية ذاتها والتي محورهـا  
والتقـدم، فمـن   ، إذ لا بد للدائن الممتاز من مال يمارس عليه حقه في سلطتي التتبع 3السفينة

المنطقي جدا أن تكون السفينة وبالدرجة الأولى هي من يمارس عليها هذا الحق ذلك راجـع  
لتجعلها ضـامنة للـدائنين    4إلى كل الجهود التي بذلت والمصاريف التي أنفقت على السفينة

ففكرة تخصيص السفينة لضمان الديون الناتجة عن اسـتغلالها أساسـه أن   . 5للوفاء بحقوقهم
 .6متياز ارتبط بالسفينة ذاتها لا بذمة المدينالا

فالسفينة تعد محلا للامتياز بصرف النظر عن صفة مجهزها سواء أكان مالكـا أم   
ذلك لأن حق الدائنين الذين تكون حقوقهم ممتازة يستقل عن صـفة مجهزهـا    7مستأجرا لها

الـدائنين الممتـازين    أي أن حـق  8فالسفينة تكون ضمانا لحقوق دائنيها من خلال استغلالها
مستقل عن صفة المجهز الذي يستغل السفينة تجاريا فلا يهم ما إذا كان مالكا للسفينة أم غير 

                              
 .89مصطفي كمال طه، المرجع السابق، ص  1
الفقرة  7والمادة  1926عد معينة للامتيازات والرهون البحرية عام من اتفاقية بروكسل المتعلقة بتحديد قوا 8نصت المادة  2
 .1993من الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية لعام  8والمادة  1967من اتفاقية بروكسل لسنة  2
  . 116، ص 1997جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 3
 .16، ص 2014، 9سة، النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري، مجلة الفقه والقانون، ع بوخميس ونا 4
  .200وص 199، ص 2016جقبوبي حمزة، أحكام حق الامتياز البحري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 5
  . المملوكة للمدين بالرجوع للقواعد العامة نجد أن حقوق الامتياز لا ترد إلا على الأموال 6
عباس خالد، أحكام عقد استئجار السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخـاص، تخصـص    7

 .107القانون البحري والنشاطات المينائية، كلية الحقوق، جامعة وهران، ص 
 .89عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص 8
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لفكـرة تخصـيص السـفينة    و هذا الحكم نتيجة منطقية للصفة العينية لحقوق الامتياز،ومالك
طبقا للقواعـد   ليس الأمر كذلك فيما يتعلق بحقوق الامتيازو لضمان الدائنين بسبب استغلالها

  1العامة التي لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدين
مـن القـانون البحـري     30إلا أن المشرع المصري من خلال نصه في المـادة   

المصري، فقد أورد قيدا لغرض حماية مالك السفينة، حيث حرم الدائن من امتيازه أي متـى  
روع كاغتصاب السفينة وكان الدائن سيء كانت حيازة المالك لسفينته قد زالت لسبب غير مش

  2.النية، أي يعلم أنه يتعامل مع مغتصب السفينة وقت تعاقده
كما أن الامتياز يبقى يسري على السفينة حتى ولو تحولت إلى حطام إذ أن المـادة  

رتبت حق الحبس على حطام السفينة إذا ما تعرض لحادث في " هـ"بج في الفقرة ق من  73
المياه التي وقع فيها الإنقاذ سواء كانت مياه داخلية أو إقليميـة وبـادرت الجهـة    الموانئ أو 

ومن ثم لا يقتصر الأمر علـى حـق   3البحرية المختصة إلى إزالة الحطام وانتشاله أو رفعه
الحبس فقط وإلا اعتبر ضمانا ضعيفا، وإنما أجاز النص للجهة البحرية بيع الحطام واستعادة 

ى الدائنين الآخرين، ومن هنا تظهر لنا حكمة إعطاء هذا الامتياز في حث دينها بالأفضلية عل
الجهات البحرية إلى الإسراع في عملية تطهير الموانئ وكـذا الممـرات، بغـرض تنظـيم     

                              
1Vialard (A), de quelques aspects théoriques du régime des privilèges maritimes, DMF,1984, p 
65. 

  .129، ص 2011، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،1عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، ط 2
وسحب حطام السفن أو الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ «: من ق ب ج في الفقرة هـ على ما يلي 73نصت المادة  3

  .»...المساهمة بالخسائر المشتركة
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، وما يلاحظ أنه لولا النص الذي أعطى حق الامتياز على حطام 1الملاحة البحرية الجزائرية
  . 2اعت ولم تستوفي حقها وسط زحمة الديون الممتازةالسفينة للجهات البحرية، لكانت ض

  :مرتبة امتياز المبالغ المستحقة عن رفع حطام السفينة: أولا

 3ذلك أنه إذا ما تحطمت السفينة التي تعتبر في الأصل محل للامتيـازات البحريـة  
 البقايـا «: الحطام بأنه) (Calvoالأستاذ كالفوانتقل الامتياز إلى ثمن ذلك الحطام، وقد عرف 

التي تركها طاقمها يتقاذفها البحر بتياراته عائمـة فـي عـرض البحـر أو مرميـة علـى       
 .4»السواحل

منح صلاحية لهيئة الميناء  5وقد اتجهت معظم نصوص قوانين بعض الدول المختلفة
هذا لضمان مصاريف إزالته و المتمثلة في الإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة

الحصول على دينها من الـثمن بالأفضـلية علـى    و بيعه إداريا بالمزادو ه أو رفعهأو انتشال
  .6إيداع باقي الثمن في خزانة المحكمة المختصةو الدائنين الآخرين

ما إلى ذلك كما لا يقتصر الأمـر علـى حـق    و ويشمل الدين هنا مصاريف الإزالة
اسـتعادة دينهـا   و يع الحطـام الحبس، إذا أجازت تلك النصوص للإدارة البحرية المختصة ب

الممـرات  و كل ذلك ابتغاء الإسراع إلى تطهير الموانئو بالأفضلية على غيرها من الدائنين
                              

  . 117جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  1
2 Rodière (R), Faut- il réviser la définition classique du navire, J.C.P, Ed Général, 04 Janvier, 
1978, N°08-09, p 15. 

: ومما جاء فيه 1982آيار  24الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ  حيث لا يعد الحطام سفينة فقد أكد ذلك الحكم 3
مما يقتضي أن تكون المنشأة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فإذا فقدت هذه الصلاحية أو صارت حطامـا زال  ... «

 .90عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص » ...عنها وصف السفينة 
4Gilbert Gidel, Le Droit International public de La Mer en Temps de Paix, T1, Librairies Eduard 
Duchemin, paris, 1981, p 72. 

 .1990من قانون التجارة البحرية المصري لسنة  39، والمادة 1981نذكر منها، القانون البحري العماني لسنة  5
 120، ص 2008عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية السفينة أشخاص الملاحة البحرية، دار الفكـر الجـامعي،    6
 . 121و
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لتأمين الملاحة البحرية، فلا يتقرر الامتياز على السفينة بل على الحطام طبقا لتلك النصوص 
حمة الـديون إذ أن  التي من دونها يكون الدين عاديا، الذي من السهل تعرضه للضياع في ز

 هذه المصاريف في أساسها أمر مغاير للتعويضات عن الأضرار التي تصيب منشآت الموانئ
 .1طرق الملاحة المندرجة ضمن الحقوق الممتازةو

بالرجوع إلى القواعد العامة، فطبقا لما قررته فإن حقوق الامتياز في حال هـلاك  و
المنصوص عليها قانونا، إلا أن المشـرع البحـري   المال المثقلبها تبقى تحافظ على مرتبتها 

خالف هذه القاعدة وخرج عنها حينما قرر انتقال حقوق الامتياز إلى ثمن الحطام لكـن مـع   
أولوية المبالغ المستحقة لمن تولى رفع الحطام على سائر الدائنين الآخرين، ممتازين كانوا أو 

  2.مرتهنين
فقد أقر المشرع الجزائـري امتيـاز   ب ج ق  من 373إلا أنه باستقراءنص المادة 

من أجل ضمان «: بحري لمن قام بعملية إنقاذ وانتشال حطام السفينة، فقد ورد نصها كالتالي
أعلاه فلمنقذي الحطام البحـري امتيـاز    372و371و 370دفع المبالغ المذكورة في المواد 

تولدة عن عملية الإنقاذ فـي  بحري بحكم القانون على الأموال التي أنقذوها وتأتي الديون الم
  . 3»الدرجة الأولى

من خلال ترك حرية للدول إمكانية تقرير  1926وهو ما أقرته اتفاقية بروكسل لسنة 
مثل هذا التفاضل وذلك ضمن بروتوكول التوقيع إذ في الأخير يبقى المستفيد الأول منه وهو 

                              
 .125كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
  . 210جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
مثل هذه الأولوية للإدارة  1990 لسنة 08من القانون رقم  39وهو ما قضى به المشرع المصري حين قرر ضمن المادة  3

البحرية ضمانا لمصاريف إزالة الحطام أو رفعه، ويكون لهذه الهيئة حق بيعه واستعادة حقوقها بالأولوية، وكل ذلـك بغيـة   
  . الإسراع إلى تطهير الموانئ والممرات لتنظيم الملاحة المصرية
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ه يمنح هذا الامتياز لكل من تولى السلطات المينائيةفي حين ذلك فقد بين المشرع الجزائري أن
  1.رفع الحطام

  الأحكام المتعلقة بشخص المدين:ثانيا

حيث تعد السفينة محلا للامتياز البحري بصرف النظر عن صفة مجهزهـا سـواء   
أكان مالكا أو مستأجرا لها ذلك لأن حق الدائنين الذين تكون حقوقهم ممتازة يستقل عن صفة 

أي أن حـق   2ا لحقوق دائنيها من خلال اسـتغلالها البحـري  مجهزها فالسفينة تكون ضمان
الدائنين الممتازين مستقل عن صفة المجهز الذي يستغل السفينة تجاريا فلا يهم ما إذا كـان  

هذا الحكم نتيجة منطقية للصفة العينية لحقوق الامتياز، ولفكـرة  و مالكا للسفينة أو غير مالك
ليس الأمر كذلك فيمـا يتعلـق بحقـوق    و استغلالهاتخصيص السفينة لضمان الدائنين بسبب 

  .الامتياز طبقا للقواعد العامة التي لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدين
فإن أحكام هذا الفصـل   بحريمن القانون ال 91ي نص المادة لما ورد ف إتباعاإنه و

ر المالك، وإما من تطبق على السفن المستغلة، سواء من قبل المالك وإما من قبل المجهز غي
بنصها على مثل هذا الحكم من  1926وهو ما ذهبت إليه اتفاقية بروكسل لسنة 3قبل المستأجر

، والشأن نفسه بالنسـبة  1967خلال الفقرة الأولى، وكما قررته أيضا اتفاقية بروكسل لسنة 
  . 1993لاتفاقية جنيف لسنة 

ة إذ يلتزم به مالك السفينة، غير إلا أن الأصل يتمثل في الدين الذي نشأ بسبب السفين
أن هذا الأخير يلتزم بالدين ولو كان المتسبب فيه شخص آخر أي غير المالك، كـأن يكـون   

  . مجهزا غير مالك أو مستأجرا
                              

لتي وقع فيها الإنقاذ فيستوي أن تكون الميـاه الداخليـة أو   المشرع الجزائري وبخلاف المشرع المصري لم يحدد المياه ا 1
  . المياه الإقليمية، ما دام أن كل حطام ومهما كان موقعه قد يشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية

 .125، ص 1999، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن 1قانون البحري، طعادل علي المقدادي، ال 2
  . 211مرجع السابق، ص جقبوبي حمزة، ال 3
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  كأحوال انتفاء مسؤولية المال :ثالثا

كان و ذلك أن حق الامتياز يتعطل إذا زالت حيازة المالك للسفينة بفعل غبر مشروع
  1سيء النيةالدائن 

إن المالك في الأصل هو من يتحمل تبعة استغلال السفينة حتى ولو لم يكن هو مـن  
 2ومن خلال الفقـرة   1926من اتفاقية بروكسل لسنة  13يتولى استغلالها، غير أن المادة 

تضمنت حكما لم يأت به المشرع الجزائري، ويتعلق الأمر بحالة فقد المالك حيازة السـفينة  
فمن هنا إذا لا تسري الأحكام الواردة في الفقـرة   2شروع وكان الدائن سيء النيةبفعل غير م

السابقة من جراء فقد المالك حيازة السفينة إثر فعل غير مشروع وهذا يطبق متى كان الدائن 
الذي يدعي حق الامتياز سيء النية وكان عالما وقت نشوء الامتياز أن المالك فقـد حيازتـه   

  3.مشروع وأنه يتعامل مع غاصب للسفينة للسفينة بسبب غير

 الأجرة: الفرع الثاني

إذ أن أهم عناصره هي السـفينة  4تترتب حقوق الامتياز على الثروة البحرية للمجهز
ذاتها، إلا أنها ليست العنصر الوحيد للامتياز بل هناك عناصر أخرى كأجرة النقل الخاصـة  

كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بـدء  بالرحلةالتي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات 
الرحلة والجدير بالذكر أن الرهون البحرية تترتب علـى السـفينة وملحقاتهـا دون أجـرة     

                              
بمفهوم آخر أن الدائن يكون على علم وقت نشأة حقه أن المالك فقد حيازته للسفينة بسبب غير مشروع وأن مـن تعامـل    1

معه غاصب للسفينة، والامتياز لا يقع إلا على السفينة التي نشأ الدين بسببها من دون غيرها من السفن التي تكـون تابعـة   
 . للمجهز نفسه

  . وهو الحكم الذي نص عليه كل من المشرع الفرنسي والمصري 2
 169، والمـادة  1990من قانون التجارة البحرية المصري لسنة  40وهو ما نصت عليه مواد مختلف الدول منها المادة  3

  .1982من القانون البحري البحريني لسنة  24والمادة  1981من القانون البحري العماني لسنة 
دة، النظام القانوني للسفينة دراسة في إطار القانون البحري الجزائري، أطروحة دكتوراه كليـة الحقـوق بـن    بومعزة عو 4

  . 112، ص 2003-2002عكنون، الجزائر، 
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وعليه سنتعرض إلى التعريف القانوني للأجرة الذي به ستمكن مـن معرفـة شـروط    1النقل
  . اعتبار الأجرة وعاء للامتياز

 التعريف القانوني للأجرة: أولا

طلق لفظ الأجرة على ثمن عملية النقل أو تأجير السفينة أيا كانت صـورة العقـد،   ي
، ويبقى لفـظ  freight(3( وبالإنجليزية(FRET) أو2)NOLIS( ويعبر عنها باللغة الفرنسية بـ

أما في القـانون  . 4مستعملا حتى الآن في مصروفي العراق وفي بعض التشريعات» نولون«
البضائع، فنجد مصطلح أجرة الحمولة فهو متعدد المعاني، فقد يكون الثمن العام للتجارة ونقل 

على خلاف  5أو تكلفة لاستئجار سفينة) الجو، البر، البحر(المدفوع لنقل البضائع عن طريق 
النولونالذي هو كمية النقود التي يتحصل عليها مالك السفينة لقاء نقل البضائع من ميناء القيام 

إذا ما هو حقق النتيجة المرجوة من هاته العملية وهي وصول البضـاعة   إلى ميناء الوصول
في أمان وسليمة، وكذلك هو أيضا يدخل كعنصر من عناصر التكلفة الأساسـية للمنتجـات   

  . 6النصف المصنعة أو التامة الصنع، أو إذا ما كانت مواد أولية
فظ أجرة النقل بـدلا  أما في دراسة حقوق الامتياز البحرية فنجد في بعض الأحيان ل

وإذا كنا بصدد تحديد المسؤولية فإن محل هذه الأخيرة هي أجـرة النقـل    7من أجرة الحمولة

                              
  .146، ص 2013محمود شحماط، الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقيس، الجزائر،  1
 .Paul Chauveau, op.cit. P 431" رة السفينةثمن إجا" فقد عرفها الفقه الفرنسي بأنها  2
المكافأة التي تعطى للناقل عنـد وصـول البضـاعة واسـتعداده     «: وكذلك الفقه الإنجليزي الذي قدم تعريفه للأجرة بأنها 3

نقله البضـاعة  وبلغة لقانون الإنكليزي فإن أجرة النقل هي المقابل الذي يدفع للناقل ل» لتسليمها إلى المرسل إليه بحالة تجارية
�.وتسليمه إياها إلى المرسل إليه بحالة تجارية

  . 54، ص 1985أحمد حسني، عقود إيجار السفن، منشأة المعارف جلال خزى وشركائه للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 4
ما، أو على أسـاس  في القانون البحري أجرة الحمولة هو الثمن المدفوع لاستئجار السفينة، أو لنقل البضائع، وهو يدفع مقد 5

  .المسافة، أو الوقت، أو القيمة، أو على أساس تسليم البضائع
تظهر أهمية تكلفة النولون في مدى تخفيضه لثمن البضائع ذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخـرى، إذ أن حمولـة السـفينة     6

  . الكبيرة والوسائل التكنولوجية للشحن والتفريغ أدت إلى انخفاض في التكاليف
  .134كمال حمدي، المرجع السابق، ص  7
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حيث يجب على المالك أن يدفع، فضلا عن قيمة السفينة، أجرة النقل، ذلك أن أجـرة النقـل   
  .1تكون مع السفينة الذمة البحرية وهي وحدة قانونية لا يسأل المالك إلا في حدودها

  اعتبار الأجرة محلا للامتياز:ثانيا

التحديد التشريعي و يتم تحديد الأجرة وفق طرق ثلاث، هي التحديد الإتفاقي للأجرة
لها فضلا عن تحديدها من خلال المؤتمرات الدولية البحرية، أما الطريقة الأولى أي التحديد 

كمـا قـد    2لأطراف المتعاقدةالإتفاقي للأجرة فيراد به تحديد الأجرة عن طريق الاتفاق بين ا
ذلك بإصدار أنظمة تحدد أسـعار النقـل   و تقوم الجهات المختصة في الدولة بتحديد الأجرة

، ويتم تحديد الأجرة عن طريق المؤتمرات الدولية أو النقل بتعرفههو ما يسمى و لسلعة معينة
تكون و البحري العالميةاتفاقات ثنائية من خلال مؤتمرات أو اجتماعات تعقدها شركات النقل 
  .هذه الأجور معروفة في الموانئ العالمية لكل ذي صلة بالنقل البحري

إلا أن القوانين البحرية لم تتعرض كلها إلى تعريف للأجرة، بالرغم مـن تنظيمهـا   
حالات استحقاقها من دون التعرض و لأحكام الأجرة من خلال إعطاء بعض أوصاف الأجرة

  .لتعريفها
الأمر بالامتيازات البحرية فقد نصت القوانين البحرية المختلفـة علـى    وبقدر تعلق

هـذه الأجـرة خاصـة    و صلاحية الأجرة لتكون محلا تستوفي منه الديون البحرية الممتازة
  .3بالرحلة التي نشأ خلالها الدين

                              
تيزة خديجة، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون النشـاطات البحريـة    1

  .12، ص 2017-2016والساحلية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .266، ص 1987لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا2محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، ط 2
من قـانون   1الفقرة  56والمادة  1990من قانون التجارة البحرية المصري لسنة  1الفقرة  31وهو ما نصت عليه المادة  3

 .1972التجارة البحرية الأردني لسنة 
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 وأصل هذه الفكرة يرجع إلى النظرية الألمانية التي تقر بالفصل بين الثروة البريـة 
  : 1تقوم هذه النظرية على أفكار ثلاثة رئيسيةو رية،البحو
عن سفنه الأخرى مما و تكون مجموعة مستقلة عن ثروة المجهز البريةو تستقل كل سفينة - أ

 أن كل ذمة هي مستقلة في حقوقهـا و يمكن القول معه أن للمجهز ذمما متعددة بعدد سفنه
 .ديونهاو

تفصل الديون الممتـازة  و لات الأخرىديونها عن الرحو تكون كل رحلة مستقلة بحقوقها - ب
 .2الخاصة برحلة معينة على الديون الممتازة الناشئة من خلال رحلة سابقة

مقصورا عليها من دون بقية سفن المجهز أو و يكون دين كل دائن بسبب السفينة محدوداو - ت
 .3ثروته البرية ليكون له امتياز خاص على هذا الضمان المحدود أي السفينة

التقنين البحري الجزائري لم يتضمن أي إشارة إلى الأجرة باعتبارها وبالرجوع إلى 
وهو ما يتبين لنا أنه تماشـى مـع   4محلا للامتياز، وإنماحدد محلا واحدا والمتمثل في السفينة

وكذلك القانون التجاري الفرنسي الذي لا يجعل مـن الأجـرة    1967اتفاقية بروكسل لسنة 
فقط أن المشرع الجزائري فقد . 5نه قانون لم يتعرض للامتياز على الديونمحلا للامتياز، لأ

استعمل لفظ أجرة الحمولة خلافا مع باقي النصوص الأخرى، التي تستعمل إما أجرة السفينة 
أو أجرة النقل، حيث تم النص عليها في الباب الثاني الخاص باستئجار السفن، وكـذلك فـي   

  . بجق  من 738و 695لبضائع، من خلال المواد الباب الثالث المتعلق بنقل ا

                              
 .291، ص 1963علي يونس، الفانون البحري، القاهرة، سنة  1

2Tetley (w), Cession et transfert des privilèges maritimes, Y a- t- il subrogation du privilège ? 

DMF, 1990, p 12. 
 .94عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  3
  . ، قانون البحري الجزائري73انظر المادة  4
  .216جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  5
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ويبقى الأمر المثير في ذلك أن المشرع الفرنسي تراجع عن موقفه هـذا بموجـب   
منـه، علـى    31حين جعل من الأجرة محلا للامتياز بموجب نص المادة  05-67القانون 

في حرمـان  غرار المشرع الجزائري الذي يبقى موقفه لا يخلو من القسوة نوعا ما، ويتمثل 
الدائنين الممتازين من كل ما يحل محل السفينة خاصة في حالة هلاكها وبالرغم من أنه نص 
على حقوق الامتياز في حالة ما إذا ما تحولت السفينة إلى حطام فهل ستوفي كـل الـديون   

، فـي حـين ذلـك أن معظـم     1ضف إلى ذلك أنه حرمهم من أجرة السفينة. المترتبة عنها
على الأجرة كوعاء للامتياز والشأن نفسه بالنسبة لاتفاقية بروكسل لسـنة   التشريعات نصت

والتي اعتبرت كل من السفينة والأجرة مالا قابلا لأن يكون محالا للامتياز وذلك من  19262
  . خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية

متيـاز  ولكن فقط نريد أن نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى محل الا
البحري بالتفصيل من خلال القانون البحري الجزائري، ذلك يرجع إلى أن الجزائر صادقت 

، حيث أن هذه الاتفاقية تضمنت محل الامتياز بالتفصـيل،  1926على اتفاقية بروكسل لعام 
هذا ما يؤكد لنا أن المشرع الجزائري رأى عدم جدوى تكرار مضامين الاتفاقيـة واكتفـى   

على خلاف المشرع المصري الذي تعرض 733يازات البحرية من خلال المادة بترتيب الامت
  . 4إليها بالتفصيل ذلك لكون مصر لم تنظم إلى الاتفاقية فخشي من وقوع فراغ في هذا الشأن

ولتوضيح ذلك فإنه تعتبر في حكم أجرة النقل كل من أجرة نقل البضاعة أو أجـرة  
ق ب  738الوطني من خلال المـادة   ليه المشرع، وهو ما نصع5نقل الركاب حسب الأحوال

                              
  .212جقبوبي حمزة، المرجع نفسه، ص  1
تعتبر ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التـي نشـأ   «: دة الثانية ومن خلال الفقرة الأولى على أنهلقد نصت الما 2

  .»...خلالها الحق الممتاز، وعلى ملحقات الرحلة كل من
  .114بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  3
  .70وص  69مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص للمزيد في هذا الشأن راجع  4
  .129، ص 1985عبد الفضيل محمد أحمد، الوجيز في القانون البحري، المنصورة سنة  5
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من نفس القـانون   821ثم تولت المادة  1فيما يتعلق بدفع أجرة الحمولة من طرف الشاحنج 
وعند الاقتضاء قيمة ما يقابـل   2بإدراجها للأجرة كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق المسافر

اعتبارها محل للامتياز هـي الأجـرة   والمقصود بالأجرة هنا ب.3تحديد مسؤولية مالكي السفن
الإجمالية المستحقة للمجهز دون أن يخصم منها مصروفات الملاحة سواء أكانت أجرة نقـل  

التي تمثل ربح المجهز والتي تستبعد من  5وليس الأجرة الصافية 4بضائع أو أجرة نقل ركاب
حة، وتحدد الأجرة الأجرة الإجمالية، أي المبلغ المستحق للمجهز دون خصم مصروفات الملا

من الأجرة القائمة أو الإجمالية ما لم ينص العقـد   (%60)الصافية جزافيا بستين في المائة 
هذا وتترتب أيضا حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ 6على مبلغ معين

ويض المستحق عن خلال الدين فإذا وقع تصادم بخطأ من السفينة أثناء الرحلة فإن امتياز التع
التصادم يرد على أجهزة النقل عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم والأجرة هنا تتمثل في 

  . 7الأجرة الإجمالية

                              
يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة «: ق ب ج على ما يلي 738تنص المادة  1

  » من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة
يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجـدت  «: ق ب ج على ما يلي 821تنص المادة  2

  .»عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر أجرة السفر
  . 217جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  3
  . 190، ص 2010بة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ، مكت1إيمان فتحي حسن الجميل، النظام القانوني للسفينة، ط4
أي الحمولة الكلية بعد اسـتبعاد  (هي مجموع فرغات السفينة المستعملة في أغراض تجارية بقصد الربح : الأجرة الصافية 5

  ). الفراغات المستعملة كغرف الطاقم والماكينات وأماكن تخزين الوقود والمياه
  . 22تيزة خديجة، المرجع السابق، ص  6
  . 112بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  7
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 ت اعتبار الأجرة محلا للامتيازحالا:ثالثا

إن ما يجعل الأجرة وعاء للامتياز يندرج في شروط، فتبعا لما قضت بـه اتفاقيـة   
ص المادة الثانية والمادة العاشرة فإنـه يشـترط لاسـتفادة    من خلال ن 1926بروكسل لسنة 

  : الدائنين البحريين الممتازين من الأجرة مراعاة أمرين
  1يجب أن تكون الأجرة مستحقة الدفع: الأمر الأول
  2.يجب أن يتعلق الامتياز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين: الأمر الثاني

 :شرط استحقاق الأجرة/ أ

بمعنى لم يتم 3الامتياز قائما على أجرة النقل ما دامت الأجرة مستحقة الدفعيبقى حق 
 791دفعها بعد من طرف الشاحن نظرا لإمكانيةدفعها بعد الوصول وهذا استنادا لنص المادة 

من ق ب ج إذ يقع لزاما على المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا تم الاتفاق عليها بدفعها عند 
الحالة خاصة إذا كان المرسل ليس المرسل إليه أي شخص آخر فيصبح الوصول ونجد هذه 
وإن كان ما يلاحظ على أجرة السفر في حالة نقل الأشخاص فإنها عادة 4العقد ثلاثي الأطراف

تدفع مقدما، أي قبل بدء الرحلة البحرية ويصعب معه معرفة ما إذا كان المالك قد قبضها أم 
  .5لا زالت تحت يد ممثليه

نا يتجلى لنا أن ممارسة حق الامتياز على أجرة النقل يكـون ممكنـا إلا إذا   ومن ه
كانت لا تزال مستحقة في ذمة الشاحن، أو كانت ما زالت تحت يد الربان أو وكيل المجهـز  

                              
  .218جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
  .120عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  2
 يبقى الامتياز على الأجرة قائما ما دامت الأجـرة مسـتحقة  «: عل أنه 1926نصت المادة العاشرة من اتفاقية بروكسل  3

  » الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقاتها
يترتب على استلام البضائع من المرسل إليـه دفـع أجـرة    «: من القانون البحري الجزائري على أنه 791نصت المادة 4

يطالب به الناقل بموجب وثيقة الشحن أو بموجب أي الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر يمكن أن 
  »وثيقة نقل أخرى

  . 191إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص 5
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على حد سواء وبمفهوم آخر لم يقبضها المجهز بعد، ما يمكن في هذه الحالة لصاحب الحـق  
رة تحت يد حائزها في حين ذلك إذ ا تسـلمها المجهـز فـإن    الممتاز إيقاع الحجز على الأج

  . 1الأجرة تفقد ذاتيتها
لغير عليها ن لدى اما للمدي 2جرة، وجب توقيع حجزفإذا أريد تحقق الامتياز على الأ

وهي تحت يد مالك البضاعة أو الربان أو ممثل المالك، أما إذا استوفيت الأجرة ودخلت في 
ينتفي أو يسقط، وحينها لا يستطيع الدائن الممتاز أن ) الأجرة(عليها  ذمة المالك فحق الامتياز

  . على المدين بالأجرة أنه قد وفى بدينه متجاهلا حقه ما دام هذا الحق مستترا ينعى

 :ممارسة الحق الممتاز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين/ب

الخاصة بالرحلـة التـي نشـأ    ببيان محل الامتياز على كل من السفينة وأجرة النقل 
لكن بشـرط أن ينصـب هـذا     1926، وهذا ما أقرته اتفاقية بروكسل 3خلالها الدين أو حقه

الامتياز على الثروة البحرية للمجهز، سواء أكان يتمثل في المجهز نفسـه باعتبـاره مالكـا    
ن وإنمـا  للسفينة أو في شخص الغير مالك كالمستأجر وعليه الامتياز لا يرتبط بشخص المدي

  . بالثروة البحرية ذاتها
فوفقا لما تقرر في نص المادة الثانية من خلال الفقرة الأولى من اتفاقيـة بروكسـل   

تعتبر ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التي نشأ خلالها "، والمعمول بها، فإنه 1926
 ـ"الحق الممتاز ر معيـارا لتحديـد   ، فمن خلال استقراء النص يتبين أن الرحلة البحرية تعب

إذ أن لكل رحلة أجرة نقل مخصصة للوفاء بالحقوق الممتازة التي نشأ  4المستفيد من الأجرة

                              
  . 209، ص 1977على البارودي، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية سنة  1
لحجز التحفظي على السفن في التشريع الجزائري، المجلـة الجزائريـة   بن عمار محمد، بن حمو فتح الدين، آليات تنفيذ ا 2

 .13، ص 2018سنة  8 عللقانون البحري والنقل، مخبر القانون البحري والنقل، جامعو أبي بكر بلقايد تلمسان، 
  . 129، ص .1991، دار النهضة العربية، القاهرة، 2محمود سمير الشرقاوي، العقود البحرية، ط  3
  .221، 220حمزة، المرجع السابق، ص  جقبوبي4
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خلالها الدين وليس التي نشأت خلال رحلة سابقة أو لاحقة، ومفاد ذلك أن كثـرة الامتيـاز   
، 1تمتيازات واردة على عدة رحـلا إستفاء إلطارئة على الأجرة لا تسمح لها بوالتراكمات ا

السفينة جراء خطئها، أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المسـتحق  collisionفإن حالة تصادم 
  . عن التصادم يرد على أجهزة النقل المستحقة عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم

قد خرجـت عـن الأصـل     1926ولكن كاستثناء خاص فإن اتفاقية بروكسل لسنة 
في الفقرة السابعة يبقى الامتياز المقرر للأشخاص القائمين على و 4السابق، فمن خلال المادة 

خدمة السفينة وارد على أجرة كل الرحلات التي تمت بموجب عقد استخدام واحد وقد تبعها 
الأجور والمبـالغ الأخـرى   «فقرة أ  73في ذلك التقنين البحري الجزائري من خلال المادة 

أي علـى   »لسفينة بناء على عقد استخدامهم على متنهاالواجبة الأداء لربان السفينة ورجال ا
أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، فلو تمعنا في هذا 
النص جاء لحماية هاته الفئة ذلك لما يبذلونه من جهد، زيادة على دورهم في تكـوين ثـروة   

  2.المدين

  الاستثناء/ ج

هو ثابت في القوانين المقارنة الامتيازات المقررة للـديون   ويستثنى من ذلك وفقا لما
سائر العمال المستخدمين التي تترتب علـى مجمـوع   و الطاقمو الناشئة عن عقد عمل الربان

أصـل هـذا   و ،أجور النقل المستحقة عن الرحلات جميعها التي تتم أثناء عقد العمل ذاتـه 
  .3لحقوق أصحابها الاستثناء التأكيد على ضمان هذه الديون حماية

                              
1Ali M. EL BAROUDI, op.cit, p 51. 

 31إلا أنها تبعت الاتفاقية في المادة الرابعة من خلال نص المـادة   1926رغم أن مصر لم تصادق على اتفاقية بروكسل  2
، 05-77من القانون رقم  32 ثم وهو نفس ما قرره المشرع الفرنسي ضمن المادة 1990لسنة  08من القانون رقم  2فقرة 

  . إذ بسطت هذه الفقرة الامتياز على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد
 .126كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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ويفترض في مباشرة الامتياز أن تكون أجرة النقل منفصلة عن ذمة المجهـز ممـا   
يعني أنها لا زالت مستحقة بوصفها دينا في ذمة الشاحن أو كانت تحت يد الربان أو وكيـل  

لا و المجهز أما إذا حصل المجهز على أجرة النقل فإنها تفقد ذاتيتها بدخولها في ذمته المالية
من اتفاقية بروكسل لتحديـد قواعـد معينـة     10يكون ثمة امتياز عليها، واشترطت المادة 

لقيام الامتياز على الأجرة أن تكون مستحقة الدفع  1926الرهون البحرية لسنة و للامتيازات
  .1أي دينا في ذمة الشاحن أو تحت يد الربان أو ممثل المالك

  لتفرعات السفينة وأجرة النق:الفرع الثالث

بدنها بل تشمل كل ما تحتويه من الداخل من أشـياء  و لا تقتصر السفينة على هيكلها
ملحقـات  «هذا هو ما يطلق عليـه الفقـه ب   و ضرورية تجعلها قادرة على الملاحة البحرية

  .2»السفينة
وحقيقة الأمر قد اختلف الفقه في تحديد نطاق هذه الملحقات فذهب البعض إلى قصر 

و لازم لتسييرها في البحر سواء أمكن نزعها مـن السـفينة مـن دون    الملحقات على ما ه
الحبال أو لم يكـن  و أجهزة الإرسالو قوارب الإنقاذو الذخيرةو الصواريو أضرار كالآلات

  .3ذلك من دون ما يلزم لاستغلالها
في حين ذلك يذهب البعض الآخر إلى توسيع نطاق هذه الملحقات لتشمل كل ما يلزم 

فأدخل في الملحقـات  )Ripert(ريبير استغلالها، وعلى هذا فقد توسع الفقيه و نةلملاحة السفي
وظيفة السـفينة  و هذا أكثر اتفاقاو تجارياو استغلالها ملاحياو كل ما هو لازم لحركة السفينة

                              
 .94عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  1
 1926السفينة وملحقاتها فقط إلا أن اتفاقية بروكسل لسـنة   الحقيقة أن المشرع قد نص على ترتيب الامتياز البحري على 2

 . والتي إنظمت إليها الجزائر تعتبر ملحقات أجرة النقل كذلك محلا للامتياز
3Pierre Safaa, op.cit. p82 et p .83.  
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هو ما أخذت به غالبية القوانين البحرية و ،1يتفق مع فكرة الثروة البحريةو ووظيفة الملحقات
  .2الحديثة

وأجرة النقل، بحيث هي ديون تحـل فـي   3ويرد الامتياز أيضا على تفرعات السفينة
الذمة البحرية محل مال آخر أو قيمة أخرى خرجت منها، وإن كنا نلاحظ أن ملحقات السفينة 
تشكلت في نوعان، منها الملحقات المادية التي تتبع السفينة ولا تنفصـل عنهـا فـي كـل     

روري لا يمكن للسفينة بالقيام بالملاحة بدونها وهذا مـا  أوضاعها، ما دامت هي عنصر ض
يجعلها تعتبر محلا للامتياز أيضا، في حين ذلك يتشكل النوع الثاني في الملحقات القانونيـة  

وما يلاحظ أيضا أن هذه الحقوق  3و2و1ضمن الفقرات 1926والتي حددتها اتفاقية بروكسل 
يمكن إضافة إليها عنصر آخر لـم تـأت   المنصوص عليها وردت على سبيل الحصر، فلا 

وإذا كانت الملحقات المادية تتمثل في هيكل السفينة وكذا توابع السفينة سواء 4المادة على ذكره

                              
1  Ripert (G), Droit Maritime, op.cit. p 52. 

مـن التقنـين    322الجزائر من خـلال المـادة   : مختلفة مذكر منهاحيث نصت على ذلك مواد مختلفة للقوانين البحرية ال 2
يتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على «: البحري حيث نصت على أنه

، وكذا »الغير البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشر يوما من تسليمها وذلك في حالة ما إذا لم تمر بأيدي
وتعتبـر ملحقـات السـفينة    « : والتي نصت على أنه 1990من قانون التجارة البحرية المصري لسنة  2الفقرة  1المادة 

 .»اللازمة لاستغلالها جزءا منها
أن مراكب الملاحة الداخلية تخضع لحقوق الامتياز العامـة والخاصـة    1926من معاهدة بروكسل  10لقد نصت المادة  3

لمنقول المنصوص عليها في القانون المدني، ولا عبرة بما إذا كانت السفينة محل الامتياز من السفن التجارية أو غيـر  على ا
لكنه يستثني من ذلك بطبيعة الحال السفن الحربية والسفن المخصصة للقيام بخدمة عامة للدولة وللتفصـيل أكثـر   . التجارية

، منشورات الحلـب  1قي، القانون البحري، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، طراجع محمد فريد العريني ومحمد السيد الف
  . 123، ص 2011الحقوقية، 

4La convention de 1926 (art 4et 1et 2) et la loi de 1967 (art 34) prévoient que le privilège 
s’exercera sur les indemnités dues au propriétaire par le responsable su sinistre, comme sur la 
contribution pour avaries communes due par le chargeur ou l’affréteur. En revanche, règle 
extrêmement importante, le privilège ne porte pas sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur 
– corps du navire. 

  :ن راجعوللاستزادة في هذا الشأ 
Pierre Bonassies – Christian Scalpel, droit maritime, LGDJ 2006, page 380. 
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أكانت ملحقات لازمة لإلقاء السفينة في البحر لأول مرة كالآلات التي تزود لتأدية وظـائف  
لتحقيـق هـدف    1عند تجهيز السفينةمختلفة كآلات الإنارة وتسخين الماء وإما يمكن إضافته 

معين كقوارب النجاة للسفن الخاصة لنقل الأشخاص، وشباك الصيد فيما يخص سفن الصيد، 
إذ حين ذلك لا يهم إن كانت هذه التوابع متصلة لا يمكن التخلي عنها أو كانت مـن التوابـع   

  .2المنفصلة
السـفينة بمناسـبة    في حين ذلك تبقى الملحقات القانونية هي حقوق تستحق لمجهـز 

  . استغلالها، والتي هي في الحقيقة تمنح في ذمة المدين كأحد العناصر الإيجابية له
وكل ما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يتطرق من خلال 

التي تضمنتها  1926التقنين البحري لأي من الملحقات القانونية على غرار اتفاقية بروكسل 
بهـا  دتها، وإنما المشرع الجزائري نص عليها بأن جعلها كأحد الأموال التـي يسـتأثر   وحد
نفي حال هلاك أو تضرر السفينة، وهنا يثار المشكل أو التساؤل حول قيمـة  نين المرتهيالدائن

حق الامتياز في حال هلكت السفينة، وما يظهر لنا هنا أن المشرع لم يعتبر الأجرة كمحـل  
باعتباره لم ينص عليها، ثم تلتها الملحقات القانونية إذ هو بذلك يحرم الدائنين لحقوق الامتياز 

ضف إلى ذلك أن الاختلاف بين نصوص المعاهـدة   3الممتازين في كل ما يحل محل السفينة
بين من يمكنه التمسك بأحكام المعاهدة، وبين مـن لا   ةوالتقنين البحري، ينجر عنه اللامساوا

يمكنه في حال عدم توفر شروط تطبيقها، وتجنبا، للوقوف أمام هذه الأوضاع الشاذة، كـان  

                              
1Jean-Pierre Beurrier, droits maritimes, Dalloz action, 3 -ème édition 2014, p 341. 

  .223جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
فقد حدد ملحقات السفينة وأجرة النقل مـن   1926ية بروكسل على غرار المشرع المصري وبما أنه لم يصادق على اتفاق 3

  . فقرة الأولى من القانون البحري المصري 32خلال المادة 
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بالإمكان الاكتفاء، بحرمان الدائنين الممتازين من ممارسة حقوقهم على مبالغ التأمين وفـتح  
  . 1المجال أمامهم بالنسبة لبقية التفرعات

وبمـا أنهـا    1926وعلى اعتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لسـنة  
تطرقت وبينت الحقوق التي تعد من التفرعات القانونية وكذا الحقوق التي لا تعد كذلك فـلا  

  . بأس من توضيحها حسب ما جاء في هذه المعاهدة

  المعتبرةالتعويضات:أولا

متيازات البحرية عنه ضمن إطار تحديد ويختلف مفهوم ملحقات السفينة في إطار الا
 مفهوم السفينة فقد عددت القوانين البحرية المختلفة بعض التعويضات بمثابة ملحقـات لهـا  

 : هي كالآتيو الأجرةو أيضا إذ نصت على ما يعد من ملحقات السفينة 2للأجرةو

لاحها، أو يتم إص حقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولمتالتعويضاتالمس/أ
 .عن خسارة أجرة

وذلك يظهر في جوازية استعمال حق الامتياز على مبالغ التعويض المستحقة لمالـك  
، أما إذا تم إصلاحها فإن الامتياز يـرد  3السفينة عما لحقها من أضرار بشرط قبل إصلاحها

عد إصلاحها ومبلغ على السفينة دون هذه المبالغ وإلا كان الامتياز ينصب في محلين السفينة ب
  . التعويض وبالطبع فهذا غير جائز

                              
  .225جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1

2Jean- Claude Dakouri, droit des transport maritimes, L’Harmattan, p 43. 
3Pierre Bonassiers - Christian Scalpel, op.cit. 380 et 381. 
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حقة للناقـل عـن   تفي حين ذلك فهي تعتبر من ملحقات أجرة النقل التعويضات المس
خسارة أجرة النقل، كما لو فقدنا الناقل بخطأ من الشاحن أو من غيره فاسـتحق تعويضـات   

  . 1عنها

إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة /ب
  :إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل بالسفينة ولم يتم

ففي هذه الحالة إذا لحق السفينة ضرر ذلك نتيجة قيام الربان مـن إنقـاذ الأرواح    
البشرية وما عليها من بضائع فلمالك السفينة حق التعويض عن هذه الأضرار وأن يوزعهـا  

  .3تكون السفينة قد لأصلحت بعد ألا، بشرط 2نقاذعلى كل من قام بعملية الإ
كما أن ملحقات أجرة النقل تتمثل في التعويضات المستحقة بسبب خسارة أجرة النقل 
نتيجة الخسارة البحرية المشتركة، كما لو جبر على التضحية ببعض البضـائع التـي مـن    

  4.المفروض استحق أجرة نقلها عند الوصول

 :مالك عن أعمال الإنقاذ والإسعافحقة للتالمكافآت المس/ج

 ـ المكافآت«فإن من الاتفاقية  4من المادة  3ومنه ووفق ما ورد في الفقرة حقة تالمس
للمالك عن أعمال الإسعاف والإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة، بعـد خصـم المبـالغ    

  .»5حقة للربان وبقية الأشخاص الذين في خدمة السفينةتالمس

                              
  .122عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  1
 .131عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  2
مدحت حافظ إبراهيم، الحقوق العينية والحجز على السفن طبقا لقانون التجارة البحرية والمعاهدات البحريـة النافـذة فـي     3

  .28، ص 1955، 3مصر، مجلة هيئة قضايا الدولة، ع
  .123عاطف محمد الفقي، المرجع نفسه، ص  4
من ق ب ج على أن توزيع مكافأة الإسعاف والإنقاذ يتم بالتساوي بين المالك وطـاقم السـفينة    348وهذا ما أقرته المادة  5

  . بعد اقتطاع نفقات عملية الإنقاذ
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الامتياز يقع على مكافأة ما تقوم به السفينة خلال رحلتهـا مـن   أي أن ووعاء هذا 
مساعدة وإنقاذ لسفن أخرى، إذ أنه لا يرد إلا على صافي هذه المكافأة بعد خصـم المبـالغ   
المستحقة للربان وأفراد الطاقم الموجودين على السفينة والغرض من إقرار هذه الامتياز وهو 

  .لمبذول من طرف هاته الفئةمبلغ يدفع نظير المساعدة والجهد ا
ويرد الامتياز على المبالغ المستحقة للسفينة التي قامت أو أسهمت بأعمال الإنقاذ أو 

 السفينة وقت القيـام بالمسـاعدة   علىالطاقم البحري العاملون و المساعدة عدا إذا كان الربان
ذ فإن نصيبهم هـذا  الإنقاو الإنقاذ يشتركون في نصيب من المكافآت المستحقة عن المساعدةو

  .1استثناءه من المبالغ التي تخضع للامتيازو يلزم خصمهو لا يمتد إليه الامتياز
فـإن توزيـع مكافـأة     348المـادة  أما بخصوص التقنين البحري الجزائري فوفق 

 طاقم السفينة بعد اقتطاع نفقات عمليـة الإنقـاذ،  و الإنقاذ يتم مناصفة بين المالكو الإسعاف
النقاش حول مقدار المكافأة الذي يمكن لدائنين الممتازين ممارسـة حقـوقهم    حتى لا يثورو

عليه، هل يرتبط بالمبلغ الإجمالي للمكافأة التي تدفعها السفينة التي تم إنقاذها إلى السفينة التي 
  .باشرت عملية الإنقاذ، أم أنه المستحق للمالك لوحده

الطـاقم مـن   و غ المستحقة للربـان استبعاد المبال 1926لقد قررت اتفاقية بروكسل 
  .الخضوع لحق الامتياز على السفينة

ع الفرنسي اعتبر هذه الحقوق بمثابة ملحقـات للسـفينة،   روالجدير بالذكر أن المش
 ،052-67من القانون رقم  34يمارس عليها الدائنون الممتازون سلطاتهم طبقا لنص المادة 

مثابة ملحقات أيضا للسـفينة يمـارس عليهـا    في الوقت نفسه اعتبر هذه الحقوق بالذات بو

                              
، دار الثقافـة  1ارة البحرية، دراسة مقارنـة، ط عبد القادر حسن العطير، باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التج 1

 .117، ص 2009للنشر والتوزيع، سنة 
2Loi N° 67-05 du 03 Janvier 1967, Portant statut des navires et autres bâtiments de mer, J C P, 

1967, 32616, 1967. 
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من نفس القانون، وهو مـا جعـل مهمـة     47الدائنون المرتهنون حقوقهم طبقا لنص المادة 
  .1الفصل بين مجال كل منهما أمرا صعبا

 المبالغ التي لا تدخل في محل الامتياز: الفرع الرابع

التعويضات المسـتحقة للمالـك   إذ لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل، كل من 
بمقتضى عقود التأمين، وكذلك الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص 
الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي لا تدخل في محل الامتياز ويظهر ذلك في كل مـا اسـتثنته   

  .2بموجب الفقرة السادسة من المادة الرابعة 1926اتفاقية بروكسل 

 التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين:أولا

وعلى هذا فإنه لا يدخل ضمن محل الامتياز التعويض الذي يستحق للمالك بموجـب  
عقد التأمين،فبالرغم من أن القانون المدني الذي يقرر أنه إذا كان الشيء المؤمن عليه مـثقلا  

، في حين تظهر 3ضى عقد التأمينبامتياز انتقل هذا الحق إلى التعويض المستحق للمدين بمقت
حكمة استبعاد مبلغ التأمين من محل الامتياز، وهي أن المشرع أراد الاحتفـاظ بـه للـدائن    

، إذ أراد أن يخـتص الـدائن المـرتهن    المرتهن إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد الرهن
احمة الـدائنين  أن يجنبه مزو للسفينة بمبلغ التأمين إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد الرهن

  .4الممتازين عليه

                              
 .293المرجع السابق، ص  القانون البحري،علي يونس،  1
لا تعد مـن ملحقـات السـفينة    « ومن خلال الفقرة السادسة المادة الرابعة على أنه  1926روكسل لسنة نصت اتفاقية ب 2

حقة للمالك بمقتضى عقد التأمين، أو المنح والمساعدات أو غيرها من الإعانات التي تمنحها توالأجرة، التعويضات المس
  . »الدولة

  .133سابق، ص محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع ال 3
 .99عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  4
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 الجزائري من التقنين البحري 62وهو ما قرره المشرع الجزائري من خلال المادة  
التي جعلت تعويضات التأمين على هيكل السفينة حقا خالصا للدائنين المرتهنين، إذا ما هلكت 

الأستاذ بـن  ، وهو ما ورد في الفقرة د والأخيرة من هذه المادة كما لاحظ 1السفينة المرهونة
وهذا من ، 2التعويضات تجعل الدائن المرتهن مغطى أو مشمول بالتأمين هذهعمار محمد أن 

شأنه أن يجنب منافسة الدائنين الآخرين للمجهز في هذا الشأن، وإن كان حقيقة أن هـذا  
 .زثروة البحرية للمجهالتعويض لا يندرج ضمن عناصر ال

 الإعانات والمساعدات:ثانيا

وبالتالي وحسب نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية بروكسـل لسـنة   
، فإن المبالغ التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة، كسـبيل للمسـاعدة    1926

، 3مستبعدة من نطـاق الامتيـاز  والإعانة للأسطول البحري الخاص بها، فهي بطبيعة الحال 
، 4وذلك تدعيما لأسطولها البحري تقوية وتشجيعا له في منافسة الأساطيل البحرية الأجنبيـة 

ولا يستفيد منها أي دائن مهما كان سند أفضليته لأنها ممنوحة لاعتبارات بعيدة عن الائتمان 
  . البحري، فلا يصل إليها الضمان

انات من محل الامتياز سواء الأجرة وحتى الـرهن  حدد علة استبعاد هذه الإعا تكم
على السفينة، إذ أن المالك حينما يرهن سفينة يبقى حيازتها لديه وهذه الإعانات يستفيد منهـا  

                              
تخصص هذه التعويضات لتشجيع الائتمان البحري من خلال تقديمها كضمان لفائدة الدائنين المرتهنين يستأثرون بها عـن   1

  . غيرهم من الدائنين ولو كانوا ممتازين
2 BenamarMohammed, Les sureté maritime en droit algérien RADIC (2000), p 609. 
3Pierre Bonassiers -Christian Scalpel, op.cit, p 380. 

  . 125عاطف محمد الفقي، المرجع السابق ص  4
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المالك أثناء الاستغلال وهو ما يتبين لنا أن في شأن الاستبعاد فيه تحقيقا للمصـلحة العامـة   
  . 1لدائنين الممتازين التي هي مصلحة خاصةوتفضيلها على حقوق الدائنين المرتهنين وا

ويبقى الهدف الرئيسي للدولة وهو النهوض وتحسين قطاع النقل البحري وتنميته إذ 
في كل الأحوال، سيسد حاجات الدولة في زمن السلم ومنه يعزز أسطولها الحربـي أثنـاء   

 .2الحرب

  خصائص حق الامتياز البحري: الفرع الثالث

  :خصائص متعددة نذكر منها ما يأتي الامتياز البحري ينطوي على ومما تقدم يتبين أن
النص كان صريح جدا فقـد نـص   و لا بحكم القاضي،و تفاقإبلا إالإمتياز ينشأ : أولا

من القانون البحري الجزائري بأن الامتياز  72المشرع الجزائري على ذلك من خلال المادة 
صفة استثنائية، أي أن خروج عـن القاعـدة    هو تأمين عيني وقانوني، وهذا الحق يعتبر ذو

  .القائلة بموجب تساوي الدائنين في الحقوق
الأخرى ذلك أن الممتـاز فـي حـق     متياز يختلف عن الحقوق العينيةحق الإ: ثانيا

  3لصفة في الدينمتياز هو الإ
متياز الذي تعرضنا له، فالممتاز فيه له الحق لصفة لاصقة لـه، لا  وبخلاف حق الإ

ينص على أنها ممتازة يكون حقا ممتـازا  و ،فأي حق توافرت فيه صفة يرعاها القانونالدائن
  .4بموجب هذه الصفة التي راعاها القانون أيا كان الدائن لهذا الحق

                              
  .230جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1

2  Katell Oilleau, Le crédit tiré du navire, P.U Aix Marseille, paris,2010, p ;443." 
 .414، ص 1996الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  التأميناتد السيد تناغو، سمير عب 3

4Charles Gusbers, Suretés réelles et des biens, recherches juridiques collection dirigée par 
Nicolas Molfessis, Economica 49 rue Héricart, 75015 paris, p 11. 
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ذلك أنه في الحقوق العينية التبعية الأخرى، يكون الممتاز هو الدائن لا الحق، فمثلا 
تى الرهن الحيازي، أن الدائن الذي يتفق مـع  نجد في الرهن البحري أو الرهن الرسمي وح

مدينه على رهن رسمي أو رهن حيازي هو الذي يمتاز، لا لصفة في الدين فأي دين يمكـن  
ن اتفق مع مدينـه علـى الـرهن وفـي     ضمانه برهن رسمي أو رهن حيازي، بل لأن الدائ

 ـالممتاز هو الدا الإختصاص أيضا ه، ولكـن  ئن لا الحق، فأي حق يمكن ضمانه بإختصاص
على  لأنه حصلو ختصاص هو الذي يتقدم على الدائنين المتأخرين عنه لشخصهالدائن في الإ

  .ختصاصحق الإ

 .1خاصية الأولوية : ثالثا

متياز هو عبارة عن حق يعطيه القانون لعدد من الدائنين بمقتضـاه  بشكل عام فإن الإ
متياز البحري فهو حق يعطيه القانون لعـدد  ية على الدائنين الآخرين، أما الإتكون لهم الأولو

ستيفاء ديونهم بعد بيع السفينة بأولوية حق  إ الحصر يخولهم على وجهمن الدائنين البحريين 
متياز هو تقديم الحق الممتاز على سائر الحقوق وعليه فالإ 2على غيرهم من الدائنين العاديين

بنص في القانون مراعيا في ذلـك صـفة    الأخرى التي يتقدمها هذا الحق، ويقرر هذا التقدم
 .3فالحقوق الممتازة البحرية تتقدم على غيرها من الرهون البحريةالمتقدم، ومن تم 

                              
 .39، ص 1988، 2محاضرات في القانون البحري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  حمدي الغنيمي، 1
، الأردن، 1محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل البحري، النقل البري، النقل الجوي، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، ط    2

 .36، ص 2015
فالحقوق الممتازة تتقدم على الرهون البحرية، كما يتقدم الدائن الممتاز على صاحب حق الحبس، وكما يتقدم أيضـا علـى    3

أصحاب الحقوق القانونية كالمرشد والشاحن الذين خولهم القانون حق أولوية لكن تأتي مرتبتهم بعد الرهون البحرية، ولهـذا  
 درجة الأولى غالبا ما تسمى حقوق الامتياز بحقوق ال
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  التتبعو ميزة التقدم: رابعا

متياز حق الإيعطيه أحيانا حق التتبع، فلصاحب و متياز يعطي لصاحبه حق التقدمفالإ
الامتيازات تعطـي لصـاحبه   و الدائنين العاديين،حق التقدم،إذ له أفضلية مطلقة على جميع 

الامتيـازات  و أحيانا حق تتبع المال الضامن، وهنا يجب التفرقة بـين الامتيـازات العامـة   
 الخاصة، فالامتيازات العامة لا تعطي لصاحبها حق التتبع إذ أنها لا تقع على مـال معـين  

جودة في ذمته عند التنفيذ، أما مخصص لضمان الدين، بل تقع على كافة أموال المدين الموو
متيـازات  ،في حين ذلك تبقـى الإ في حالة تحديد مال سلفا لملاحقتهحق التتبع فلا يكون إلا 

  .1قعة سواء على عقار أو منقول، تعطي هي أيضا لصاحبها حق التتبعاالوالخاصة، 
في  1926سنةمعاهدة بروكسل ل ودورالأساس القانوني للإمتيازات البحرية: الفرع الرابع

 ذلك

، ذلك 2من القانون البحري الجزائري 91إن صفة الحقوق العينية على السفن قد أكدتها المادة 
أنه يسري على السفينة المستغلة من قبل المالك أو إما من قبل المجهـز وإمـا مـن قبـل     

ض النظـر عـن   المستأجر، حيث جعلت الصفة العينية للامتيازات مرتبطة بالسفينة ذاتها بغ
  .3العاقد أو المدين صفة

  :متيازات التي عددها التقنين البحري الجزائري بفكرتينوعليه يمكن تبرير فكرة الإ
أن هناك افتراض يقضي بتخصيص السفينة لوفاء الدين الذي عقده صـاحبها   :الفكرة الأولى

خير مثال على ذلك مـا نصـت عليـه    و تأمين قيامها بالملاحة البحرية،و من أجل تجهيزها
من القانون البحري التي تتكلم عن الديون الناتجـة عـن العقـود     73من المادة ) ز(قرة الف

                              
شركة دار الهدى للطباعة والنشر ، التأمينات الشخصية والعينية، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  1

 .305، ص 2011، الجزائر، والتوزيع
تطبق أحكام هذا الفصل علـى  «: والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 08-76من الأمر رقم  91نصت المادة  2

 .»السفن المستغلة أما من قبل المالك وإما من قبل المجهز غير المالك وإما من قبل المستأجر
  .62عباس خالد، المرجع السابق، ص  3
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ضـمن صـلاحياته   و المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خـارج مينـاء التسـجيل   
  .ستمرارهااجات الحقيقية لحفظ السفينة أو لإحتيالمشروعة لأجل الإ

أكثر أهمية من الأولى، فحق الامتياز إنما يترتب على بر هذه الفكرة تربما تع: الفكرة الثانية
، إذ يفترض 1الدائن عندما يكون العمل الذي ترتب عليه الدين قد أفاد دائني السفينة الآخرين

جميعا كما هي الحال في الديون الناشـئة  في هذه الحالة أنه إنما قصد تأمين مصلحة الدائنين 
من القانون البحري الجزائري، وكذلك فـي   73المادة ، من )ه(الإنقاذ ، فقرة و عن الإسعاف

من نفـس  ) و(الدين الذي يترتب لمن يجري إصلاحات للسفينة كما هو منصوص في الفقرة
من أعمال الصيانة التـي لولاهـا   و ستفاد من إنقاذ السفينةالمادة لأن كل واحد من الدائنين إ

  .نون الحصول على ديونهملتوقفت السفينة عن الملاحة ولما استطاع هؤلاء الدائ
مـن   91إلى  72متيازات البحرية في المواد من ار أن المشرع الجزائري قد نظم الإعتبوبإ

بين أثرهـا وحـدد   و التقنين البحري، فقد عرفها كما ذكرنا سابقا ثم بعد ذلك عددها ثم رتبها
  .2طرق انقضائها

 ـو بحريةكثرتها في التقنينات الو متيازعن تضخم حقوق الإ وقد تولد بابها أن نشـأ  تنافر أس
متيازات القانون المدني، زاده تنازعا بما استقر عليه إو متيازات البحريةتنازع داخلي بين الإ

كثير من التشريعات تطبق القانون المدني حول الامتيازات التي يمكن أن ترد على و القضاء
  .السفينة

مختلفة نظرا لأن السفينة قوانين الدول ال وقد اقترن هذا التنازع الداخلي بتنازع دولي آخر بين
متيازات في كل ميناء تمر عليه، وضاعف هذا التنازع الدولي اختلاف التشـريعات  تتحمل بإ

                              
1Martine Remond- Couilloud, Droit Maritime, 2emeEd A. Pedone, paris 1993, 255 

والتضمن القانون البحري الجزائري، قسم خـاص يتعلـق ب    80-76حيث أفرد المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم  2
 .الحقوق العينية المترتبة على السفينة، وتعرض من خلال الفقرة الثالثة منه إلى الإمتيازات على السفن
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التـدويل،  ظهرت الحاجة إلى و ،1في مادة الامتيازات البحرية نظرا لتضارب فكرة التشريع
الدائنين في موانئ الدول المختلفة أن السفينة تحتاج إلى تدخل و تجنبا لتنازع القوانين، خاصة

ن آخرها معاهد بروكسل خلال رحلتها البحرية، وكانت النتيجة أن انعقدت عدة مؤتمرات كا
هذا نظرا لسـرعة تطـور   و م ثم ظهرت الحاجة إلى تعديل تلك المعاهدة10/04/1926في 

ا معاهـدة  أخيرو 27/05/1967الائتمان البحري فكان أن وقعت معاهدة جديدة هي معاهدة، 
هـذا  و م 1926، وقد انضمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل لسنة  06/5/1993جنيف في 

  20/30/1967المؤرخ في  64/72بموجب المرسوم رقم 
  م 1926معاهدة بروكسل لسنة 

  :طائفتينمتيازات التي ترد على السفينة إلى تم بموجب هذه المعاهدة تقسيم الإ
 الامتيازات الدولية التـي تتقـدم الـرهن البحـري     فنجد امتيازات الطبقة الأولى أو

امتيازات لا يجوز للتشريعات الوطنية أن تعدل فيهـا أو تضـيف    05حصرتها المادة في و
ذا الجمود تكمن فـي دعـم القيمـة    الحكمة من هو فهي بذلك تعتبر امتيازات جامدة، 2إليها
 .3ي لاستيفاء حقه ئتمانية للرهن البحري حتى يترك للدائن المرتهن ضمانا جدالإ

تركـت  و أو ما يسمى بالامتيازات الداخلية، 4بعد هذا نجد امتيازات الطبقة الثانية ثم
المعاهدة للتشريعات الوطنية حرية تحديدها بشرط أن تأتي في المرتبة بعد الرهن البحـري  

                              
 ـ وتنقسم التشريع 1 ، المجموعـة الألمانيـة،   ةات بصدد الحقوق الممتازة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، المجموعـة اللاتيني

 . والمجموعة الأنجلوسكسونية
2Muller (W), Réflexion sur le régime des privilèges maritimes, DMF, 1983, p 82. 

نت بعض التشريعات الوطنية، كالتشريع الفرنسي، تـنص  ويلاحظ أن المعاهدة قد ألغت عددا من الديون الممتازة التي كا 3
 .Pierre Safa, droit maritime, op.cit .عليها وأبرزها امتياز بائع السفينة، وذلك لأن كثرتها قد تضر بأصحاب السفن

p155  
الوطنية حرية تحديدها  وتسمى بامتيازات المرتبة الثانية أو ما يسمى بالامتيازات الداخلية، وقد تركت المعاهدة للتشريعات 4

 ـ  ةبشرط أن تأتي بمرتبة لا حقة للرهن البحري، وقد حاولت هذه المعاهدة التوفيق بين التشريعات الأنجلوسكسونية واللاتيني
 .والجرمانية، وأضافت الرهون البحرية في المعاهدة
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ن النظرية وفيما يتعلق بالامتيازات التي تتقدم الرهن البحري، فقد استمدت المعاهدة أحكامها م
التي تقضي بعدم منح الامتيازات للديون التعاقدية لأنه باستطاعة أصحابها و الأنجلوسكسونية

تقرير الامتياز أصلا للديون غير التعاقدية التي لا و الحصول على رهن بحري ضمانا للدين،
مكافأة المساعدة، ولكن و يمكن اشتراط ضمان اتفاقي خاص وقت نشأتها، كتعويض التصادم

المشرع الدولي أبقى بعض الامتيازات ذات الأصل التعاقدي بقصد تقوية ائتمان الربان أثناء 
  1.السفر أو بقصد تقوية ائتمان الربان أثناء السفر أو بقصد حماية رجال طاقم السفينة

تعتبـر  أما بخصوص ترتيب الامتيازات فقد أخذت المعاهدة بالنظرية الألمانية التي 
تكون مجموعة مستقلة من الامتيازات بحيـث  و السفينة وحدة قائمة بذاتهاكل رحلة تقوم بها 

  أن الحقوق الناشئة عن كل رحلة تفصل عن الحقوق الممتازة الخاصة بالرحلات السابقة 
أما فيما يتعلق بترتيب الامتيازات المتعلقة بالرحلة الواحدة فقد أخذ القانون بالنظرية 

  :كالآتي وعليه فيكون الترتيب 2الفرنسية 
  الامتيازات البحرية الخمسة/ 1
  الرهون البحرية/ 2
  الامتيازات الوطنية / 3

 73وهو نفس الاتجاه الذي انتهجه المشرع الجزائري ومن ذلك ما نجده في المـادة  
  .من القانون البحري الذي رتب الديون الممتازة

                              
فة نوعين من الامتيازات البحرية التي تـرد  فقد تضمنت اتفاقيات الامتيازات البحرية وكذلك القوانين البحرية للدول المختل 1

إلى أصل تعاقدي هما الديون الناشئة عن عقود العمل البحرية للربان وباقي أفراد الطـاقم والـديون الناشـئة عـن عقـود      
 .استقراض الربان

2Dans le système du code de commerce français ; il n’était pas possible de soumettre le navire à 
des sureté conventionnelles, nantissement ou hypothèque, et les privilégiées et tenaient lieu, onze 
de créances privilégiées étaient énumérées, les cinq premiers privilèges se fondaient sur l’idée 
d’un service rendu, en cas de vente du navire après saisie, à la masse de autres créanciers par 
ceux qui ont avancé certain frais tels que le frais de justice. Pierre Safa, Droit Maritime, op.cit, 
153. 
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  الأخرىتميز حق الامتياز البحري عن غيره من الحقوق : المطلب الثاني

لا بد من التميز بين حق الامتياز البحري عن غيره من الحقوق العينية التبعية سواء 
  .كذا الرهن الحيازي في نقطتين مهمتينو الاختصاصو الرهن البحري، الرهن الرسمي

  

  تميز حق الامتيازالبحري عن سائر الحقوق العينية: الفرع الأول

قوق العينية التبعية ويتشكل هذا الاختلاف ويختلف حق الامتياز البحري عن سائر الح
 :في نقطتين مهمتين

  حق الامتياز لا يتقرر إلا بنص في القانون: أولا

، فلا يتقرر على أموال مدينهم ولذلك فلا 1فإذا لم يوجد نص فبالتالي لا يوجد امتياز
 يجوز إنشـاء  يفهم من ذلك أنه لاو "لا امتياز إلا بنص" يكون الامتياز إلا بنص طبقا للمبدأ 

  .2، كما لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالامتيازاتفاقياحقوق امتياز 
وبالمقارنة من هذا فإن الحقوق التبعية الأخرى، يوجد من يتقرر بالاتفاق أي بالعقـد  

كالرهن الحيـازي يتقـرر بعقـد رهـن     و كالرهن الرسمي، إذ يتقرر بالعقد الرسمي للرهن
لا يوجد حق عيني تبعي، و يازة، ويوجد أيضا منها من يتقرر بأمر القاضي كالاختصاصالح

  .3غير حق الامتياز، يتقرر وتتقرر مرتبته بنص في القانون

                              
فهـو لا  إذا كان الرهن ينشأ بمجرد اتفاق والذي غالبا ما يتم في ميناء قيد السفينة، فإن الامتياز يعود أصله إلى القـانون،   1

 .ينشأ عن العقد، وإنما القانون هو الذي يقرره، إذ يحدد على سبيل الحصر الحقوق التي يشملها الامتياز
 .96محمود شحماط، المرجع السابق، ص  2
ومنه نميل إلى الإعتقاد بأن المقصود بالقانون هو النظام القانوني في درجاته المتفاوتة سواء كان تشريع، لائحة أو قـرار   3

إداري، وأغلب الظن أن الإدارة في نشاطها الواسع تقوم بدور منشئ بالنسبة للإلتزامات وهو دور يحتاج فـي بيانـه إلـى    
 433الآن، وفي هذا راجع فضلا سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص دراسة خاصة غير موجودة في الفقه حتى 
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حق الامتياز يختلف عن الحقوق العينية الأخرى ذلك أن الممتاز في حق الامتياز هو : ثانيا
  لصفة في الدين

تعرضنا له، فالممتاز فيه له الحق لصفة لاصقة لـه، لا  وبخلاف حق الامتياز الذي 
ينص على أنها ممتازة يكون حقا ممتـازا  و الدائن،فأي حق توافرت فيه صفة يرعاها القانون

  .1بموجب هذه الصفة التي راعاها القانون أيا كان الدائن لهذا الحق
ئن لا الحق، فمثلا ذلك أنه في الحقوق العينية التبعية الأخرى، يكون الممتاز هو الدا

نجد في الرهن البحري أو الرهن الرسمي وحتى الرهن الحيازي، أن الدائن الذي يتفق مـع  
مدينه على رهن رسمي أو رهن حيازي هو الذي يمتاز، لا لصفة في الدين فأي دين يمكـن  
ضمانه برهن رسمي أو رهن حيازي، بل لأن الدائن اتفق مع مدينـه علـى الـرهن وفـي     

يضا، الممتاز هو الدائن لا الحق، فأي حق يمكن ضمانه باختصاصـه، ولكـن   الاختصاص أ
لأنه حصل على و الدائن في الاختصاص هو الذي يتقدم على الدائنين المتأخرين عنه لشخصه

  .2لاف حق الامتياز كما ذكرنا سابقالصفة في الدين، وذلك بخحق الاختصاص، لا 
 الدائن فأي حق تـوافرت فيـه صـفة    ، لا3فالممتاز فيه هو الحق لصفة لاصقة له 

ينص على أنها ممتازة يكون حقا ممتازا بموجب هذه الصفة التي راعاهـا  و يرعاها القانون
قانون، أيا كان الدائن لهذا الحق، ومنه الميزة الجوهرية تكمن في أن حق الامتياز عن غيره ال

ولوية، والقانون لم يشـأ أن  من التأمينات الأخرى فإن القانون هو الذي يعطي للدائن هذه الأ
لكنـه  و قاعدة المساواة بين الدائنين على اتفاق الأفراد أو حكم القاضي،ن يقصر الخروج ع

تدخل بنفسه ليعطي لبعض الحقوق أولوية على غيرها بمقتضى قواعد عامة صادرة عنـه،  

                              
 .282عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .315محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   2
لى السـفينة لا  يقصد هنا أن الامتياز صفة في الدين لصيقة به، فتنشأ منذ نشأته ولا تنقضي إلا بانقضائه، فإن الامتياز ع  3

 .يلبث أن ينقضي سريعا ويبقى الدين بعده عاديا كسائر الديون
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لاف التأمينات وبطبيعة الحال فالقانون يبقى بالنسبة لحق الامتياز بمثابة مصدر مباشر على خ
  .1الأخرى الذي يمثل القانون بالنسبة لها مصدر غير مباشر

 ن سائر الحقوق العينية التبعيةاقتراب حق الامتياز البحري م: انيالفرع الث

من سائر الحقوق العينية التبعية، ذلك فمن جهة أخرى، يقترب حق الامتياز البحري 
  .أنه مثلها حق عيني تابع أي غير قابل للتجزئة

في حين ذلك بخصوص أنه حق عيني، فقد ثار خلاف في الفقه الفرنسي حول عينية 
حقوق الامتياز، خاصة فيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة لأنها لا تـرد علـى مـال معـين     

و لكن أكثـر  2فيما يتعلق بحقوق الامتياز على الديون لأنه يرد على حقوق شخصيةوبالذات،
لو وقعت على منقول، تكـون حقوقـا   و العامة،الفقهاء الفرنسيين يقررون أن حقوق الامتياز 

عينية، ولو وقعت حقوق الامتياز على عين معينة سواء كانت عقارا أو منقولا، أي أصبحت 
حق التتبـع،  و تخول حق التقدمو حقوق امتياز خاصة، فإنها تكون بطبيعة الحال حقوقا عينية

وعليه فـإذا كـان   )  الحيازة في المنقول سند الملكية( ر أن حق الدائنين فيها يتأثر بقاعدة غي
إن ذلـك  بحسن نية، فو لشخص حق الامتياز على منقول، ثم حازه آخر بموجب سند صحيح

مـن   985هو ما أكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة و يطهره بما يثقل من امتياز،
  .3ق م ج

م  ق من 982ع الجزائري حسنا فعل وضح ذلك من خلال نص المادة ولعل المشر
هـو حـق   و ذكرناها سابقا ، فقد أقر بأن العنصر المشترك بين جميع حقوق الامتياز ج التي

                              
 .95، ص 1979، دار الكتاب الحديث، 3محمود جمال زكي، التأمينات العينية والشخصية، ط 1
 .118محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
حق الامتياز على من حاز المنقـول بحسـن نيـة،    لا يحتج ب«من القانون المدني الجزائري على أنه  985نصت المادة  3

ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة 
 » إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه
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تخلا عن ميزة حق التتبع إلا أنه أقر بأن صاحب الامتياز الخاص الذي يقـع علـى   و التقدم،
التتبع، إذ لا يستطيع أن يحـتج بامتيـازه فـي    منقول مادي أو سند لحامله يحرم من مزية 

 985بحسن نية وهو ما يتبين لنا من نص المـادة  و مواجهة من يحوز المنقول بسبب صحيح
فقد جمع كل الحقوق الممتازة تحت الكتاب من م ج السالفة الذكر، إلى أنه في إشارة جوهرية 

فيه إشارة ضمنية من طرفه تجمع حق الرابع من الباب المعنون بالحقوق العينية التبعية فربما 
  .1التقدم مع حق التتبع تحت هذا العنوان

هو ما يظهر من خـلال  و أما بخصوص حق الامتياز البحري فيعد حق عيني تبعي،
الامتيـاز  « من القانون البحري الجزائري التي أقرت بصريح العبارة علـى أن   72المادة 

شارة فقط إلى ميـزة  إو ميزة التتبع ضمن التعريف،، ولو أنها لم تتضمن » ...تأمين عيني 
من نفس القانون إلى الإشارة إلى ميزة التتبع باعتبـار أن   82التقدم، إلا أنه قد تولت المادة 

على ذلك فإنه يمنح صاحبه حق و حق الامتياز البحري حق عيني هدفه ضمانة الوفاء بالدين،
 87مع مراعاة أحكـام المـادة   « ، فقد مص على أنه في بعض الحالات حق التتبعو التقدم،

ذلك رغما و التابعة للسفينة 73الواردة  بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 
هو حل لا يستقيم إلا وفكرة التأمين العيني القـانوني،  و »عن كل تغيير  للملكية أو التسجيل 

الالتزامات بغـض  و تشكل كتلة مستقلة من الحقوقكما أنه حكم منطقي جدا، ذلك أن السفينة 
إن كانت في الأصل مالا منقولا يتعطل حق التتبـع بمناسـبتها   و النظر عن القائم باستغلالها،

المنقولات العادية و إن كان يستقيمو متى انتقلت إلى حائز حسن النية غير أن مثل هذا الحكم
منه و السفينة، واسمموطنو جنسية نز ماله، مفإنه لا يستقيم أمام منقول له من عناصر التميي

  فإن حق الامتياز يلاحق السفينة بغض النظر عن حسن أو سوء نية من انتقلت إليه ملكيتها 

                              
 .122محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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وبالرجوع إلى مصر فإن معظم الفقهاء المصريين يذهبون إلى أن حقوق الامتيـاز  
 1تبر حقوق عينيةكلها سواء كانت عامة أو خاصة، وقعت على عقار أو على منقول فهي تع

كذا الأستاذ سليمان مرقس الذي ذهب بقولـه  و ،2ونذكر منهم الأستاذ محمد جمال الدين زكي
لا محل في القانون المصري للمنازعة في أن الامتياز حق عيني، « في هذا الخصوص بأنه 

يـة  حيث قد نص عليه المشرع في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نظم فيه الحقوق العين
وفي فرنسا أيضا أعتبر الامتياز حق عيني يخول صاحبه ما تخولـه إيـاه سـائر    » التبعية 

  .3التتبعو الحقوق العينية من ميزتي التقدم
وأما بخصوص مسألة أن حق الامتياز غير قابل للتجزئة، فهو كسائر الحقوق العينية 

جـزء مـن   فع، وكذلك أي التبعية يبقى على كل الشيء ما بقي جزء من الدين الممتاز لم يد
لكل الدين الممتاز، وكل كل جزء من الشيء ضامن ممتاز، فلكل الدين ال الشيء يبقى ضامن

جزء من الدين الممتاز مضمون بكل شيء، وعدم تجزئة حق الامتياز من طبيعة الحـق، لا  
أن يخصص جزء من الشيء لوفاء بعـض  و ماته، فيجوز الاتفاق على عكس ذلكمن مستلز

 .4الدين 

                              
 .282ري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهو 1
 .58محمود جمال زكي، المرجع السابق، ص  2
أما أن الامتياز حق تابع، فإنه يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه، شأنه فـي ذلـك شـأن الكفالـة والـرهن الرسـمي        3

تبعه الامتياز فـي كـل   والاختصاص والرهن الحيازي، وهذا الالتزام الأصلي، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى، ي
ذلك، والالتزام الأصلي الذي يضمنه الامتياز يصح أن يكون محله مبلغا من النقود، ولكن يصح أيضا أن يكون محله التزاما 
بعمل أو بامتناع عن عمل أو نقل حق عيني، ويصح أن يكون الالتزام يوجد لضمان الالتزام الأصلي الذي هـو تـابع لـه،    

 . يوجد إلا إذا وجد التزام أصلي، وينقضي بانقضائهوينبني على ذلك أنه لا
 .924عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  4
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  ارتباط الإمتياز بالحق: الفرع الثالث

إن خاصية التبعية التي يتميز بها الامتياز البحري، وهو أن يستند في وجـوده إلـى   
حق شخصي يكفله، فلا ينشأ الامتياز إلا لضمان حق من الحقوق المنصوص عليها ضـمن  

حيـث النشـأة    من القانون البحري الجزائري، غير أن الامتياز لا يلزم الحق من 73المادة 
 .فقط

  مسألة تنازع القوانين: المطلب الثالث

إن الامتيازات البحرية التي أقرتها دول العالم، تختلف من دولة إلى أخرى فقد يتمتع 
الدين البحري بوصف الامتياز طبقا لقانون دولة ما في حين ذلك يعتبر دينا عاديا في دولـة  

ضا في تقرير الأولوية للامتيازات البحريـة إذ  هكذا، كما تختلف الدول فيما بينها أيو أخرى
، في حين ينص قانون دولة 1ينص قانون دولة ما على منح امتياز بحري ما، المرتبة الأولى

 على حسب الوضـع، و أخرى على هذا الامتياز في مرتبة أخرى كأن تكون الثنائية أو الثالثة
ذا ما أدى إلى ظهور فكرة تنـازع  هو هذا سواء من حيث وجود الامتياز أم عدمه أو ترتيبهو

  2القوانين في الامتيازات البحرية

  التي تحكم هذه المسألةالنظريات : الفرع الأول

 تسود تشريعات الدول المختلفة نظرياتمتباينة تختلف من حيث بيان الحقوق الممتازة
  :يمكن رد هذه النظريات إلى التاليو أسباب انقضائهاو طريقة ترتيبهاو

                              
1ALI  M.El BAROUDI, op.cit, p 45. 
2 Tassel(Y), du Concept de lien, Nature juridique et histoire, D.M.F, octobre 1997, N° 3, pp 
867,868. 
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  :النظرية الأنجلوسكسونية: أولا

 تتميز بقلة عدد الامتيازات البحريـة و الولايات المتحدة الأمريكيةو وتشمل بريطانيا
ز للديون الناشئة عن الفعـل  تقرير الامتياو استبعاد معظم الديون التعاقدية من نطاق تطبيقهاو

  .1الضار
جـب تطبيقـه   لكن بخصوص القضاء الأمريكي فقد أظهر تردد بشأن القانون الذي ي

على الامتيازات الناشئة عن فعل غير مشروع، من تلك التي من أصل جرماني، خصوصـا  
تلك الناشئة عن الاصطدام فقد تردد القضاء بين تطبيق قانون محـل وقـوع العمـل غيـر     

  .2بين قانون القاضيو المشروع
 3(CUZCO)فالقضاء الأمريكي طبق قانون محل العمل غير المشروع في قضـية  

التـي   (Cuzco)على السـفينة   لأجيرتتلخص مجريات هذه القضية في وقوع حادثة  حيث
بكولومبيا البريطانية حيث القانون هناك لا يبيح أي امتياز لـدين  " فيكتوريا" رست في ميناء 

قـانون محـل    (neterer)التعويض، في حين أن القانون الأمريكي الذي هو قانون القاضي 
" منح أي امتياز لدين التعويض عن الضرر، وعلل ذلك بـأن   رفضو العمل غير المشروع،

  .مسألة قيام الامتياز هي مجرد مسألة مسطرية وليست مسألة تتعلق بموضوع الحق
 Kongsli (4(قضية  د المشرع الأمريكي في قضية أخرى عرفت بفي حين ذلك نج

طبق هذا القـانون  و طبق بدله قانون القاضيو فقد استبعد قانون محل العمل غير المشروع،
  .1بشأن التصادم أيضا 1934في سنة  (Buenos Aines)قضية الأخير من جديد في 

                              
 .309، ص العقود البحرية، دار الفكر العربي، بالقاهرة، بدون سنة نشرعلي أحمد يونس،  1

2Bonassies (P), Les hypothèques et privilèges maritimes en droit Anglais et en droit Américain, 
DMF,1965, p 236. 
3The Cuzco. DC. Wash , op.cit1915. 225. P 164. 
4The Kongsli 212 Fed. 267 Dist. Ct. p44. 
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انون الواجب التطبيق على قيام الريبة يسودان القو ومن خلال هذا يتبن لنا أن الشك
 متيازات الناشئة عن عمل غير مشروع، خصوصا تلك المتولدة عن التصـادم البحـري،  الإ
تعلق بالقانون الـذي  ك نجد أحكام القضاء الأمريكي أكثر وضوحا فيما يعلى العكس من ذلو

متيازات غير الناشئة عن عمل جرمي، فهو يطبق قانون المحل، حيث الواقعة يحكم وجود الإ
التي أدت إلى قيام الامتيازات قد نتجت، فمثلا قانون المحل الذي وقعت فيه التوريـدات، أو  

ات الناشئة عن الخدمات التي حصلت في البحر العالي خصوصا قانون العلم بالنسبة للامتياز
  .2الامتيازات المتعلقة بأجور أعضاء رجال الطاقم

ومنه فإن المحاكم الأمريكية تميل إلى تطبيق قانون المحل بالنسبة لوجود الامتيـاز،  
س مجرد ليو عتبار أن هذه المسألة تتعلق بقانون الملكيةيفما كان أصل هذا الامتياز، على إك

مع ذلك فإن القضاء الأمريكي يعتبـر المسـائل المتعلقـة بدرجـة     و مسألة تتعلق بالمسطرة
  .3تريبها من المسائل المسطرية، ويجب خضوعها لقانون القاضيو الامتيازات

  النظرية الألمانية: ثانيا

فتعتبر السـفينة  الثروة البحرية و إلى الفصل بين الثروة البرية هذه النظرية وتذهب
لذا يعتبر كل دائن بسبب السـفينة دائنـا   و عليها التزاماتها الخاصةو ذمة مستقلة لها حقوقها

ممتازا عليها بصرف النظر عن مصدر الدين، كما أن كل رحلة بحرية تقوم بهـا السـفينة   

                                                                                              
1The Buenos Arians 1934 5 FA ed 425.1924 AMC, p 150. 

طبقـت   (R.C. RICKMERS)ومع ذلك ففي قضية متعلقة بتوريدات تمت في إيطاليا لسفينة تحمـل العلـم الألمـاني     2
تعلق بالتوريد على إن الامتياز البحري الم" المحكمة قانون العلم واستبعدت قانون المحل المختص عادة، وعللت ذلك بقولها 

السفن الأجنبية يكون محكوما في القانون الإيطالي بقانون العلم، غير أن هذا التعليل ليس في محله، فقـد طبقـت المحكمـة    
  ".الأمريكية نظرية الإحالة تطبيقا صرفا

3The Scolie 81 US (14 Wall) 170 – 1872 V. Jean Lucien Wibault. p 309. 
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تعتبر وحدة قائمة بذاتها تنشأ بصددها مجموعة مستقلة من الامتيـازات بحيـث أن الـديون    
  .1لممتازة الخاصة بالرحلات السابقةة عن كل رحلة تفضل الديون االممتازة الناشئ

ومن ناحية أخرى فقد سلك القانون الألماني اتجاها واضحا بتطبيقه قـانون موقـع    
المال في مادة الإئتمانات فعندما يكون الامتياز على دين أصله تعاقدي، فإن القانون المطبـق  
على العقد هو قانون موقع المال، ذلك أنه عندما يكون الامتياز ناشئا عن دين أصله جرمي، 

  .2المال هو الذي يطبق فإن قانون موقع
فقانون محل العمل غير المشروع يطبق عندما تقع الجريمة فـي الميـاه الإقليميـة،    
وقانون العلم، يطبق عندما يقع الفعل غير المشروع في البحر العالي، ولكن رتبة الامتيازات 

لألمانيـة  ، فالامتيازات الأجنبية تقيد إذن في نفس رتبة الامتيـازات ا 3يحكمها قانون القاضي
لا تكون للاختلافات الموجودة في التفاصيل أية أهمية في هذا الترتيب، وعندما و التي تطبقها،

الامتيازات في أحد فئات الامتيازات في أحد فئات امتيازات قانون القاضي يتعذر إدخال أحد 
رى تأخـذ  فلا يمكن استبعادها بمقتضى مبدأ الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة فكل الإئتمانات الأخ

  .4رتبتها مقدما

                              
1District court of Virginia, 1er oct. 1982, The Sorrento, 1982 AMC 29 DMF 1983. 631, ob, p 
261. 
2Le classement des privilèges sur le naive doit se faire d’après la loi de lieu d’exécution même 
dans le cas où les privilèges en concours sont fondés sur la même loi étrangères Trip de l’empire, 
25 nov 1890, Revu. Int. De droit maritime, Tiv, p 83. 

، وتبعتها في ذلك المحكمة الهندسية العليـا فـي   1890ما ذهبت إليه محكمة الإمبراطورية في حكم صادر لها سنة وهذا  3
 .V. Rev. Int, de droit maritime Comparé, T II, p 191 .1894أبريل  26حكم لها صادر في 

لطت الضوء على المزايا التي يتمتع بهـا  حيث هذه الصعوبات المثارة إزاء تطبيق قانون القاضي على رتبة الامتيازات س 4
 .قانون العلم، ورغم ذلك فإن هذا الأخير لم يعرف أي تقدم مهم في القوانين القارية التي تطرقنا إليها
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  اللاتينيةالنظرية : ثالثا

تتميـز  و 1هولندا بلجيكاباستثناء  ياللاتينوتظم هذه النظرية كل الدول ذات المنظور 
بأنها تحمي حقوقا مصدرها العقد دون أن يمتـد ضـمانها للحقـوق    و بكثرة عدد الامتيازات

  .الناشئة عن العمل الضار
هـي  و وقد اقتضى اختلاف التشريعات تعدد حالات التنازع بينها ذلك أن السـفينة  

لأن تجوب موانئ دول مختلفة فقد تثقل فيها بديون ممتازة بحيث هنا يثار التساؤل حول معدة 
بيعت في بلد أجنبي هل هو قانون الجهة التي و القانون الواجب التطبيق إذا حجز على السفينة

 .2البيعو علم السفينة أم قانون القاضي في بلد الحجز قانونم نشأ فيها الحق أ

                              
 39حمزة جعقوبي، المرجع السابق، ص 1
جامعـة وهـران،    غربي عطا االله، توقيع الحجز التحفظي على السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجسـتير،  2

 .45، ص 2009
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 المتعلـق بـالرهون  و19671ينـاير   3قانون  نجدفرنسا  الوضع في فبالرجوع إلى
أي أحكام بشأن تنازع القوانين، لذا كان الرجوع لا يتضمن الامتيازات البحرية في فرنسا، و

ندرة القرارات بهذا الشأن فهي علـى   إلى أحكام القضاء أمرا ضروريا لمعرفة الحل، ورغم
 2هذا متى كانت السفينة أجنبيةو العموم تتجه نحو تطبيق قانون القاضي، أي القانون الفرنسي

: أن 1973يوليو  22في قراراها الصادر في  )(Rouenبهذا الخصوص فقد أعلنت محكمة و
 .3»دولةترتيبها يكون محكوما بالتشريع الخاص بكل و إنشاء الامتيازات«

                              
 لقد سبق هذا القانون  1

Loi N 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, 24 juin 
1966. 

1966ديسمبر  31الصادر في  1078-66وقد شهد هذا القانون تكميلا له بالمرسوم   
 N66-1078 du 31décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes. 11 
janvier 1967. 

المتعلق بالنقل البحري للبضائع، وبشأن أحكام القانون الفرنسي سيتم الاعتماد على قانون النقل الفرنسي باعتبار قانون النقـل  
: لقـانون الفرنسي باعتبار أنه قد تم تجميع كل النصوص ذات العلاقة بالنقل في هذا ا ordonnance n 2010-1037 du 

28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transport, publié le 03 novembre 
2010, entré en vigueur le 01 décembre 2010. 

حين صدر  2016إلى غاية ديسمبر  107-66غير أن الإطار التنظيمي لهذا القانون لم يصدر و ظل العمل ساريا بمرسوم 
ضمن قـانون النقـل    1966مرسوم يتضمن الجانب التنظيمي لقانون النقل الفرنسي في شقه البحري، وأدرج أحكام مرسوم 

 Le décret 2016-1893 du 28 décembre 2016 portant partie: الفرنسي، وقد حل هذا القانون ومرسومه ب
réglementaire du code des transports pour sa partie maritime, JORF 29 décembre 2016.  

و للتفصيل أكثر راجع، بسعدي يوسف، إشكالات تسليم البضائع في عقد النقل البحري وفقا للتشريع الجزائري و الاتفاقيـات  
ية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص عقـود و مسـؤولية،   الدول

 .22، ص 2016/2017كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 
 

2Trip. Com. Marseille, 17 déc. 1954. DMF 1955. P 671. 
3Bordeaux, 23 Juin 1930, S, 1931, 2, p 156. 
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وتختلف الحجة التي يستند عليها القضاء، في اختصاص القـانون الفرنسـي، تبعـا    
هذا استنادا إلى النظام العـام،  و للقرارات الصادرة بهذا الشأن، فمرة يطبق القانون الفرنسي

ومرة باعتباره من قواعد الجزاء التي يترك فيها الاختصاص لقانون القاضي المعروض عليه 
  .1أخرى بتطبيق القانون الفرنسي على اعتبار أنه قانون موقع الشيء مرةو النزاع

غير أن هذه الحجج قد انتقدت من طرف أغلبية الفقهاء فالامتيازات تعنـي حقـوق   
 فيها الحجز على السفينةحدهم، ولا شأن لها بالنظام العام في الدولة التي يمارسون و الدائنين

قانون القاضي قد يسمح بالحجز على السفن الفرنسـية  إلى  الاختصاصبيعها، كما أن إسناد و
  .2في الخارج بالنسبة لديون عادية تماما

تقرير قانون القاضـي بالنسـبة    إلى3(BATIFFOL)باتيفول وعليه فقد ذهب الأستاذ 
هذه النظرية أخـذت  و لترتيب الامتيازات دون إنشائها الذي يبقى من اختصاص قانون العلم

وهي منتقدة أيضا، أن الدائنين لا يمكنهم معرفة رتبة دينهم  4في حكم لها Rennesبها محكمة 
مسبقا مما يجعل حقهم في الرتبة معرضا للمفاجـأة، فإسـناد الاختصـاص إلـى القـانون      

  .بين حرص القضاء الفرنسي على حماية الدائنين الوطنيين) قانون القاضي(الفرنسي

                              
على تتجه قواعد الإسناد الوطنية إلـى مفهـوم إنفـرادي    " نيبوييه" فقد حاولت بعض اتجاهات الفقه، في فرنسا كالأستاذ  1

صرف تقتصر على تحديد حالات تطبيق القانون الوطني فحسب من دون تلك التي تتطلب تطبيق قانون أجنبي مبررين ذلك 
اق تطبيق قانونه الوطني ولا صفة له في تحديد نطاق تطبيق القـوانين  أن سلطان كل مشرع وطني إنما يقف عند تحديد نط

  .Rodière (R), Droit Maritime, op.cit, p 45. الأجنبية
 .147وكمال حمدي، المرجع السابق، ص . 87مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص  2

3Batiffol(H). Traité Droit maritime, n. 521. Not 1. P 67. 
4C. d’Appel de Rennes, 6 Fév. 1962, v, Jean Lucien WIBAULT, Recherche sur les conflits de loi 

en droit maritime, paris, 1969, p 901. 



 

69 
 

  النظریة الإنجلیزیة: رابعا

كد، فهناك ؤات البحرية في انكلترا لقانون القاضي، وهذا المبدأ هو المتخضع الامتياز
  : قرارين مهمين تطبق فيهما قانون القاضي وهما

الذي  1فقد طبق فيه قانون القاضي (THE MILFORD)و هو قرار  : القرار الأول
بعد مثل هذا ، في حين أن قانون العلم يست2يمنح امتيازا للربان على أجرة السفينة ضمانا لدينه

الامتياز، فهذا القرار يتعلق بوجود الامتياز و قد أخذ به في قضية تتعلق بسفينة تحمل العلـم  
الإيطالي، حيث تتلخص القضية في مطالبة مصلحة الضمان الإجتماعي الإيطالي، الـدخول  

، ، التي بيعت فـي إنكلتـرا  )L’accux(في التزاحم مع الدائنين الممتازين على ثمن السفينة 
وذلك لاقتضاء الإشتراكات المستحقة على المجهز و البحارة، حيث هذه الديون هي مفروضة 
و مضمونة بامتياز طبقا للقانون الإيطالي إلا أن هذا الامتياز قد يرفض من طرف المحكمـة  
على اعتبار أن الضمان الاجتماعي الإنجليزي لا يستفيد من مثل هذا الامتياز فتطبق قـانون  

  ."هو الذي يحدد هذا الرفضالقاضي و 

                              
اعتبر جل الفقهاء أن قانون القاضي هو القانون الوطني في جميع الأحوال لأنه قانون المحكمة التي يطلب إليها أمر حسـم   1

ع المشوب بعنصر أجنبي، فلا يكون قانون القاضي المختص بنظر النزاع قانون أجنبيا إلا عرض النزاع نفسـه مـرة   النزا
عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، . أخرى أمام قاض آخر، لذلك فإن قانون القاضي هو قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى

 .133ص 
ن الدائن البحري و السفينة ذاتها، شكلها على شكل نسق النظام الأنجلوسكسوني كله، لقد  شكل القانون الإنجليزي رابطة بي 2

بما يتسم به من طابع تشخيص الأشياء، و بتطوره البطيء الذي يصنعه القضاء الإنجليزي بعيدا عن النظريات العامة، ثـم  
، وذلك لأن القـانون  1851مرة سنة  أضاف امتياز المضرور من التصادم البحري لخطأ ملاحي صادر  من السفينة، لأول

الإنجليزي يهتم اهتماما خاصا بالمسئولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء، فلما تكررت حوادث التصـادم الناشـئة عـن    
الأخطاء الملاحية  بعد استعمال المحركات الآلية في السفن، كان من الطبيعي أن يضيف القضاء الإنجليزي هذا الامتياز في 

 ,Alli M. El Baroudi. بطة جديدة تربط المضرور بالسفينة التي ارتكبت خطأ ملاحيا بسلامة السـفن الأخـرى  شكل را
op.cit, p 340. 
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أن هذه القضية تمثل خاصية بالنسبة لقضية " Wibault"في حين ذلك قد رأى الأستاذ 
Milford  لأن الضمان الاجتماعي الإيطالي هم منبثق عن الدولة، فلا يكون للقضاء الإنجليزي

  .1حق المراقبة على القانون العام الأجنبي
لامتيازات البحرية لا يجب أن يستند على فكـرة  لكن تطبيق قانون القاضي بالنسبة ل

النظام العام، فالبرهنة على هذا الاختصاص في القانون الانجليزي يبقى محتفظـا بخاصـيته   
  .وهي خاصية أساسية في القانون الإنجليزي) الرابطة البحرية(

علم والذي استبعد القانون الأمريكي، أي قانون " Targus" وهو قرار : القرار الثاني
السفينة، الذي يجعل امتياز الربان قاصرا على حقوقه الناشئة عن الرحلة الأخيـرة، وطبـق   

  .2القانون الإنجليزي الذي لا يقيد امتياز الربان برحلة معينة
ومن خلال ما تقدم يتضح أن الاتجاه القوي والفعال، في القانون الإنجليـزي وهـو   

ياز، و بالتالي هو القانون الذي يطبق بالدرجـة  اتجاه تطبيق قانون القاضي على وجود الامت
 .الأولى في المسائل المتعلقة بمحل و رتبة الامتياز

 10وصور المشروعات المتعلقة باتفاقية  نتائج إعمال المؤتمرات الدولية: الفرع الثاني
  م1926أبريل 

تحظـى  ختلاف النظريات الثلاث التي تم ذكرهما في تحديد الحقوق التـي  لقد كان لإ
ترتيبها فيما بينها، ومرتبتها بالنظر إلى سائر التأمينات، كل الفضـل فـي عـرض    و بامتياز

 إلى أحكام دولية موحدة تبعـت الطمأنينـة  المسألة على طاولة النقاش الدولي بغية الوصول 
الأمان بين المتعاملين في البيئة البحرية، ولا يمكن الوصول إلى تحقيق هـذا الاتفـاق إلا   و

  .الأصلح لحكم الإمتياز البحريو لو بنسبة قليلة بمفاهيم يظنها الأنجعو ل كل طرفبتناز

                              
1Alli M. El Baroudi, op.cit, p 96. 
2Willaim Tetley, Q.C, The general maritime Law-The Lex maritime, s.J.I.L.C, Vol 20,1994, 
op.cit, p 214. 
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الدولية قد اتبعت طريقة الاتفاقيات بين الدول و فمن هذا المنطلق فإن اللجنة البحرية
متياز،فالمشاكل المطروحة بهذا الشأن قد بحثت أولا من الإو للوصول إلى توحيد مواد الرهن

نية للقانون البحري، ثم بعد ذلك من طرف المؤتمرات الدوليـة التـي   طرف الجمعيات الوط
ضمت أخصائيين في القانون البحري من مختلف البلدان، في محاولة للتوفيق بـين مختلـف   

  .تفاقيةمر قد ترك للحكومات قصد إبرام الإالأطروحات المقدمة، وأخيرا فمن الأ

أبريل  10إبرام اتفاقية بروكسل  عرض لأعمال المؤتمرات التي سبقت: الفقرة الأولى
  م1926

  م1902لسنة مؤتمر هامبورج :أولا

الامتيازات البحرية هو مؤتمر و إن أول مؤتمر تضمن جدوله مسألة توحيد الرهون 
المناقشة لعدم وجود وقت و م، إلا أنه لم يتناول هذا الموضوع بالبحث1902هامبورج لسنة 

 الإسعاف البحريو النقاش حول نقاط متعلقة بالتصادموفيه قد تم التعرض لطرح 1كافي لذلك 
ختيار بين قانون العلم ادم البحري، زيادة على اقتراح الإمسائل الاختصاص في مجال التصو

ختيار على الثاني، نسبة لحقوق الامتياز، وإن وقع الإأو القانون الموحد كأداة لحل التنازع بال
  .2إلا أن المسألة بقيت دون اتفاق نهائي

 م1904مؤتمر أمستردام لسنة : ثانيا

م نوقش أيضا مشكل الاعتـراف أو عـدم   1904عندما انعقد مؤتمر أمستردام سنة 
كـذا  و ،3الاعتراف بامتياز التعويضات الناشئة عن التصادم البحري زيادة على تحديد مرتبته

                              
1ALI M. El BAROUDI, op.cit, p 257 
2 Fromagest (H), étude des conflits de lois relatifs aux droit réels sur les navires, R.I.D.M 
1904,1905, T17, p 518 

  47وكذلك راجع في هذا الشأن، حمزة جقبوبي، المرجع السابق، ص  
 .228، ص المرجع السابق ي،ملك شقلب، التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحر 3
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وقـت،  موضوع المساعدة البحري باعتبارهما موضوعان كان جديران بالاهتمام في ذلـك ال 
ومنه كان على المؤتمر الاختيار بين طريقة التوحيد الدولية للتشريعات أو طريقة قانون العلم 

غير أن هذه الطريقة الأخيرة لا تكون لكفاية  1وفقا لتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
ة بالتوحيد لحل كل النزاعات التي قد تطرح بهذا الشأن، مما يتعين معه الأخذ بالطريقة المعلق

الدولي للتشريعات مع الاحتفاظ بتطبيق قانون العلم في بعـض الحـالات بهـدف معالجـة     
  .2ت المتمثلة في المصلحة الوطنية الصعوبا

نقضاء أو كما هو الشأن بالنسبة لإنشاء أو إفمن المتفق عليه أن تنظيم ملكية السفن، 
العلم، وعليه فإن استحالة التوحيـد  المورتجيج البحري تنظم تبعا لقانون و شهر آثار الرهون

الشامل للقانون، في هذه الأنظمة هو الذي حتم علينا الإبقاء عليهما كما هـو فـي مختلـف    
  .تفاقيةعات مع جعلهما صحيحين عن طريق الإالتشري

 مسألة توحيـد الامتيـازات  و بإسهاب3وبعد أن ناقش المؤتمر مسألة امتياز التصادم
  :قرير ما يليتوحيد رتبتها توصل إلى تو
 حل عن طريق وضع قانون موحد، لتنازع القوانين في مادة الحقوق العينيـة أنه يكمن ال  .1

 .الامتيازات البحرية، مع حفظ الحق في حالة وجود صعوبات تمثل مصلحة وطنيةو
 .يجب منح امتياز للديون الناشئة عن التصادم  .2

                              
، 5حسان سعاد، دوافع إزالة الحطام البحري في القانون البحري الجزائري، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقـل، ع   1

 .275، مخبر القانون البحري والنقل جامعة تلمسان، ص 2017
دار الوفاء لـدنيا الطباعـة   ، والامتيازات البحرية الدوليةالرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين ملك شقلب،  2

 .256، ص 2018الإسكندرية، ، والنشر
لم يكن هذا الامتياز معروفا في القانون الفرنسي وفي عدة بلدان في تلك الحقبة، ولكن وجوده قد اعتبر من طـرف الوفـد    3

 .الانجليزي كشرط للمساهمة في أشغال التوحيد
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الامتياز يجب تطبيقه على حوادث يتعين إسناد النظر في مسألة معرفة ما إذا كان نفس  .3
الملاحة الأخرى المسببة في إضرار للغير، إلى اللجنة التي عينها المكتب الدائم قصد 

  .حقهيئة تقرير في الموضوع للمؤتمر اللات
لا يجب إعطاء الامتياز الناشئ عن التصادم نفس الرتبة التي يتمتع بها هذا الامتياز في   .4

الأمريكية، ومع ذلك فقد ترك للجنة حرية إبداء الرأي في تحديد و القوانين الانجليزية
إضافة امتيازات أخرى للمشروع المقدم للمؤتمر قصد تلاوته مرة الرتبة الملائمة، وهي 

 .أخرى

  م1905مؤتمر ليفربول لسنة : ثالثا

كان مؤتمر أمستردام قد قرر بأن يقوم المكتب الدائم بتعيين لجنة لدراسة المشـروع  
فعلا فإن هذا المشروع كان محل الملاحظات المبدئية التالية من طرف و ،1تدائي للمعاهدةالاب

  .2اللجنة
طرق إشهاره مما جعل اللجنـة  و وقد ترك إطار المعاهدة كلما يتعلق بإنشاء الرهن

تلاحظ بهذا الصدد ضرورة أن يكون للدولة المتعاقدة طريقة خاصة للإشهار، فكل طريقـة  
وقد ذهبت أقل فائدة، و ة، ستؤدي إلى إنشاء نظام رهني دولي أكثر تعقيداأخرى تضيف اللجن

  .3اللجنة إلى حد اقتراح أن تتدخل المعاهدة لعرض التأثير على الرهون في عقد الجنسية
التي تم الموافقة عليها من طرف اللجنـة  و أما بخصوص المادة الثانية من المشروع

الثالثة، والمتعلقة بتحديد الرتـب الخمسـة للامتيـازات    دون إبداء أي ملاحظة ، أما المادة 
                              

1Veaux (D), Privilèges spéciaux sur les meubles, Généralités, Caractères, Fondement 
classement, JC Civ, art 2102 notarial répertoire, Dr Français, privilèges, Fasc. 38,5, 1989, p 15. 

 .ؤتمر في شكل مشروع للمعاهدةبهذا تكون أول مرة يتم تقديم مسألة توحيد قانون الامتياز والرهون البحرية أمام م 2
ذلك أنه لا يثار أي إشكال عندما تنتقل السفينة داخل مياه الإقليم الذي تحمل جنسيته، ذلك أن قانون هذا الإقليم هـو الـذي    3

يحكم كل التصرفات والرهون التي تترتب عليها، ولكن الأمر يختلف عندما تكون السفينة في أعالي البحـار أو فـي ميـاه    
 .، وهنا تلعب الجنسية دورا مهما في تحديد النظام القانوني الذي يحكمهاأجنبية
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درجتهم، فقد خضعت لبعض الملاحظات من طرف اللجنة حيث انتقدت الامتيـاز الممنـوح   
الطاقم المنصوص و طالبت فيما يتعلق بأجر الربانو هو يأتي في الرتبة الثانيةو لدين القطر،

الاستخدام الأخير، ولحد أعلاه أثني عشـرة   عليه في الرتبة الثالثة، أن يحدد هذا الامتياز في
ي الأجور، أما الديون الناشئة من الأضرار المتسـببة  شهرا، حتى يمكن تجنب تراكم متأخر

  .1الرتبة الممنوحة غير مبررةبخطأ الغير وحدت بأن هذه 
الدولية انتقادها على الامتيازات الممنوحة للديون و في حين ذلك قدمت اللجنة البحرية

قد طالبت و الخدمات وهي في الرتبة الخامسةو المؤنو التوريداتو شئة عن الإصلاحاتالنا
بأنه في حالة الاحتفاظ بهذه الامتيازات أن تلزم على الأقل الـدائنين بالاهتمـام باسـترجاع    

  .2رحلتهاانطلاق السفينة في و ديونهم قبل سفر
ى وقع الـرهن عليـه،   أما المادة الرابعة فقد نصت على أن الدين يكون صحيحا مت

الإثبات فقد و سواء خضع إلى قانون العلم أو خضع لقانون المحل، أما بالنسبة لمسائل الشكل
  .3ختصاص القوانين الوطنية ة البحرية الدولية أن يترك ذلك لإارتأت اللجن

  أهم النقاط المعروضة للنقاش/ 1

ب أساسا علـى  م، انك1905بعرض هذا المشروع على مؤتمر ليفربول لسنة و حيث
  :مناقشة المسائل الآتية

 .الديون الناشئة عن التصادم خاصةو تحدي رتبة امتيازات الديون العامة  - أ
 .قاعدة الترتيب العكسي  - ب

                              
فالدائن كما تقول المذكرة الإيضاحية الذي تعاقد بإرادته الحرة مع الربان لا يمكنه أن يسبق ذلك الذي أصبح ضحية لشـبه   1

 .جريمة
2Ali M. EL BAROUDI, op.cit. p 663 

ي ملاحظة وكذلك المادة السادسة التي تنص على أحكامها على آثار نقل ملكية السفينة أما المادة الخامسة منه لم تخضع لأ 3
 .فيما يتعلق الرهون والامتيازات تخضع للقاعدة المنصوص عليها في القوانين الوطنية
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 .تعديل بعض المصطلحات الخاصة  - ت
وقد انتهى هذا المؤتمر بتقديم تقريره جراء هذه المناقشة، إلى أنـه هنـاك احتمـال    

بتدائي كما نص المشروع الإو تلفة المتبقية، ويعتبر شكلالمخ للوصول إلى توفيق بين الآراء
بهذا الصدد يلتمس من المكتب الدائم بأن يعين لجنة و هو عليه حاليا من المستحسن مراجعته،

  .تسند لها هذه المهمة

  م1906مشروع لجنة باريس لسنة و م1907مؤتمر البندقية لسنة : رابعا

إلى دراسة مشروع الاتفاقية المعد مـن طـرف   إن مؤتمر البندقية قد تعرض أساسا 
جرت مناقشة حادة في هذا المـؤتمر علـى إثـر تقابـل     وقد  1م 1906لجنة باريس لسنة 

  :2أطروحتين
  .الأطروحتين المعروضتين للنقاش/ 1

هي الأطروحة الأوربية الداعية إلى الاحتفاظ بأقل عدد من الامتيازات كمـا  و :أولا
  ..دراسةالخاضع للينص على ذلك المشروع 

إن كانت لا تعارض الأطروحة السابقة صـراحة،  و الأطروحة الأمريكية التي: ثانيا
هكذا فقد افتتحت الجلسة مـن طـرف المنـدوب    و إلا أنها تتمسك بأكبر عدد من الامتيازات

الذي لاحظ الصعوبات التي يخضع لها الدائنون المرتهنون أمـام  و )M. Simpson(الإنجليزي
الخطر المحدق بهم نتيجة اخـتلاف القـوانين   و الكبير من الديون الممتازة على السفينةالعدد 

                              
1Myriam Benlolo – Carabot Uias Candas et Eglantine CUJO, Union Européenne et droit 

international, En L’honneur de Patrick Daller, ED A PEDONE, paris, 172. 
2Discussion générale, Bulletins N° 13 à 19 et G. Barbie Les droit 5 réelle maritimes et le compte-

rendu de la disco- sison de Venise 1907 revue autans, XXIII p 721. 
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 تقدم فائـدة حيويـة،   لذلك بإلغاء الامتيازات على الديون التي لا نتيجةوقد طالب  1الوطنية
 .بفعالية الرهن البحري اتجاه كل القوانين المحليةو 2الأخرى السريع للامتيازاتبالانقضاء و

قد تقدمت الجمعية الفرنسية للقانون البحري بقرار من المؤتمر الأول حيث  وبعد هذا
وقد أبـديا  3)(M.lefevreو)M. Lureau( من طرف والثاني) M. Lefexre( حرر من طرف

ذلـك بسـبب اخـتلاف    و تقريرهما حول التفكك الذي يسود مجال القانون الدولي البحـري 
من الاتفاق الدولي، والذي يتمثل في تقوية الائتمان المرتهنون للسفينة، ثم أوضح الهدف العام 

  .4ذلك عن طريق إرساء ضمان الدائنين المرتهنين على أسس متينةو البحري
هر في تقريره عدم اسـتقرار وضـعية الـدائنين    فقد أظ M.Lureau(5(أما الأستاذ

الناشـئة عـن   إلغاء امتياز الديون و المرتهنين على السفينة، وطالب بتحديد عدد الامتيازات
 جوده في القانون الأنجلوسكسونيو التصادم حيث تمثلت الحجة الوحيدة على هذا الامتياز هو

قد بينت الاهتمام الذي حضـي بـه   في الواقع فإن المناقشات التي جرت في مؤتمر البندقية و
الرهن البحري من طرف المؤتمرين كأفضل أداة للائتمان فقد أوضح أغلبية المتدخلين فـي  

مناقشة قلة الأهمية العملية للامتياز بالمقارنة مع الرهن البحري ووافقوا على ضمان إشهار ال
كمـا يجـب أن   و كافي للرهن مع الاعتراف به، فبمجرد ما ينشأ صحيحا في بلده الأصلي،

                              
ممثل الشاحنين الانجليز المحافظـة علـى امتيـازات الـديون الناشـئة عـن        M. GOVYونتيجة لهذا التدخل فقد أكد  1

الإصلاحات والتوريد والتي بدونها لا يمكن للسفينة أن تتابع رحلتها لعـدم وجـود ائتمـان، إلا أن الانجليـز انتقـد هـذه       
سائل الاتصال التلغرافي، فـالتنظيم  المقترحات، ولاحظ أن مثل هذه الامتيازات لا يمكن البرهنة عليها في وقت تتوافر فيه و

  .العصري لشركات التأمين وطرق الائتمان الحديثة تسمح للربان بإيجاد المساعدات التي يحتاجها بسهولة أثناء الرحلة
 .سنتين على الأكثر ابتداء من تاريخ ميلادها 2

3Bulletins n° 13 à 19 et G. Barbie les droit 5 réels maritimes et le compte-rendu de la discussion 
de Venise 1907, Revue Autan, XXIII, p 721 
4Bulletin C.M, N 15, p 82 
5Nous Avon secret M. Lureau, ne pas comprendre comment aux privilèges pleutres estiment 
concédé a des créanciers qui ne servent en rien a préserver la gage commun, comment un 
créance née d’un quasi de liposuçait primer les créance hypothécaires et même des créance 
ordinaire. 
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عام من طرف كل الدول المتعاقدة كما لا حظـوا ضـرورة التقلـيص أو    يحظى باعتراف 
  .ات بهدف إعطاء فعالية قوية للرهن البحريالإنقاص من عدد الامتياز

تقلـيص عـدد   و وفعلا فإن مشروع البندقية كان أول مشروع وصل إلـى تحديـد  
  .متيازات، حيث لم يقبل إلا أربعةالا

  :ومنه كخلاصة لما تقدم فإن السمات الأساسية لأعمال مشروع البندقية تكمن في الآتي
 .للقانون الوطني يكون شامل يخضعو تنظيم إشهار خاص بالرهن  .1
مـن   3تحديدها في أربعة وهذا ما نصـت عليـه المـادة    و تقليص عدد الامتيازات  .2

 .المؤتمر
 5هذا وفـق المـادة   و بسنة واحدة ابتداء من أجل الدين(السريع للامتيازات  الانقضاء .3

 ) منه
لى إوليشمل ملحقاتها عاء الامتيازات بدقة، فالامتياز على غرار السفينة يمتد تحديد و  .4

وهكذا ،أجر الرحلة التي نشأ أثنائها الدين الممتاز طالما أن هذا الدين لم يقبضه المجهز
فإن عمل القانونيين يظهر أنه قد ثم فعلا حيث لم يبقى سوى عرض هـذا المشـروع   

  .على مؤتمر دبلوماسي لتوقيع عليه من طرف الدول المتعاقدة
  م1910م إلى سنة 1909ية من سنة عقاد مؤتمرات بروكسل الدبلوماسان:الفرع الثالث

إن مشروع البندقية الذي اعتبر كذروة في عملية التوحيد، كان محل نقد حاد مـن   
أمريكا، فقد نجح هذا المشروع في مادته الأولى اعتبار نظام الـرهن  و طرف مندوبي ألمانيا

المتعاقدة كما  البحري المبرم صحيحا طبقا لقانون العلم واجب الاحترام أمام محاكم كل الدول
نجح في ضمان فعالية للائتمان الرهني بتقليص عدد الامتيازات إلى أربعة، ولكن رغم ذلـك  

ذا فإن الوفد الألماني قد تقدم باقتراح جديـد لـدورة   هو فإن هذا المشروع قد تعرض للنقد،
م يهدف إلى امتياز يطل الدائنين في مواجهة مالك السـفينة ذي المسـؤولية   1909بروكسل 
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كما طالب الوفد بامتياز للديون الناشئة عن الالتزامـات التـي يتحملهـا الربـان      1المحدودة
  .2بمقتضى سلطاته القانونية من أجل متابعة الرحلة

م، قد تضـمن  1909وعلى إثر هذه الاقتراحات نجد مشروع اتفاقية بروكسل لدورة 
لثة امتياز المشاركة في المرتبة الثاعدد أكبر من الامتيازات في مادته الثالثة، فقد أضاف في 

نقاذ، وقد أنشأ امتياز لصـالح الـديون   الإ و الخسارات العمومية إلى جانب امتياز المساعدة
المتولدة خارج ميناء قيد السفينة من أجل الحاجات الفعلية للمحافظة عليها أو متابعة رحلتهـا  

ن في المرتبة الرابعة وفقـا لمشـروع   وذلك في المرتبة الرابعة، أما امتياز التصادم الذي كا
  .3لالبندقية، فقد جعله في مرتبة خامسة لمشروع بروكس

م، لم يرض كل حكومات البلدان 1909ولكن رغم ذلك فإن مشروع بروكسل لسنة 
، وهكذا فإن عدد كبير من الحكومات تقدمت في دورة بروكسل 4المشاركة في أعمال التوحيد

  .م1909ديل مشروع م بملاحظات تهدف إلى تع1910
لى ي يجب عرضه عد المؤتمر أسس المشروع الجديد الذووفقا لهذه الملاحظات حد

الحكومات المعنية قصد الدراسة، وقد أضيف في الرتبة الخامسة امتيازا لصـالح الركـاب   
  .فينة المصطدمالموجودين على ظهر الس

                              
قد رهن الوفد الألماني على ذلك بأن العدالة تقضي بأن يكون للدائنين الذين لا يمكنهم الحجز إلا على جزء من ذمة مدينهم  1

 لأولوية على باقي الدائنين تأمين في استخلاص ديونهم با
 .وقد بني هذا الامتياز على حالة الاستعجال التي تقتضي قطر السفينة أو إصلاحها بأسرع ما يمكن 2
 .125عمار الخالدي، المرجع السابق، ص 3
امتيازهـا   حيث اعترضت انكلترا عليه بحجة أنه لم يقرر امتيازا لديون الإصلاح والتوريد في أثناء السفر وهي ديون يهم 4

الدائنون الإنكليز نظرا لتخصصيهم في إصلاح السفن كما اعتذرت الولايات المتحدة الأمريكية عن الأخـذ بالاتفاقيـة فـي    
 .265قوانينها الداخلية، للتفصيل أكثر راجع فضلا علي يونس، المرجع السابق، ص 
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  الفرعيةاجتماع اللجنة و م1913مؤتمر بروكسل لسنة : الفقرة الأولى

بالمقارنة مـع مشـروع   م أي تعديلات مهمة 1913لم يقدم مشروع بروكسل لسنة 
  :1م فقد عرضت على اللجنة الفرعية مسألتين1910

الولايـات المتحـدة   و تمسك بها على الخصوص، مندوبي ألمانيـا  :المسألة الأولى
  ية محدودة للمجهز تهدف إلى منح امتياز في كل وقت يوجد فيه الدائن أمام مسؤولو الأمريكية

وقد صوتت اللجنة الفرعية في أغلبيتها لصالح الطريقة المقررة في  :المسألة الثانية
  .الألمانية م أي استبعاد الأطروحة1990مشروع 

ذلـك  و وقد اتبعن هذه الطريقة من أجل تقوية الائتمان في مادة الـرهن البحـري،  
بإعطاء هذا الرهن قيمة حتى لا يصبح وهميا بسبب عدد الديون الممتازة التي قـد يغطـي   

  .مبلغها القيمة الإجمالية للسفينة

  م1921مؤتمر أنقرس لسنة : أولا

تفاقية المقرر من طرف مؤتمر البندقية الذي وقع تعديله من طـرف  إن مشروع الإ
م لم يقبـل مـن طـرف    1910م، 1909يتين تالمؤتمر بروكسل الدبلوماسي في دورتيه المت

ومسألة قيـام   3فهذا المؤتمر ناقش مسألتين على الخصوص مسألة شهر الامتيازات 2أنقرس
  .للمحافظة عليها أو متابعة الرحلةامتياز على مصاريف الربان خارج ميناء قيد السفينة 

                              
1 Legendre (C), La Conférence diplomatique du Bruxelles, DMF,1967, p 154. 
2 Ripert (G), La Conférence d’Anvers du comité maritimes international 28-30 juillet 1921, 
Revue, autran XXXIII pp 304 305 

، المرجـع السـابق، ص   الرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدوليةملك شقلب،  3
265.  
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م، فقد علقت الحجج المعارضة، لم يأخذ المؤتمر بأي قرار حاسو وبعد الحجج المؤيدة
يتعلق بإجماع المؤتمر به  باستثناء ما أعمال هذا المؤتمر الدبلوماسي لعدم خروجه بأي قرار

  .أن المؤتمر الدبلوماسي يوافق على القانون كما هو عليهعلى اعتبار 

 م1922المشروع النهائي لسنة و مؤتمر بروكسل الدبلوماسي: ثانيا

هـذا المـؤتمر أن الولايـات     في) M. juge Hough( فقد وضح المندوب الأمريكي
وهـذا  (Jones) بقـانون م يعـرف  1920المتحدة الأمريكية، يوجد لها قانون خاص منذ سنة 

  : القانون ينص على إنشاء رهون جديدة هي
وبعد هذا اقترح المنـدوب الأمريكـي   PreferredMortgagesالممتازة الرهون 

المنصوص عليها في القوانين الوطنية، ولكن عند كنتيجة لذلك أن تأخذ الاتفاقية بالامتيازات 
لا يسبقها إلا عـدد قليـل مـن    بين الرهون الممتازة، فإن هذه الأخيرة و وجود تزاحم بينها

كانت هذه الفكرة عاملا في التوفيق بين كـل   ه ومن،1الامتيازات يجب تحديدها بصفة خاصة
لسماح للقوانين الوطنيـة بإنشـاء   ذلك بفضل او المقترحات الصادرة في المؤتمرات السابقة،

امتيازات من الدرجة الثانية تأتي بعد الرهون المفضلة أما امتيازات الدرجة الأولـى التـي   
  :تسبق هذه الرهون فقد حددت في أربعة

 .رسوم الميناءو مصاريف  -1
 .الطاقمو أجور الربان  -2
 .المساعدةو تعويضات الإنقاذ  -3

                              
1Mourad Bessaid, Hypothèque maritime en droit Algérien, revue des sciences administratives et 

politiques, université Abou bekr belkaid Tlemcen, N° 8, 2009, p8.  
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اصطدام، حادثة، الأضرار الحاصـلة  الأضرار المتسببة بواسطة خطأ بحري،   -4
 الأضرار التي تلحق بالمنشآت الغنية في المـوانئ و للشحنة المنقولة على السفينة

 .طرق الملاحةو الأحواضو
هو تنبيه لطريقـة   1م1922فإن السمة الأساسية إذن للمشروع النهائي لسنة  وبهذا 

موحدة جادة غير قابلـة  و إذ تعد فئة دولية فئتين من الامتيازات، الفئة الأولى تسبق الرهون
للتغيير من قبل الدول المتعاقدة أو المصادقة على المشروع، أما الفئة الثانية فتكون مسـبوقة  

  .2تنظم من طرف التشريعات الوطنيةو بالرهون، وهي امتيازات تحدد
الديون  والملاحظ أن المادة الثالثة من المشروع قد أخذت في رقمها الخامس بامتياز

الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان خارج ميناء قيد السفينة بمقتضى سلطاته القانونية مـن  
أجل الحاجات الفعلية للمحافظة على السفينة أو متابعة الرحلة ، أما في رقمها السادس أخذت 

ذان الرتبة لا يأخ)  6و 5( لكن هذين الامتيازين الأخيرين و بالديون الناشئة عن وثيقة الشحن
جرى قيدهما في السجل المنصوص عليه بالمادة الأولى و أنشآ قبل الرهن،قبل الرهن إلا إذا 

  ).3الفقرة الأخيرة من المادة ( ن طبقا لأجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من نشوء الدي
السادس من المادة الثالثة التعرف و وحتى يتسنى للدائنين الممتازين في الرقم الخامس

من المشروع أن يقـع التأشـير    12لى الحالة الرهنية للسفينة، فقد قرر المؤتمر في المادة ع
  .3بهذه الرهون على وثائق السفينة

                              
لقد جرت مناقشات عدة بشأن هذا الامتياز في المؤتمرات التي سبقت عقد الاتفاقيات الدولية بشـأن الامتيـازات البحريـة     1

، إذ لم تؤيد تلك المناقشات تقرير امتياز مـن هـذا النـوع    1922ومنها على وجه الخصوص المؤتمر الدولي المعقود عام 
ان اتفاقي إلا أن اعتراضات عدة أثيرت أمام هذا الحكم من جانب الممونين باعتبار أن الممونين بإمكانهم الحصول على ضم

  ومجهزي السفن وكان رأيهم أنه إذا لم يكن باستطاعة الربان القيام بالتصليحات أو التجهيزات فمن سيقوم بها
Ali M,El Baroudi,op.cit,p 339. 
2Schadee (H), quelques notes marginales à la convention sur les privilèges et hypothèque 
maritimes, DMF, 1959, p 251. 

  . يكفي أن يتوجه الدائن المرتهن إلى السلطة المختصة تبعا للشكل المنصوص عليه من قبل القانون ويطلبها بأعمال التأشير3
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م موجودة في النص النهـائي  1922والجدير بالإشارة هنا أن أغلبية أحكام مشروع 
  :وهو ما سنتعرض له في الآتي 1م1926لمؤتمر

المشروع الجديد المعد من طرف اللجنة و لدبلوماسيمؤتمر بروكسل ا: الفقرة الثانية
  م1923أكتوبر لسنة  9- 6الفرعية دورة 

م 1922أكتوبر  26 – 17إن نص المشروع الذي صادق عليه المؤتمر في دورته 
البلاد فقد أوضـح منـدوب   و قد وجهت له بعض الملاحظات هذه المرة، من طرف النرويج

خطير جدا أن يـرى الـدائنون المرتهنـون أنفسـهم     كم هو « )M.Loder( البلاد المنخفضة
مسبوقين بالامتيازات في السجلات المنصوص عليها، لكي تأخذ رتبتها قبل الرهن، متى تولد 

للتزاحمـات فـي   و الغـش و الدين قبل قيد هذه الأخيرة، ستفتح الباب لا محالة للاخـتلاس 
  .2»السجل

تهن بمنح ثلاثة أشهر كأجـل  ا الخطر الذي سيتعرض له الدائن المرضوقد لوحظ أي
من المادة الثالثة، بعد مناقشات حـادة،   6-5للتأشير بالامتيازات المنصوص عليها في الرقم 

 .3جل للتأشير بالامتيازات المذكورةانتهى الاتفاق بمنح شهر واحد كأ

                              
ق بديون عقود استقراض الربان، امتياز يتعل 1926تقرر بعدها في اتفاقية بروكسل لسنة  1922فبعد المؤتمر المنعقد سنة  1

الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريهـا خـارج مينـاء    «  5الفقرة  2فنصت عليه في المادة 
تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكـان الربـان مالكـا    

نة أم غير مالك وسواء أكان الدين مستحقا له أم لمتعهد التوريد أم للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أم المقرضين للسفي
فلم تنص على هذا الامتياز والأمـر نفسـه بالنسـبة     1967أما بخصوص اتفاقية بروكسل لسنة » أم لغيرهم من المتعاقدين

 Rodière (R), Droit maritimes, op.cit, p. 1993والرهون البحرية لسنة لاتفاقية جنيف المتعلقة أيضا ب الامتيازات 
133. 

2Convention de Bruxelles (6 – 10 octobre 1923) Dor, 1923/3, p 64 
3ALLI.M. EL BAROUDI, op.cit, p 282 
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  م1925مؤتمر جنوة لسنة : أولا

صـادرة عـن مـؤتمر    لم يبق إذن إلا التصديق على المشروع النهائي للاتفاقيـة ال 
، غير أن اعتراضات جديدة قد استجدت فيما بعد مـن طـرف الولايـات المتحـدة     1922

  .2ئتمان البحريللإ يرلانديةلإابريطانيا، ومن طرف لجنة البنوك و 1الأمريكية
فقد أثار الوفد الأمريكي اعتراضات تتعلق بالنظام الدسـتوري مبينـا أن البرلمـان    

 ختصاص في المادة البحريـة ن الإالتصديق على الاتفاقية نظرا لأالأمريكي سيستحيل عليه 
الأميرالية، هو تبعا للدستور الأمريكي، من اختصاص المحاكم الفيدرالية بالمقابل لمحـاكم  و

  .3الدول
ميراليـة  ومنه قد قررت المحكمة العليا بأن مسألة الاختصاص في المادة البحرية الإ

هو محدد مـن   دد أو يقلص هذا الاختصاص القضائي كمايم هي مسألة قانون داخلي له أن 
  .طرف السلطة القضائية

إلا أن المحكمة العليا قد قررت منذ زمن طويل، أن الرهن على السفينة لا يقع تحت 
  .مراليالإيو البحري اختصاص القضاء

مـن   5الوفد الأمريكي تدخل الوفد البريطاني الذي طالب الأخذ بامتياز البنـد  وبعد 
ادة الثانية المتعلقة بالديون المتولدة من العقود التي يبرمها الربان خارج ميناء قيد السـفينة  الم

من أجل الحاجات الحقيقية للمحافظة على السفينة أو متابعة الرحلة متمسكا بأن يكـون هـذا   
                              

مع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من دول السوابق القضائية عامة إلا أنها تقترب من دول القانون المدني أيضا ذلـك   1
في القانون البحري الأمريكي فهـي  " إرث مدني" أن الممارسة الأمريكية بشأن الامتيازات البحرية الأجنبية تتميز بأنها ذات 

 William Tetley Q.C. Maritime. يازات البحرية كما هو حال دول القانون المـدني قد شرعت أو دونت قانونها للامت
Liens in the Confilict of Laws, op.cit, p 19. 

 .65المرجع السابق، ص  ،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريملك شقلب،  2
حة ومؤثرة لفكرة ونظريات القانون الدولي الخـاص  ظهرت نظرية التنازع الأمريكية في السنوات الخمسين الأخيرة موض 3

في العالم إذ كان لها أثرا دوليا مهما، نتيجة لدور الولايات المتحدة الأمريكية وعن طريق فقهائها في إنشاء نظريات جديـدة  
 .في ميدان تنازع القوانين
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ر مثله مثل الـرهن فـي سـجل    أن يخضع للتأشيو الامتياز له رتبة أعلى دائما من الرهون،
  .1ةالسفين

للإئتمان البحري، الذي تقدم بأطروحـة   تدخل الوفد الممثل للبنوك نيرلاندوبعد ذلك 
ومن خـلال   2قديمة تهدف إلى التقليص من عدد الامتيازات من أجل تقوية الائتمان الرهني 

كـان يسـوده جـو مشـحون     " جنـوة  " المناقشات يتبين لنا أن مـؤتمر  و هذه الاقتراحات
وضـعية   عتراضات التي طرحت قـد أخـذت  الإو مل، فالملاحظاتبالصعوبات، وبخيبة الأ

خاطئة وسط دائرة مفرغة، بحيث لو بقيت على هذا السؤال، لا يمكنها أن تسـتمر سـنوات   
المـؤتمرين بهـذه الوضـعية    Ripertعديدة دون الوصول إلى نتيجة مرضية وقد ذكر الفقيه 

  ، كما نقل لنا3الخاطئة
 (Sir Lesti Scout)  جنوة"هذا الجو المشحون الذي ساد مؤتمر".  

قـدم مـؤتمر   " جنـوة "قتراحات التي صيغت في مؤتمر الإو وتبعا لكل الملاحظات
هـي  و م1926تفاقية للوصول إلى نص اتفاقيـة الدبلوماسي تعديلات مهمة على الإ بروكسل

  .التي سنتعرض لها بنوع من التفصيل تفاقيةالإ

  م1926أبريل  10ل  اتفاقية بروكسل: الفرع الرابع

 1904لقد واجهت المؤتمرات السابقة الخاصة بالتوحيد بدءا من مؤتمر أمسـتردام  
كما سبق وتعرضنا له بالتفصيل صعوبات وعراقيل جمة، إلا أن هذه الصعوبات هي التـي  

                              
 .139عمار الخالدي، المرجع السابق، ص  1

2L’inscription des privilèges sur le variserait excellent moyen de 3 changes, C.M.I, 74 V. Alli.M 
El BAROUDI, p 280. 
3Ripert (G), droit maritime, T2,4 -ème éd, Rousseau, paris, 1950, p 214. 
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الممهلات التـي  و كان على مؤتمر بروكسل تخطيها، فقد حل هذا الاتفاق الكثير من المشاكل
  1توسعته سواء من الناحية الدولية أو الوطنية و لتطور الائتمان البحري كحاجزتقف 

نات عينية، سـواء  اضمو تمان البحري في الأصل مؤسس على إئتمانائتوبما أن الإ
متيازات البحرية، فعليه يتعين أن يكون هنـاك  كالرهون البحرية أو قانونية كالإ تفاقيةأكانت إ

  .العينية الاتفاقية الإئتماناتذه توازن بين ه
 الإئتمانــاتفكــان مــن الضــروري إذن الســعي نحــو التقلــيص مــن عــدد 

خياليـة يصـعب   ) الرهـون (تفاقية الإ الإئتمانات، ذلك حتى لا تصبح )الامتيازات(القانونية
  .2متياز حقوقهم إستفاء أصحاب الحق في الإو تحقيقها

  1926 بروكسل  تفاقيةالنتائج المتوصل إليها من قبل إ:أولا

  :تفاقية فعلا إلى تحقيق هذه النتيجة التي تمثلت في الآتيفقد توصلت هذه الإ
عتراف بها دوليا، ولو كان القـانون الوضـعي   فقد حدد عدد الإمتيازات التي يجب الإ .1

 .متيازات على السفن الوطنيةوض عليه النزاع لا يعترف بهذه الإللقاضي المعر
بـالأموال  و ترتيبهـا و تعلقة بتحديد الامتيـازات حل بعض مشاكل تنازع القوانين الم  .2

 .الضامنة لها 
المساهمة في دعم الائتمان البحري عن طريق التقليل من عدد الامتيازات البحرية من  .3

  .إقرار انقضائها بتقادم قصير من جهة أخرىو جهة

                              
1Legendre (C), La Conférence diplomatique de Bruxelles, DMF, 1967.p 09. 

قد حظيت بقبول من طرف مـؤتمر البندقيـة   ) الامتيازات البحرية(ن عدد الإئتمانات القانونية الحقيقة أن فكرة التقليص م 2
إلـى   1926، 1907، إلا أن هذه الفكرة قد تعرضت للفشل فيما بعد، إذ أوجبت المؤتمرات المعقودة ما بـين  1907لسنة 

 ستزادة في هذا الشأن راجع فضلا، ملك شقلب،زيادة والرفع من عدد الامتيازات الشيء الذي جعل هذا التقليص شكليا، وللا
  .271وص 270المرجع السابق، ص  ،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحري
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أخيرا فقد كان لأصحاب الديون المضمونة برهن تأميني على السفينة، نصـيبا مـن   و  .4
وة البحرية ينالون منه حقوقهم بالأفضلية على سائر أصـحاب الـديون الممتـازة    الثر

الأخرى التي لم يرد ذكرها في الاتفاق، أي الامتيازات الداخلية، وإعطائهم حق استيفاء 
 .ديونهم قبل هذه الديون الممتازة

المـرتهنين، أمـا   هتمامات العملية أدت إلى حل التنازع القائم بين حقوق الدائنين وهذه الإ
أن الموافقة علـى  و بالنسبة لتنازع القوانين نفسها، فإن حله بقي دائما صعبا، خصوصا

هذا أمـر  و على نسق التشريع الموحد، ةتشريع موحد يستدعي تعديل القوانين الوطني
 1المـورتجيج و تفاقية بالأخذ بالرهونل إليه كما رأينا، لذلك اكتفت الإيستحيل الوصو

صحيحة أما محاكم كـل الـدول المتعاقـدة     جعلهاو لتشريعات الوطنية،هي في اكما 
  .2بمقتضى الفصل الأول من الاتفاقية

تفاقية الموضوعة من طرف قـوانين دول  الإ الإئتماناتفي جين ذلك يجب أن تكون هذه 
  .العلو بهاو الاطلاعصحيحة حتى يتمكن الغير من و متعاقدة، قد اشتهرت بصفة كافية

  .تفاقية الأخرى كما هي منصوص عليها بالمادة الأولى من الاتفاقيةالعينية الا
ذا النوع من الإشهار قد أخذت به بعض التقنينات، وفيه يفيـد ذوي  هفي حين ذلك ف

كـن أثنـاء   لو لتزامات المثقلة بها، في أي وقتة في معرفة مركز السفينة، حيث الإالمصلح
لو أعطينا لكل شخص إمكانية الإطـلاع   ،أنهعتراض عليه بحجة مناقشة هذا النص وقع الإ

                              
1Jan Asser, Maritime Liens and Mortgages in the Conflit of Laws, Goteborg, akademiforlaget-
Gumperts, 1963, p 5. 
2Mourad Bessaid, Hypothèque maritime en droit Algérien, art. précité. p 11. 
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صبح غير مكتوم تماما، كما وقـع  ضعية المجهز، فإن الأمر سيو ئق السفينة لمعرفةعلى وثا
  .1عتراض على القيد المزدوج لأن ذلك سيجعل من إنشاء الرهن أثناء السفر مستحيلاالإ

الذي حصل علـى  على أن الدائن في الفقرة الأخيرة   12المادة  تقد نصومع ذلك ف
الأخطاء و التأشير وفقا للشكليات المنصوص عليها، لا يمكنه أن يكون مسئولا عن الإغفالات

لتزام بالتأشير عليه ليس له  هذه الحالات أي أثر ت بالقيد على الوثائق بحيث أن الإوالتأخيرا
 ـ و قانوني فيما يتعلق بالمحافظة على الحق ي الحقيقـة  التأشير بالرهن على وثائق السـفينة ف

متيـاز  على إ م فقد كان هذا المؤتمر ينص1922يرجع في الأصل إلى مؤتمر بروكسل لسنة 
  .الديون

  تفاقيةالإمتيازات البحرية التي تضمنتها الإ: ثانيا

ادقة عليهـا بـأن تعتـرف إلزامـا     تفاقية قد ألزمت الدول المتعاقدة أو المصإن الإ
 ث هذه الامتيازات تأتي في المرتبة قبل الرهـون متيازات الخمسة المقررة من قبلها، حيبالإ
  :2متيازات قد وردت كالآتيوهذه الإالحقوق الأخرى، و

المصاريف المنصرفة للفائدة العامة للـدائنين  و المصاريف القضائية المستحقة للدولة  .1
 غيرهـا مـن الرسـوم   و توزيع ثمنها، وكذلك رسوم الحمولـة و بيعهاو لحفظ السفينة

الصيانة من و رسوم الإرشاد، ومصاريف الحراسةو في نفس النوع الضرائب العامةو
 .وقت دخول السفينة آخر ميناء

باقي الأشخاص المسـتخدمين فـي   و الطاقمو الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان .2
 .السفينة

 .مساهمة السفينة في الخسائر العامةو الإنقاذو المكافآت المستحقة نظير المساعدة  .3
                              

فرغم أن الأستاذ علي البارودي مع اعترافه بأفضلية الشهر المخول للائتمان البحري، إلا أنه في حين ذلك لا يؤيد الـرهن   1
 .الرحلات البحرية بكنظام بحري يضمن تحقيق الائتمان الضروري لمتابعة واضطرا

2Legendre (C), La Conférence diplomatique de Bruxelles, DMF,1967, p 08. 
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كذلك التعويضات عن و حوادث الملاحة الأخرى،و لمستحقة عن التصادمالتعويضات ا  .4
 طـرق الملاحـة  و الأحـواض و الأضرار التي تلحق المنشآت الفنية فـي المـوانئ  

 .الأمتعةو التعويضات عن هلاك أو تلف البضائعو
الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان أو العمليات التي يباشرها خارج الميناء   .5

صلي للسفينة في حدود سلطاته القانونية بسبب الحاجة الفعلية لصـيانة السـفينة أو   الأ
متابعة السفر بغض النظر عما إذا كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك، وما إذا كان 

 .1الدين مستحقا له، أو لمتعاقدين آخرين 
الرهون على السفن أن تفاقية نجدها بعد أن أقرت بالرجوع إلى المادة الثالثة من الإوب

البحرية أو التأمينات الأخرى المشابهة المنصوص عليها بالمادة الأولى تأخذ مرتبتهـا بعـد   
لقوانين الوطنية يمكنها أن الديون الممتازة المنصوص عليها بالمادة الثانية، فنصت على أن ا

  .2لكن هذه الامتيازات تأخذ درجتها بعد الرهونو متياز لديون أخرىتمنح إ
متيازات ذات الأهمية قد صنفتها الاتفاقيـة فـي الدرجـة    وكإشارة مهمة فإن كل الإ

هي التي يمكن أن تأتي بعد الرهـون  و لم يبق سوى ديون ليست لها أهمية قصوى،و الأولى
و الأقسـاط المسـتحقة للتأمينـات    مثل دين باني أو بائع السفينة لما تبقى له مـن الـثمن أ  

  .أمين على السفينةجتماعية، أو أقساط التالإ
ون غير محددة، وعلـى  متيازات التي تأتي في الدرجة الثانية بعد الرهومنه فعدد الإ

 ـ وجه الإ د فتراض إن وجدت مثل هذه الامتيازات فإن مشكلة تنازع القوانين ستثار مـن جدي
جراء الصعوبات التي تطرقنا إليها سابقا، وتبقى تكتنف الامتيازات بالذات في ذلـك يقـول   

                              
، المرجـع السـابق، ص   الرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدوليةملك شقلب،  1

276. 
م 1920لسـنة  Jonesمن قـانون  وللتذكير فقط فإن إحداث امتيازات تأخذ رتبتها بعد الرهون مباشرة هي فكرة مستوحاة  2

  . والذي تعرضنا له في السابق بنوع من التفصيل، وهذا القانون قد تعلق بالرهون والامتيازات
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رأینѧا مѧع ذلѧك العیѧوب التѧي تمثلھѧا امتیѧازات الدرجѧة الثانیѧة مѧن            لقѧد «:أنه )Paunesco(الأستاذ

تفاقیѧة لأن  أن تعѧدل كѧل الѧدول نصوصѧھا وفقѧا للإ     ناحیة تنازع القوانین، فیكون من الأفضѧل إذن  

  .»عموماھذا الرأي ھو المقبول 

  البحث عن الحلول: الفرع الثالث

أخذ بها القضاء إلى تفكير بعض الدول في الوصول إلـى  قد دفع تباين الحلول التي ل
  :أخذ التنفيذ العملي لذلك صورتينو حل موحد في هذا الشأن،
م الـذي   1888وهي عقد مؤتمرات دولية كمؤتمر بروكسل لسنة  :الصورة الأولى

أوصى بتطبيق قانون العلم كقاعدة إسناد موحدة لفض التنازع الذي يقوم بـين قـوانين دول   
  فة مختل

م الخاصة بتوحيد بعض القواعد  1926إبرام معاهدة بروكسل لسنة : الصورة الثانية
  .1الرهون البحريةو المتعلقة بالامتيازات

غير أن هذه الوسيلة الأخيرة لم تكن لتقضي دائما على أسباب التنازع فمـن ناحيـة   
من و تلزم بأحكامها،لم تنضم إليها فهي بذلك لا و هناك دول لم توقع على المعاهدة مثل مصر

ناحية أخرى فإنها تحمل في طياتها قيام أسباب التنازع نظرا لما نصت عليه مـن تحفظـات   
مختلفة للتشريعات الوطنية في كل دولة من الدول المتعاقدة الحرية في تنظيمها بحيث أمكـن  

أخيرا يجب أن نضع فـي حسـابنا   و حصول التساؤل عن القانون الواجب التطبيق بصددها،
  .جهات النظر حول تفسير أحكامهاو اختلاف

إن أمكن القضاء عليها في بعض الحالات التي يمكن فيها و لذلك بقيت المشكلة قائمة
  :تطبيق المعاهدة بحيث يتعين بحث

                              
1Cael (P), Droit Maritime, éd A. PEDONE 2017, p 510. 
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  .مدى تطبيق المعاهدة كوسيلة لفض التنازع بين القوانين: أولا
  .القانون الواجب التطبيق إذا لم تسعف المعاهدة :ثانيا

  م1926بروكسل  معاهدةمدى تطبيق : لفقرة الأولىا

متعاقدة متى إلى أنها تطبق في كل دولة  1926من معاهدة بروكسل 14نصت المادة 
متياز تابعة لإحدى الدول المتعاقدة، على أنه يجوز للتشريعات الوطنية كانت السفينة محل الإ

دة، فالعبرة إذن فـي تطبيـق   أن تنص على تطبيق المعاهدة على سفن تابعة لدول غير متعاق
الدولة تحمـل السـفينة   و أحكام المعاهدة هو أن تكون كل من الدولة المعروض عليها النزاع

علمها من الدول التي وقعت المعاهدة أو انضمت إليها حتـى إن تخلفـت إحـدى الـدولتين     
إلا إذا وجد  ، ولا تلقى هذه القاعدة استثناء1المذكورتين عن ذلك لم يكن هناك مجال لتطبيقها

في تشريع الدولة المعروض عليها النزاع نص يفرض تطبيق المعاهدة حتى بالنسبة للسـفن  
  .2التابعة لدول غير موقعة عليها أو منضمة إليها

 شـأن لأن ذلـك لا  ومن هذا المنطلق نرى أن جنسية الدائن لا اعتبار لها في هذا ال
ينة، كما أنه يكون أداة للتلاعب لا مكـان  النسبة للسفبعنصرا ثابتا على خلاف الحال  يكون 

ما في الموضوع، غير أنه زل عن الحق لأي شخص آخر تلعب جنسيته دورا مهحصول التنال
جدر هنا تطبيق قانونها الوطني جنسية السفينة محل الامتياز، فالأو جنسية الدائن إذا اجتمعت

اصر وطنية، بحيث يصبح تطبيق المشترك فهو أولى القوانين بحسم النزاع لتعلق المسألة بعن
  .المعاهدة قاصرا على الحالة التي يكون فيها كل من الدائن والسفينة تابعا لدولة مختلفة

                              
1Auchter (G), La Convention International sur Les privilèges et hypothèques maritimes, DMF, 
1993, p 19. 
2Mare A. Bourgeois, Maire –Claude Desrosiers, le doit maritime, volume 23, Brulant Bruxelles, 
éd Yvon  Blais, p 77. 
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تفاقية، فإنه بخلاف ذلك نجد أن مصـر  ار الجزائر التي وقعت على هذه الإفعلى غر
 35لم توقع على معاهدة بروكسل كما لم تنظم إليها ولكنها نقلت أحكامها في القـانون رقـم   

لذلك يثار التساؤل عما  إذا كان القاضي المصري يمتنع عليـه أن يطبـق   و 1م1951لسنة 
يرى  اقدة، في هذه الحالة حدى الدول المتعالمعاهدة إذا كانت السفينة محل  الامتياز تابعة لأ

أنه يجب عليه أن يطبق المعاهدة ذلك أن مصر لم تبدي أي إلتزام لأحد  2الأستاذ علي يونس
 ،لمشرع المصري أحكامها إلى تشريعهنقل ا قها، فضلا عن أنه يمكن القول أنه قد بعدم تطبي

هذا حريـة  سبيل في  له و الاهتداء به في أحكامهو من خصائص القاضي الكشف عن ذلكو
أخير فإن هذا الرأي لا يهدر مصلحة لصاحب حق إذا اعتبرنا أن السـفينة محـل   و واسعة،

خل في حسبان الدائن منـذ  الامتياز تابعة لدولة متعاقدة بحيث أن تطبيق المعاهدة يجب أن يد
  .3نشوء حقه

  ھدةحكم إذا لم یمكن تطبیق المعا/1

اختلفت التشـريعات  و أو أمكن ذلك أما بخصوص إذا لم يمكن تطبيق أحكام المعاهدة
في شأن ما تركته لها المعاهدة من تحفظات، فيمكن أن يثور التنازع في هـذه الحالـة بـين    

هو قـانون محـل   و قانون القاضي المعروض عليه النزاعو قوانين عدة كقانون علم السفينة
  .قانون جنسية الدائنو 4قانون الجهة التي نشأ فيها الحقو البيعو الحجز

كبداية يمكن أن نستبعد من ميدان التزاحم هذين القانونين الأخيـرين نظـرا   و إلا أنه
لأن الحقوق الممتازة قد تنشأ في موانئ دول شتى أو لأشخاص كثيرين تابعين لدول مختلفـة  

                              
 .220علي يونس، المرجع السابق، ص  1
 .223علي يونس، المرجع نفسه، ص  2
 .115الفصايلي الطيب، المرجع السابق، ص  3
المرجـع السـابق، ص    ،التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدوليةالرهن ب، ملك شقل 4
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ممايترتب عليه احتمال قيام تنازع آخر بين قوانين كثيرة، كلها على قدم المساواة لعدم إمكان 
  .قانون القاضيو عا، لذلك انحصر النزاع بين قانون العلمتطبيقها جمي

  :ي حال كنا أمام مسألتين مختلفتينومنه يثور التنازع ف
  .نقضائهاإأسباب و ترتيبهاو متيازات أو نشأتهاتتعلق ببيان الإو :الأولى
  .متيازتتعلق بإثبات الإو :الثانية

  .نقضائهإو رتيبهتو متيازنشوء النزاع جراء إنشاء الإ: ثانيةالفقرة ال

البيـع سـواء فيمـا    و يأخذ قضاء معظم الدول بتطبيق قانون القاضي في بلد الحجز
  1.ترتيب الديون الممتازةمتياز، أو بيتعلق بالإعتراف للدين بصفة الإ

  :عتبارين أساسينحيث يستندون في ذلك إلى إ 2ويؤيد هذا القضاء جمع من الشراح
لذلك فهي تخضع بحسب الفكر السائد فـي فقـه   و عتبار السفينة مال منقولإ: الأول

  .القانون الدولي الخاص لقانون موطن المال
الأثر و متيازاتترتيب الإو متياز على حقالقواعد المتعلقة بإضفاء وصف الإ: الثاني
مداها تعتبر من النظام العام لأنها من قبيل قواعد الجزاء، التي يتـرك أمـر   و المترتب عليها
آثارها ليست مما و متيازاتوض عليه النزاع، ذلك أن أحكام الإن القاضي المعرتطبيقها لقانو

  .يخضع لتنظيمات الأفراد بل هي من عمل المشرع متى توفرت للحق ظروف معينة

                              
حيث يرفض تطبيق القانون الانجليزي الذي يقضي بامتداد الامتياز المترتب على القرض البحري ليشمل مبلـغ الأجـرة    1

حيث قضى باستبعاد القانون الأمريكي وهـو قـانون علـم    بحجة أن هذه القاعدة غير معمول بها في بلجيكا وفي انجلترا، 
السفينة فيما جاء به من قصر الامتياز للربان على حقوقه الناشئة عن الرحلة الأخيرة وتطبيق القانون الانجليـزي الـذي لا   

 يربط امتياز الربان برحلة معينة 
 .65، ص ومصطفى كمال طه، المرجع السابق. 125كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
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إخضاع ذهبوا إلى  وا قد إلا أن هذه الحجج لم تظفر بتأييد كثير من الفقهاء الذين كان
هذا الرأي حسب الأستاذ علـي  و قانون علم السفينة حقوق الامتياز للقواعد المعمول بها في

  : يده بإبداء الملاحظات الآتيةييضيف كذلك أنه يكتفي في تأو هو الأجدر بالإتباع 1يونس
إن كانت من المنقولات إلا أن القواعد التي تخضع لهـا تجعلهـا   و أن السفينة: أولا

ق هذا القانون إنما يرجـع إلـى   منقولا متميز لا يطبق في حقه قانون الموطن، ذلك أن تطبي
إلى أنه لا يوجد من الوسائل ما يكفل شهر و تماثل المنقولات وصعوبة التمييز بينها من ناحية

 سمإنسبتها إلى مالكها من ناحية أخرى، وكل ذلك غير متوفر في السفن حيث لها من ثبوت 
 شيئان ليست أن السفو حمولة معينة ووصف ما يجعلها متميزة عن غيرها خصوصاو خاص

لكل سفينة علما تحمله في مكان دارجا كسائر أنواع المنقولات الأخرى، يضاف إلى ذلك أن 
ظاهر منها يشير إلى جنسيتها، ومتى كانت الدولة التي تتبعها معلومة أي حالة لعلم دولتهـا  

  .2وجب القول بتطبيق قانونها
لا شـأن لهـا   و الدائنين وحـدهم متياز هي مما يعني إن القواعد التي تحكم الإ: ثانيا

الـدائنون يعلمـون   و بيعها،و بالنظام العام في الدولة التي يمارسون فيها الحجز على السفينة
مقدما جنسية السفينة لذلك كان عليهم أن يأخذوا بقانون الجنسية وهذا في سبيل معرفة مـدى  

بالأمر كلما نشأ هتمام عدم الإ فيحقوقهم، هذا إلى أنه مامن شك في أن قانون القاضي يزداد
  .في خارج إقليمه الإمتياز

إن تطبيق قانون العلم يساعد على تقوية الائتمان البحري لما يترتب عليه مـن  : ثالثا
طمئنان إلى القاعدة التي تحكم النـزاع، ذلـك أن تطبيـق قـانون     إو استقرار في المعاملات

                              
 .271علي يونس، المرجع السابق، ص  1

2Carrus Suzy, privilèges sur le navire pour fournitures et réparations (étude de droit comparé), 
Thèse pour le doctorat, université de paris, op.cit, p 41. 
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تعرضه لتطبيق تشريعات مختلفة  القاضي يسبب للدائن كثيرا من الحرج لما يترتب عليه من
لا قبل له بمعرفتها وقت نشوء حقه تبعا للموانئ المختلفة التي يحصل فيهـا الحجـز علـى    

م 1888بيعها وهذا الرأي هو ما أوصى بإتباعه مؤتمر بروكسل الذي عقـد سـنة   و السفينة
ت إلى هـذا  نظمن العلم سواء في شتى الدول التي إالأحكام لتطبيق قانولذلك استجابت بعض 

  .أخذت به حتى مصرو المؤتمر
  متيازالنزاع الناشئ جراء إثبات الإ: ثةالفقرة الثال

ين، حتى يستطيع الدائن أن يمارس إمتيازهبـأن يثبـت الحـق    تشترط بعض القوان
متياز بالطريقة التي حددتها أو أن يخضع في نشأته لإجراءات معينة، في حين المضمون بالإ

لذلك أمكن قيام التنازع بينها لمعرفة القانون الواجـب  و مثل هذا القيدلا ترتب قوانين أخرى 
  .1التطبيق

إلى رفض تطبيق قـانون القاضـي لأن    2يذهب الرأيالراجح في الفقهذلك  في حين 
يجهل وقت نشوء حقه الجهة التي سوف يحجز فيها على السفينة، ولهذا كـان تكليفـا   الدائن 

يع فيما يتعلق بوسائل البو خضع لقانون قاضي محل الحجزبغير المستطاع القول بوجوب أن ي
  .إثباته حقه

                              
1Alexandre Pons, La Question de Cuba, au point de vue du droit international, Thèse de droit 
international public, Université de Montpellier, faculté de droit, Imprimerie générale du midi 
Avenue de Toulouse, 1907, p 159. 

رهن على وجوده التأكيد، فالامتياز في الواقع مرتبط بصفة الدين الناتج عنه فلكي يوجد لا بد من وجود الدين ذاته، وأن يب 2
ونظرا لأن الامتياز قد ينشأ غالبا أثناء رحلة السفينة تحث الاحتياجات الضرورية الملحة، وبعيدا عن مكان قيد السفينة حيث 
تشترط بعض التشريعات إجراءات معينة لإثبات الحق المضمون بالامتياز، وعليه يبقى الحل مطروح بين قانون العلم الـذي  

الوطني للسفينة، وبين قانون المحل الذي نشأ فيه الدائن أثناء الرحلة على اعتبار أنه القانون الذي يحكـم شـكل    هو القانون
التصرفات، والذي يعول عليه هو التفرقة بين أوجه الثبوت فحسب، وبين الإجراءات التي تلزم لوجود الحـق، فـإذا تعلـق    

رة في إتباع قانون محل إنشاء الحق أو قانون علم السفينة تباعا على ما هو الأمر بأوجه الثبوت فالأجدر أن يترك للدائن الخي
متبع بصدد القواعد التي تحكم شكل التصرف، فهي تجعل لصاحب الشأن اختيار تطبيق قانون أو آخر، الفصـايلي الطيـب،   

 .118المرجع السابق، ص 
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هـذا باعتبـاره   وتطبيق قانون الجهة التي نشأ فيها الحـق  ولكن حصل التردد بين 
قانون علم السفينة باعتباره القانون الـذي  و القانون الذي يحكم شكل التصرفات تطبيقا لقاعدة

  .إثباتهيجب أن يحكم نشأة الامتياز فيحكم 
جراءات التي قـد  بين الإو فحسب فتجب هنا التفرقة بين أوجه الثبوت والأجدر بهذا 

تلزم لنشأة الحق، فإذا تعلق الأمر بأوجه الثبوت فمن الأحسن أن يترك للدائن حرية الخيـار  
فـي القواعـد   بين إتباع قانون محل نشأة الحق أو قانون علم السفينة جريا على ما هو متبع 

كم شكل التصرف من ترك فرصة للاختيار، أما إذا تعلق الأمر بمدى سلطة الربـان  التي تح
كأن يكون المقصود من اتخاذ إجراءات معينة الحد من سلطاته أو تقييد حريته حتى لا يسـئ  
استعمالها فإنه يلزم تطبيق قانون العلم لأن من المسلم به أن هذا القانون هو الذي ينظر إليـه  

  .مداهاو ربانفي بيان حقوق ال
غير أن القضاء قد اضطربت أحكامه في شتى الدول اضطرابا شديدا فتميل الكثيـر  

أو إلى  1منها إلى تطبيق قانون القاضي في حين يذهب بعضها إلى رفض تطبيق هذا القانون
أو إلـى تـرك    2تطبيق قانون علم السفينة أو إلى تطبيق قانون البلد الذي وقع فيه التصرف

                              
ات لقانون القاضي وخضوع الموضوع لقوانين أخرى على الرغم من تبني القانون الدولي الخاص لقاعدة خضوع الإجراء 1

متعددة تختلف وفقا لطبيعة المسألة المعروضة، إلا أن ذلك يختلف بشأن تسويغ أو بيان الأساس القانوني لقاعـدة خضـوع   
الإجراءات لقانون القاضي،  وقد حاول الفقه الفرنسي في جانب منه أن يجعل أساس قاعدة خضـوع الإجـراءات لقـانون    

اضي مجرد تطبيق لقاعدة الإسناد التي تخضع شكل التصرفات لقانون بلـد الإبـرام إذ أن اعتبـار العدالـة والملائمـة      الق
والضرورة العملية التي هي من مسوغات تطبيق قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإبرام، يمكن الإستناد إليهـا لتسـويغ   

  .تطبيق قانون القاضي على مسائل الإجراءات
أن فكرة الشكل هـي واحـدة سـواء للتصـرف      Armin Jonصحاب الاتجاه الفرنسي متمثلا في الفقيه آرمجون يؤكد أ 2

القانوني أو للإجراءات، فالشكل هو المظهر الخارجي الذي يوجب القانون اتخاذه من خلال مراعاة أوضاع معينة وتتطلـب  
عمـار  . لقضاة ومساعديهم فيما يتصل بـالإجراءات أيضا تدخل موظف عام هو الموثق فيما يتصل بالتصرف القانوني، وا

  .170الخالدي، المرجع السابق، ص 
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القانون المحلي أو إلى استبعاد تطبيق القـانون المحلـي   و تمييز بين قانون العلم الخيار بدون
  .1صراحة 

  حالة تغيير جنسية السفينة: الفرع الرابع

 ـ ة برابطة متينة أساسها الدور الإترتبط السفينة بالدول ي قتصادي الهام الذي تلعبـه ف
ية مع بقية الدول، إضافة إلـى  قتصادحياة الدولة من ناحية تطورها الإقتصادي وعلاقتها الإ

سببان، أولهمـا أن   2لقيام رابطة الجنسيةو مركزها في المجتمع الدوليو تمثيلها لهيبة الدولة
مخصصة للتنقل خارج الحدود التي تمارس الدولة حقوق سيادتها ضمنها، الأمر الذي السفينة 

الجنسية هـي واسـطة   و 3يستوجب استمرار ارتباطها بتلك الدولة دون انقطاع أينما وجدت
من ثم و 4ثانيهما لدولة ما، هذه الدولة هي دولة جنسية السفينةو الدولةو رتباط بين السفينةالإ

في أعالي البحار حيث لا سيادة لقانون دولة معينة، وجب إلحـاق   تفإن السفينة طالما وجد
جنسـيتها هـو   كل سفينة بدولتها، لبسط حمايتها لها، وحتى يكون قانون الدولة التي تحمـل  

   .5تصرفاتو المطلق على ما يحدث فيها من وقائع

                              
وبخصوص قانون المحل للتصرف القانوني هو قانون البلد الذي يبرم فيه، بينما هو قانون البلد الكائنة فيه المحكمة التـي   1

ين القاعدتين فضلا عن أن اعتبـارات الحالـة   تتخذ الإجراء فيما يخص مسائل الإجراءات، ومن هنا يأتي التقريب والتشبه ب
الاجتماعية والاقتصادية عند الأفراد داخل الدولة وآدابها وعاداتها ودرجة التعليم وحالة المواصـلات عنـدهم هـي ممـا     

 ، حين اتخاذ الإجراءات وهي تعكس دواعي العدالة والملائمة والضرورة التي تقوم بها قاعدة المحل تحكميستوجب مراعاتها
  .171الشكل، عمار الخالدي، المرجع السابق، ص 

لكل دولة ساحلية الحق في تسيير سفن تحمل «: فقد نصت على أنه 1982من اتفاقية قانون البحار  90وفقا لنص المادة  2
علمها، ويجب على هذه السفن أن تحمل من الوثائق والأوراق ما يثبت جنسيتها وأن تكون هذه الوثائق صـادرة مـن   

 » ة صاحبة العلم، وقد أعطت الاتفاقية للدول الأعضاء الحق في تحديد شروط منح الجنسيةالدول
 .68مود، المرجع السابق، ص حمحمد الحاج  3

4 Batiffol (H), Traité de droit international privé, paris, L.G.D.J, 4 ED,1967, NO. 59.p 40. 
5 Ripert (G), droit maritime, T 1, libraire Dalloz, paris, 1950, N 309, p 320. 
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يجعلها  الذي  هذا الوصفالإبحار بين موانئ عديدة، و عتبار السفينة دائمة التنقلاوب
تصرفات أحينا تؤدي إلى نشوء نزاع وهذا ما لا يفترض أن تكـون  و تترتب عليها التزامات

 إذ يجوز ضبطهانة قرصنة خارجة عن القانون عديمة الجنسية لأنها في هذه الحالة تعتبر سفي
من و 2مصادرتها، وكما لا يجوز أن تتمتع السفينة بأكثر من جنسية، وهذا ما أكدته المادة و

السفينة التي تبحر تحـت  « م فنصت على أنه 1982من اتفاقية البحار لسنة  2خلال الفقرة 
وز أن تدعي بتبعيتها لجنسية دولة علمين لدولتين مختلفتين تستعملهما وفقا لمشيئتها لا يج

  1» تعامل هذه السفينة معاملة السفينة عديمة الجنسيةو ما،
تأمين مصـاريف إبحارهـا،   و وبحكم أن السفينة تحتاج لأموال ضخمة لتلبية رحلتها

متياز، فـإذا كانـت   نتها سواء عن الطريق الرهن أو الإفحتما ستكون عرضة لعرض ضما
العامل الأساسي الذي يبث الثقة بـين   فلا يثار أي إشكال وهذا أصلا يعتبر 2حاملة لجنسيتها

  .الدائنينو أصحاب الحقوق
في حين ذلك يثور السؤال لمعرفة القانون الواجب التطبيق على حقوق الامتياز فـي  

صعوبة في ظل الرأي الذي يذهب إلى تطبيـق   يشكل  الأمر لاو حالة تغيير جنسية السفينة،
متيازات التي تثقل السفينة ذا القانون هو الذي يحكم كافة الإاضي كما ذكرنا سابقا، فهقانون الق

بيعها، ولكننا قدمنا أن هذا الرأي ينازعه فقه آخر يـذهب إلـى تطبيـق    و وقت الحجز عليها
الحقوق التي اكتسبت صحيحة في ظل قـانون علـم   حترام من مقتضاه القول بإوقانون العلم

هـي  و أن حقوقا أخرى قد تتقرر عليها وفقا لأحكام قانون العلم الجديـد  السفينة الأول، كما

                              
، 4بن عيسى حياة، جنسية السفينة ودورها في حل المنازعات البحرية، المجلة الجزائرية للقـانون البحـري والنقـل، ع    1

 .37، ص 2016
د، وتكون أحكام هذا الأخيـر  ذلك أن المسألة تتعقد أكثر عندما تنشأ امتيازات أخرى على السفينة وفقا لقانون الجنسية الجدي 2

مختلفة عن أحكام قانون الجنسية الأول، ولحل هذا التنازع لا بد من تقرير تصفية شاملة للامتيازات التي نشأت فـي ظـل   
  .قانون جنسية السفينة الأول



 

98 
 

الحل إذا اختلفت أحكام القانون المـذكور   حترام كذلك، ولكن تصبح المسألة عسيرةواجبة الإ
ويرى ،متيازات فيهما بشكل يستحيل معه قيام التنسيق بينهماقواعد ترتيب الإأو تباينت  أعلاه

لت التشـريعات علـى تنظـيم تصـفية     من هذه الصعوبة إذا عمالبعض أنه يمكن التخلص 
  .1متيازات التي نشأت وفقا لأحكام قانون علم السفينة الأولللإ

نقضاء، وعليه فإنه ة الإمتيازات سريعل من الخطر في هذا التنازع أن الإولكن ما يقل
لبيـع  كان مصدره امنه فهذا التغيير متى و غالبا ما يترتب على تغيير الجنسية تغيير المالك،

  .2تخاذ إجراءات تطهير السفينة فإنه يخول للمشتري الحق في إ

  الحقوق الممتازة على سبيل الحصر تعداد: المبحث الثاني

تفاقيات الدولية لا يقوم دون صعوبات فيكفي أن نشير إلـى  الإو إن إبرام المعاهدات
صعوبات بدءا من و محل عراقيلمتيازات البحرية التي كانت دائما الإو مسألة توحيد الرهون

  .19263سل الخاصة بهذا التوحيد سنة ، إلى أن أبرمت اتفاقية بروك1902مؤتمر هامبورغ 
ترحيبا من طرف جميـع الـدول   و تفاقية لم تلق إقبالاوبالرغم من ذلك، فإن هذه الإ

 ـهي النقطة السوداء التي تعترض الطريق لو الموقعة عليها، ي لوصول إلى تحقيق الهدف ف
  .1تفاقيات دولية خاصة بالتوحيدإبرام إ

                              
1Tassel (Y), privilèges maritimes, JC Com. Fasc., 1090,1, 1986, p 02 

 56ص  علي يونس، المرجع السابق، 2
حتـى   1902سنة منذ أن بدأت في مؤتمر هامبورج سـنة   25حيث أن جهود التوحيد طالت المساومات فيها حتى بلغت  3

، وقد وصل المؤتمرون من الوصول إلى أي حل، فأحالوا آخر مشروع قدم إليهم، إلـى  1926قطعت ولا نقول انتهت سنة 
المؤتمر الأخير، هم من الممثلين السياسيين للـدول، الـذين لا    المؤتمر الدبلوماسي يفعل فيه ما يشاء، ولما كان أعضاء هذا

خبرة لهم بالقانون البحري ولا بغيره من القوانين، فقد صدقوا بقلوب مطمئنة على هذا المشروع الأخير، فصدرت به معاهدة 
 .1926أبريل سنة  10بروكسل في 
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وبونسـكو  Demogueدومـوك  وهته العراقيل قد لخصها أو بينها لنا الأسـتاذان  
Paunesco) (    في أن هذه الصعوبات تتشكل أساسا في نقاط يجب معالجتهـا، إذ تكمـن فـي

قتصادي الإو في التقليد، ثم في صعوبات ذات الطابع السياسيو صعوبات ذات الطابع النفسي
  .2وأخيرا الصعوبات ذات الطابع القانوني

تفاقيـة بروكسـل لسـنة    و الجدير بالذكر أنه قد  كان لمحطات الإعداد التي سـبقت إ  
بعـده مـؤتمر أمسـتردام لسـنة     و م1902المتمثلة أساسا في مؤتمر هامبورج لسنة و م،1926
فـي تقريـر   نت الفاصل النهـائي  تفاقية التي كاالذي أدى بها إلى إنعقاد الإ3الدور الكبير م1904

التي أدرجتها في فئتين، الفئة الأولى جامدة غير قابلة للتعديل أما الثانية تركت و الحقوق الممتازة
  .4يمكن التغيير فيهاو للتشريع الداخلي
هي محاولة الأخذ بعدد كبير من و بعد الخطأ الذي وقعت فيه الاتفاقية في أولهاولكن 

عي اهتمام كبير لحقوق الدائنين المرتهنين على السـفينة  في حين ذلك لم تُالامتيازات البحرية 
متيازات كانت قد أقرتها، وهو السبب الرئيسي ذلك تداركت الخطأ ثم تنازلت عن إ إلا أنه بعد

                                                                                              
 1951لسنة  35في تشريعاتها الداخلية بالقانون رقم  ، وقد أدخلت أحكامها1926ولم تنضم مصر لمعاهدة بروكسل لسنة  1

  .الخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية
منه أحكام حقوق الامتياز البحرية عن معاهدة بروكسل لسنة  40إلى  29إلا أنه قد نقل قانون التجارة البحرية في المواد من 

في المواضع التي تركتها المعاهدة للقوانين الوطنية، ومـن ثـم   المتعلقة بهذا الشأن، وأضاف إليها الأحكام الملائمة  1926
 .التي تخالف ما ورد بقانون التجارة البحرية من أحكام 1951لسنة  35تكون قد ألغيت ضمنا أحكام القانون رقم 

2V.A. Paunesco, op.cit. p 91. 
ت إلى حد أدنى لم يصل إليه أي اتفاق سـواء  قد قلص من عدد الامتيازا 1907والجدير بالذكر أن مشروع البندقية لسنة  3

 .قبل ذلك الوقت أو بعده
، المرجـع السـابق، ص   الرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدوليةملك شقلب،  4

268. 
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، وهـذا  ي وراء تقليص حقوق الامتياز التي تسبق الرهون البحرية المسجلة قانونـا في السع
  .1نحماية للدائنين المرتهني

نتهاء من تعداد أو حصر هذه الحقوق، سواء منها ما ثمل والجدير بالإشارة  أنه بعد ما تم الإ
التي حقيقة أخذت وقت كبير جدا بعد نـزاع دام سـنين   و ةفي الامتيازات الدولية أو الوطني

الذي حقيقة لـم يأخـذ   و طويلة، لنصل بعدها إلى مسألة تحديد وعاء أو محل حق الامتياز،
كـذا  و الأجـرة و من السـفينة ) 1926بروكسل (من الوقت فقد جعلت نفس الاتفاقية  الكثير

ملحقاتها محلا للامتياز، وهو حقيقة ما لا نلمسه في التقنين البحري الجزائري فرغم مصادقة 
ملحقاتهـا أمـوالا   و الجزائر على الاتفاقية إلا أنه جعل من السفينة وحدها محلا دون الأجرة

هو ما يثير نوعا من الغرابة في الأمر فربما نعتقد أن المشـرع  و ز الدائنين ،يمتد إليها امتيا
  .تفاقيةالتكرار أراد منا اللجوء إلى الإ تفادى

تكفل بتسوية هذه المسألة، إذ خول للاتفاقيات و إلا أنه حيال هذا فلقد سوى الدستور الجزائري
وعليـه سـنتعرض   عليها فيه،  منحها قوة التشريع إذا استوفت الشروط المنصوصو الدولية

  .إلى تحديد وعائهاو حسب المطالب الآتية إلى تعداد الحقوق الممتازةلنوع من التفصيل 

  .)الامتيازات المقدمة على الرهن(متيازات الدولية حقوق الإ: المطلب الأول

جهـات النظـر فـي    و جهدا كبيرا في محاولة التوفيق بين 2لقد بدل المشرع الدولي
على كل دولة تنضـم إليهـا أن يتضـمن    1926لذلك أوجبت المعاهدة و المختلفةالتشريعات 

بـة  متيـازات المرت ي تقع على السفينة وتسمى إمتياز التشريعها الداخلي فئتين من حقوق الإت

                              
حيث أن الغاية من اجتماع القانونين في المؤتمرات الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالرهون والامتيـازات   1

الأول اضطراب هذه القوانين بسبب تنازع قوانين الملاحة الدولية للسفن والسبب الثاني في وفـرة  : البحرية تحدد في سببين
 .ل من الضمان الرهني ضمنا وهمياعدد الامتيازات البحرية التي قد تجع

  .ممثلا في المؤتمرات السابق ذكرها بالتفصيل في سبيل توحيد الامتيازات والرهون البحرية2
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لا يجوز للتشريعات الوطنيـة أن تضـيف   و متيازاتإ خمسحصرتها المعاهدة في و الأولى 
  .ا أو تعدل فيهاإليه

م، كمـا أنهـا   1926وارد في معاهدة ر أن الجزائر لم تواكب التعداد الوحقيقة الأم
 متيازاتلتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالإمتيازات من المعاهدة الدولية إستمدت بعض هذه الإ

  .1التي لم تدخل حيز التنفيذو 27/05/1967الرهون البحرية بروكسل و
متيازات المقدمة على الرهن أو إلامتيازات من ب ج قد عددت ا 73نجد المادة و هذا

  .الفئة الأولى وهي تلك المنصوص عليها في الفقرات أ، ب،ج،د، ه، و

  حقوق الامتياز من الدرجة الأولى: الفرع الأول

م قد ألغت عددا من الديون الممتازة التي كانـت بعـض   1926بروكسلإن معاهدة 
متياز بائع السفينة، وذلك لأن أبرزها إو ، تنص عليها2التشريعات الوطنية، كالتشريع الفرنسي

كـن  متيازا لم ينها قررت لضحايا التصادم البحري إ، كما أ3كثرتها قد تضر بأصحاب السفن
متيازات الداخلية، وقد يسمى بالإ متيازات المرتبة الثانية أو مامقررا من قبل، وتسمى الثانية إ

أن تأتي بمرتبـة لاحقـة للـرهن     تركت المعاهدة للتشريعات الوطنية حرية تحديدها بشرط
 واللاتينيةالبحري، وقد حاولت هذه المعاهدة التوفيـق بـين التشـريعات الأنجلوسكسـونية    

  .أضافت الرهون البحرية في المعاهدةو الجرمانية،و
                              

علي شراد، الحقوق العينية التبعية الواردة على السفينة، مذكرة الخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسـة العليـا   1
 .22، ص 2007-2004، لقضاء، الدفعة الخامسة عشر

مـن القـانون الصـادر فـي      42إلـى   31فالمشرع الفرنسي قد أورد أحكام حقوق الامتياز على السفينة في المواد من  2
 .27/10/1967من المرسوم الصادر في  12إلى  10وكذا في المواد من  3/1/1967

 Bonassies (P),  «  La Convention internationale de le 1993 sur les privilèges et hypothèque 
maritimes  ».  Annales IMTM, 1996, Dossier Vingt ans de Conventions internationales maritimes 
en droit privé  :  1976- 1996, p 151. 

ينة نسـب  حيث كان للتشريع الفرنسي الفضل في المساهمة للتقليل من الامتيازات البحرية، إذ منذ إنشاء الرهن على السـف  3
من قـانون التجـارة الفرنسـي     191أغلبية الفقهاء الفرنسيين فشله نظرا للعدد الضخم للامتيازات المنصوص عليها بالمادة 

 .القديم
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لك، م مقارنة بالوضع قبل ذ1926بروكسل  إلا أنه ورغم التقدم الذي أحرزته معاهدة
نتقادات، فمن جهة لم تستطع المعاهدة أن تقلل من العدد الكبيـر  إلا أنها واجهت العديد من الإ

من الديون الممتازة التي تثقل كاهل السفينة، ومن جهة أخرى ظهرت الحاجة إلى الحصـول  
 أيضا أثناء بناء هذه الأخيرة لاسيماو على الائتمان ليس فقط خلال الرحلة البحرية للسفينة بل

يستطيع المجهـز   عملاقة ذات كلفة باهظة لاو فن ضخمةأن العصر الحديث قد شهد بناء سو
  .1حدهو أن يتحملها

م، وقـدم مشـروعا   1965وبسبب هذه الانتقادات فقد انعقد مؤتمر نيويورك سـنة  
لمعاهدة جديدة أعدته اللجنة البحرية الدولية ثم عرض المشروع على المـؤتمر الدبلوماسـي   

انتهى الأمر إلـى توقيـع   و فود الممثلة فيه،ناقشه أعضاء الوو للقانون البحري في بروكسل
، وقد عينت هـذه المعاهـدة بتقليـل عـدد     27/05/1967معاهدة جديدة في بروكسل في 

لكـن  و الامتيازات البحرية كما اهتمت بوسائل شهر الحقوق المضمونة بـالرهن البحـري،  
تدخل معه حيـز  ، وهو الأمر الذي لم 2لا بتصديق عدد قليل جدا من الدولالمعاهدة لم تحظ إ

ية الرهون البحرو بشأن الامتيازات 7/5/1993التنفيذ، وقد تم إبرام معاهدة جديدة في جنيف 
  .حلت محل المعاهدتين السابقتين

كـذلك فعـل   و في تشـريعاتها  1926وبهذا قد أدخلت معظم الدول أحكام معاهدة 
المشرع الجزائري من خلال نصه في القانون البحري على أحكام هذه المعاهدة فـي القسـم   

سنقوم بدراسـة حقـوق الامتيـاز     وعليه 91إلى  72الثالث من الفقرة الثالثة في المواد من 
  .من خلال الفقرات المواليةالبحرية وفقا للقانون البحري الجزائري 

                              
 126، ص 2007محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
 .تمثلت في أربعة دول فقط 2
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 ياز ذات الأصل التعاقديمتالإحقوق : الفقرة الأولى

، كأن يكتسب ربان أي يجدان أصلهما في العقد  ويكمن مصدر هذه الديون في العقد
السفينة حقوق مقابل الخدمة التي يؤديها أو يكون مصدرها العمل الغير مشروع كالديون التي 

بيعـة  بطو 1تنشأ في ذمة مالك السفينة أو المستأجر، بسبب التصادم، وغير ذلك من الأسباب
ضـمن الفقـرة   و من القانون البحـري الجزائـري   73في المادة  الحال هذه الديون وردت

) و(الطاقم، ومن ثم نجد الفقرة و المبالغ الأخرى الواجبة الأداء للربانو المتضمن الأجورو)أ(
مصلح السفينة وعليه تتمثـل  و المتعلقة أساسا حقوق منشئو قد تضمنت ديون الدرجة الثانية

  :تيازات فيما يليهذه الام

  2سائر مستخدمي السفينةو البحارةو الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان: أولا

، إذ تجلـى  3إلـى اتجـاهين   1926واقف الدول في مؤتمر بروكسل لقد انقسمت م
ه اللاتيني، حيث رأى أن يقتصر الإمتيـاز علـى بعـض    تجافي الإالمتمثل و الموقف الأول

ه الإنكليزي إلى تجاالمتمثل في الإو في حين ذلك قد ذهب الاتجاه الثاني لتزامات التعاقدية،الإ
ذلك أن الالتزامات ) تزامات التقصيريةلالا(لتزامات التي لا تنشأ من العقد أن يقتصر على الإ

التعاقدية تمنح أصحابها فرصة أو حرية إحاطتها بامتيازات غير متوافرة فـي الالتزامـات   
  .4التقصيرية

                              
متيازات والرهون البحرية وكذلك القوانين البحرية للدول المختلفة نوعين من الامتيازات البحريـة  فقد تضمنت اتفاقيات الا 1

التي ترد إلى أصل تعاقدي هما الديون الناشئة عن عقود العمل البحرية للربان وباقي أفراد الطاقم والديون الناشئة عن عقود 
 .استقراض الربان

، ص 2015، 01/ 17السفينة، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، عـدد   فائز دنون، الامتيازات والرهون على 2
313. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوفيق بين وجهات النظر المختلفة وتم إبرام اتفاقية بشأن الامتيازات والرهون البحريـة   3
 .1926أبريل  10بتاريخ 

 .56، ص 1996لطيف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  4
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لاتفاقيـة  ، إذ تعد هذه ا1926تفاقية بروكسل لسنة الفضل لإمر يرجع كل وحقيقة الأ
: بنصها علـى  2الفقرة  2متياز عقود العمل البحرية في المادة حلا وسطا، وقد نصت على إ

الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون علـى  و الطاقمو الناشئة عن عقود عمل الربان الديون«
  .»السفينة

إلا أنها واجهت العديد من  1926تفاقية بروكسل ذي أحرزته إدم الورغم كل هذا التق
نتقادات فهي لم تستطع أن تقلل من العدد الكبير للـديون الممتـازة التـي تثقـل كاهـل      الإ

إزراء هذه الانتقادات تم تقديم مشروع جديد لاتفاقية جديـدة أثنـاء عقـد مـؤتمر     و.السفينة
لى توقيع الذي أدى إو ماسي في بروكسل،ليعرض على المؤتمر الدبلو 1965نيويورك سنة 

 معاهدة جديدة في بروكسل، عرفت بالاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد معينة تتعلق بالامتيـازات 
التي قد نصت على هذا الامتيـاز  و 19671ماي  27الرهون البحرية في بروكسل بتاريخ و

أفـراد  و ي تعود إلى الربـان المبالغ الأخرى التو الأجور«: منها 1الفقرة  4أيضا في المادة 
  .2»...الطاقم والأعضاء الآخرين للمجموعة الكاملة للسفينة عن استخدامهم على السفينة 

هـي الاتفاقيـة   و الرهون البحريةو جديدة ثالثة بشأن الامتيازاتوقد أبرمت اتفاقية 
المـؤتمر  في جنيف ضمن أعمـال   1993الرهون البحرية لسنة و الدولية بشأن الامتيازات

                              
وقد صادقت عليها ثلاث دول فقط هي كل من الدنمارك والسويد والنرويج ثم انضمت إليها بعدئذ دولتـان همـا سـوريا     1

 .والمغرب ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
تفاقية بوسائل شهر الحقوق المضمونة بالرهن البحري، غير أنها لم تحظ بالدعم اللازم ويرجع ذلـك  وكان اهتمام هذه الا  2

إلى الاختلافات الجوهرية بين الدول لاسيما ما يتعلق منها بتحديد الديون التي يمكن أن تحظـى بامتيـاز بحـري وبتقريـر     
 .117الأولوية التي تعطي لكل دين، كمال حمدي، المرجع السابق، ص 
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، وهذا تحت إشراف الأمم 1993ماي  6أبريل إلى  19الدبلوماسي الذي عقد فيها لفترة من 
  .1المنظمة البحرية الدولية لتحل محل الاتفاقيتين السابقتينو المتحدة

يترتب «: ، أ بنصها1الفقرة  4تفاقية على هذا الامتياز بموجب المادة الإ وقد نصت
مواجهة مالك السفينة أو مستأجر السفينة عاريـة أو مـدير أم    امتياز بحري على السفينة في

  :متعهد السفينة ضمانا للمطالبات الآتية
 ضـباطها و غيرها من المبالغ المستحقة لربان السـفينة و المطالبات المتعلقة بالأجور - أ

 سائر العاملين عليها فيما يتعلق بعملهم فيها بما في ذلك نفقات العودة إلـى الـوطن  و
 .2»...ت التأمينات الاجتماعية المدفوعة لصالحهم اشتراكاو

والجدير بالذكر إلى أن هذا الامتياز لا يثير إشكالا للفئة المتمتعة بـه فهـو يشـمل كـل     
المستخدمين لخدمة السفينة على متنها عدا المتواجدين في الموانئ إذ أن الامتياز هنـا  

يتضـح مـن اسـتخدام     مقرر للأشخاص المستخدمين كلهم على متن السفينة وهـذا 
، »طـاقم السـفينة   «عبارةبدلا من  »سائر العاملين عليها بما يتعلق بعملهم فيها«عبارة

ذلك أنه قد يعمل على متن السفينة أفراد لا يشكلون جزءا من الطاقم كأصحاب المتاجر 
أو منظمي الرحلات السياحية أو عمال المطعم المتواجدين على متن السـفينة الأمـر   

ي أن استخدام المصطلح الأول جاء مؤكدا شمول هؤلاء الأفـراد بالامتيـاز   الذي يعن
  .المقرر في هذه الفقرة

                              
منها والتي تشرط مرور ستة أشـهر بعـد    19وهذا طبقا للمادة  2004جوان  5ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  1

قبول الدولة العاشرة عليها لدخولها حيز النفاذ إذ انضمت إليها دول عدة هي تونس وموناكو وسانت فنست وجزر غرينادين 
الصين والدنمارك وإستونيا والمغرب وغينيا وألمانيا وفنلندا والنـرويج وروسـيا   وسوريا ونيجيريا والإكوادور والبرازيل و

  www.cmi.org. وأوكرانيا وإسبانيا والسويد وباراغواي وبيرو وفانواتو
 .من النص أن الاتفاقية الجديدة منحت هذا الامتياز المرتبة الأولى) أ(ويتضح من الفقرة   2
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نخص بالذكر كل من فرنسا مـن  و متيازصت القوانين المختلفة على هذا الإكما أنه قد ن
 الديون الناشئة عن عقد عمـل السـفينة  « 3الفقرة  31في المادة  1967خلال مرسوم 

 .1»خاص العاملين على متن السفينةالطاقم وجميع الأشو
الذي نصت عليه المادة  1990لسنة  8ونجد أيضا قانون التجارة البحرية المصري رقم 

غيرهم ممن يرتبطون و البحارةو الديون الناشئة عن عقد عمل الربان«منه  3الفقرة  29
  .2»بعقد عمل على السفينة

القانون البحري الجزائري ومن خـلال  من  73نصت المادة أما التشريع الجزائري فقد 
 الأجـور مضمونة بامتياز بحري على السفينة تعتبر الديون الآتية «على أنه ) أ(الفقرة 

رجال السـفينة بنـاءا علـى عقـد     و المبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينةو
  .3»استخدامهم على متنها

إلا أنها اعتبرت ديونا  تعاقدي الديون الممتازة في هذه الفقرة رغم أن مصدرهامنه و
عتبارات إنسانية رأفة بهؤلاء الأشخاص الذين يعتمد عليهم المجهـز فـي تسـيير    ممتازة لإ

 ـ و السفينة ط إدارتها، وتجد هذه الديون مصدرها في عقد العمل البحري فهي تشمل لـيس فق
يستحقه الملاح  بل يمتد ليشمل الديون الناشئة عن عقد الاستخدام فيضمن كل ماأجور الربان 

الملحقات التي لها صفة الأجر كعلاوة غلاء المعيشـة ومصـروفات   و نظير عمله من أجر
الوفاة وهو في و العزلو التعويضات المستحقة للملاح في حالة إلغاء السفرو العلاج والترحيل

لهم التعويضات المستحقة و جميع المبالغوخدمة السفينة وغيرها من الديون الناشئة عن العقد 

                              
1Rodière (R), Droit Maritime, op.cit, p 125. 

 .124كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 1967نجد هذا الامتياز يحتل المرتبة الثانية، واحتل بعدها في اتفاقيـة بروكسـل لسـنة     1926ففي اتفاقية بروكسل ل  3

 . قد احتل المرتبة الأولى 1993المرتبة الأولى، وفي اتفاقية جنيف لسنة 
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تعسفي، وقد اعتبر القضاء الفرنسي أن قسط التأمينات الاجتماعيـة  بسبب فصلهم على نحو 
  .تعد إحدى ملحقات الأجر ومن ثم تسري عليها ذات الامتياز الذي يستفيد منه

ومن ثم فهو لا يقتصر على تأمين الربان وغيره من الملاحين الذين يكونون رجـال  
 ةمن الأشخاص الذين حصل استخدامهم على ظهر السفينالطاقم بل يتعدى ذلك إلى غيرهم 

(des autres personnes engagées à bord)     للقيام بخدمات عارضة ولكـن لا يـدخل فـي
عدادهم الرجال أو العمال المستخدمون في الموانئ المختلفـة لخدمـة السـفينة أو شـحنها     

 1وتفريغها

  الديون الناشئة عن إنشاء وتصليح السفينة: ثانيا

عقد الاتفاقيات  لقد جرت مناقشات عدة بشأن هذا الامتياز في المؤتمرات التي سبقت
منها على وجه الخصوص المؤتمر الدولي المعقود عـام  و متيازات البحريةالدولية بشأن الإ

مونين بإمكانهم الحصول ، إذ لم يتفق على تقرير امتياز من هذا النوع باعتبار أن الم19222
 إلا أن اعتراضات عدة أثيرت أمام هذا الحكـم مـن جانـب الممـونين    تفاقي على ضمان إ

كان رأيهم أنه إذا لم يكن باستطاعة الربان القيام بالتصليحات أو التجهيزات و مجهزي السفنو
فمن سيقوم بها عندئذ؟ لأن السفينة ستكون في ميناء بعيد ليتم بيعها الأمر الـذي تقـع معـه    

  .3مضرة للدائنين كلهمو خسارة
هذا بموجب اتفاقية بروكسل سنة و بعد كل هذه النقاشات تم تقرير امتياز لهذا الدينو

الديون الناشئة عـن العقـود التـي    «: بنصها 5الفقرة  2، إذ نصت عليه في المادة 1926
العمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فـي حـدود سـلطاته    و يبرمها الربان

                              
1 Ripert (G), droit maritime; op.cit.p 2 

 .1922مؤتمر بروكسل الدبلوماسي والمشروع النهائي لسنة  2
 .64عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  3
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يها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكـا  القانونية لحاجة فعلية تقتض
سواء أكان الدين مستحقا له أم متعهد التوريد أم للأشخاص الـذين  و للسفينة أم غير مالك

  .»قاموا بإصلاح السفينة أم المقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين
الرهـون  و للامتيـازات أما بخصوص اتفاقية بروكسل الخاصة بتحديد قواعد معينة 

هو نفس الأمـر بالنسـبة لاتفاقيـة سـنة     و فقد فلم تشر لهذا الامتياز، 1967البحرية لسنة 
19931.  

 ديون منشئ أو مصـلح السـفينة،  «من القانون البحري على  73لقد نصت المادة 
  » تصليح السفينةو الناشئة عن إنشاءو

الوصية نجـد أسـباب   و الإرثففضلا عن الأسباب العامة لاكتساب ملكية السفينة ك
الترك، بيع وبناء السفينة، وعلى غرار مـا  و المصادرةو أخرى لاكتساب الملكية كالاستيلاء

قرره المشرع الجزائري بخصوص رهن السفينة ولو كانت في طور البناء، فإنه قرر ضمان 
بموجب مـا  قانوني يتمثل في ممارسة  حق الامتياز للمنشئ دون عمال ورشة البناء، وهذا 

التي بطبيعة الحال منحت حق الحـبس  و من نفس القانون، 73من المادة ) و(وضحته الفقرة 
« التي تنص على أنـه  و من القانون المدني الجزائري 200مستندا في ذلك إلى نص المادة 

 لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء
يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات و بالتزامه هذا

ضرورية أو نافعة فإن له أن يتمتع عن رد هذا الشيء حتى يستوف ما هو مستحق لـه، إلا  
  .2»أن يكون لالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع

                              
1 Rodière(R), droit maritimes, op.cit, p 133. 

من القانون البحري والتي لا يوجد ما يقابلها في القانون التجاري بخصوص النقـل   792وهو ما نصت عليه أيضا المادة  2
يستطيع الناقل رفض تسليم البضائع والعمل على إيداعها لغاية دفع المرسل إليه مـا  «البري للبضائع إذ نصت على ما يلي 

 .»ساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الإسعاف، أو تقديمه ضمانا لذلكهو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن الم
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مـن وراءه لأجـل حمايـة    أو حق الامتياز للمنشئ أو المصلح، الذي تكمن الغاية 
أن الجزائر لا تملك أحواض معتبرة لبناء السفن، وهو الأمـر  و المنشئ أو المصلح، لاسيما

الذين يتمثلون عـادة فـي    1الذي يستدعي تدخل المشرع لحماية مصالح المنشأين المصلحين
ا لحاجات الربان بناءا على العقود التي يبرمها جراء الصلاحيات القانونية المخولة لهم، وهذ

 ضرورة إبرام العقد أو إجراء العمليـة  سأو إكمال السفر، أس تتطلبها صيانة السفينةواقعية 
الفائدة التي تعود من وراءها على مجهز السفينة من وراء عدم تعطل الرحلـة البحريـة،   و

كان مالك السفينة أو كان الدين خاص به أو للممون أو المرمم أو المقرض أو غيرهم سواء 
 2كذلك التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها وكيل السـفينة  و المتعاقدين،من 

أو ربѧان  أن وكیѧل السѧفینة ھѧو الممثѧل للمجھѧز      «  Antoine Vialardوهو الذي حسـب الفقيـه  

 السѧѧفینة فѧѧي جمیѧѧع العملیѧѧات التѧѧي یتѧѧولى القیѧѧام بھѧѧا، فیقѧѧوم بالتكفѧѧل بالبضѧѧائع فѧѧي مینѧѧاء الشѧѧحن      

بمعنى أنه بصرف النظر عما إذا كان الحق مقررا 3»مرسل إلѧیھم فѧي مینѧاء التفریѧغ    تسلیمھا للو
للربان أو الأشخاص الذين تعاقدوا معه، وهو ما أكده المشرع المصري في ضل المشـاكل  

باستثناء الديون الناشئة عن العقود التـي يبرمهـا    1926التي قررتها اتفاقية بروكسل لعام 

                              
 .187، ص2018، 7بورطال أمينة، الأحكام القانونية لحق الامتياز البحري، المجلة الجزائرية للقانون البحري، العدد  1
بالرجوع إلى التشريع الجزائري فنجد المشرع الجزائري ومن خلال القانون البحري، فقد حدد مهام ومسـؤوليات وكيـل    2

يعتبر وكيل السفينة كل «ومن ثم ورد تعريفه على أنه  609منه وقد عرفه بموجب المادة  630إلى  609السفينة من المادة 
كالة من المجهز أو الربان بالقيام بعمليات المتعلقـة باحتياجـات   شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر وبموجب و

السفينة ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك العمليات المعتادة الأخـرى المرتبطـة برسـو    
 »السفينة في الميناء

3Vialard (A), droit maritimes, presse universitaire de France, paris, 1997, p 213 « le 
consignataire de navire représente l’armateur ou le capitaine de navire pour toutes les opérations 
que le capitaine n’accomplit pas lui-même, ainsi, il procède à la réception de la marchandise ou 
port de départ et à délivrance aux destinataires au port de déchargement » 
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التي لا تعتبر من الديون الممتازة، فضلا عن الحالـة التـي    شخص غير الربان كالفضولي
  .1يخالف فيها الربان حدود سلطاته القانونية التي لا يتقرر لها الامتياز

 73مـن المـادة   " و"وكما يمكن أن يمارس الامتياز البحري المذكور فـي الفقـرة   
تحت حيازته وفقا لأحكام الضامن لديون منشئ السفينة أو القائم بإصلاحها ما دامت السفينة و

وهذا على خلاف القانون الفرنسي الـذي أعطـى حـق الامتيـاز     2من ق ب ج  78المادة 
عمال ورشة البناء، ويكمن الهدف من وراء منح هذا الامتياز وهـو  و للممونين للمواد الأولية

السفينة، إذ قد يحجب الدائن المقيم خارج موطن من أجل تقوية الربان أثناء الرحلة البحرية، 
 .3نتيجة صعوبة حصوله على ضمان اتقائي لدينه، عن إقراض الربان

 برمها الربانلتي تنشأ عن العقود التييمتياز للديون اواستنادا لما تقدم يخضع منح الإ
  .العمليات التي يجريها إلى طائفتين من الديونو

  يشمل هذا الامتياز طائفتين من الديون/ 1

لناشئة عن العقود التي يبرمها الربـان لصـيانة السـفينة أو    الديون ا: الطائفةالأولى
 .لمتابعة السفر أو العمليات التي يجريها لهذا الغرض

ومنه لتتحقق هذه الامتيازات يتعين توافر ثلاثة شروط فـي هـذه العقـود أو تلـك     
  : العمليات حتى تتمتع الديون الناشئة عنها بالامتياز، وهذه الشروط تمثلت فيمايلي

                              
 .554المرجع السابق، ص  القانون البحري،هاني دويدار،  1
يمكن أن يمارس الامتيـاز  «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  78فقد نصت المادة  2

ة أو القائم بإصلاحها، مادامت السفينة تحت والضامن لديون منشئ السفين 73من المادة ) و(البحري المذكور في الفقرة 
من التقنين المدني، والتي تقضي بامتياز المبالغ التي صـرفت   922في حين ذلك يقابل هذا الامتياز، امتياز المادة » حيازته

 لحفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم 
  .188بورطال أمينة، المرجع السابق، ص 3
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العمليات التي تنشأ عنها هذه الديون قد أبرمها الربان أو قام بهـا  و تكون العقودأن  - أ
خارج ميناء تسجيل السفينة، حيث يجهل الدائن حقيقة المركز المالي للمجهز، أما لو 
كانت هذه الحقوق قد نشأت في ميناء التسجيل لكان من السهل على الـدائن إنشـاء   

 .1لسفينةيقيده في سجل او رهن لضمان حقوقه
فإن مرد تقرير هذا الشرط يكمن في أنه في مينـاء التسـجيل يمكـن     الأمر وحقيقة

بوسعه إن شـاء الحصـول   و من المركز المالي للمجهز،للمتعاقد مع الربان التحقق 
على تأمين اتفاقي كرهن بحري، أما خارج ميناء التسجيل فليس في مكنة صـاحب  

  .هرتيب رهن لضمان حقالحق الاتصال بمالك السفينة من أجل ت
إذا كان الربان غير مالك للسفينة فيجب أن تكـون العقـود التـي أبرمهـا أو      - ب

إلا عدم مـنح هـذه   و العمليات التي أجراها في حدود سلطاته القانونية أثناء الرحلة
 .2الديون صفة الامتياز
يباشره  متياز على الديون الناشئة عما يبرمه الربان من عقود أوومن تم لا يترتب الإ

  .من عمليات في حدود سلطاته الاتفاقية التي يجريها بتفويض خاص من المجهز
وإذا جاوز الربان سلطاته القانونية فإن تصرفاته، وهي لا تلزم المجهز، تؤدي إلـى  

اشتراط أن تكون العقود أو الأعمال في حدود سلطات و أن ينحسر عن الدين وصف الامتياز،
عه بجلاء اتجاه المشرع إلى التقليل ما أمكن من الامتيازات الاتفاقيـة،  الربان القانونية يبين م

ذلك أن القول بغير ذلك يسمح للمجهز أن يقرر على السفينة امتيازات بإرادته في حالات لم 

                              
 .50البحري، المرجع السابق، ص  عادل علي المقدادي، القانون 1
 .238حقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص 2
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ينص عليها القانون، كما يمكن الربان من الوصول إلى نفس النتيجة بأنه يجري عملا خارجا 
  .1ره المجهز فيكون للدائن عندئذ بسببه امتياز بحريعن سلطته القانونية ثم يق

تكون الديون قد نشأت بسبب الحاجات الحقيقية أو الفعلية التي تقتضيها صـيانة   أن -ج
السفينة أو متابعة الرحلة البحرية كما لو كان إصلاح السفينة أو الحصول على الوقـود  

سين السفينة، بمعنـى أنـه إذا   اللازم لتسييرها، ومن ثم لا يشمل الامتياز مصاريف تح
لا يفـرض  و كانت هذه الديون قد أنفقها الربان لتحسين السفينة كشراء ما يلزم لسيرها

  .2القانون وجوده عليها فلا تعد متمتعة بالامتياز
وثمة قرينة على أن ما يقوم به الربان خلال الرحلة تم بسبب الحاجـة الفعليـة   

 .3هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكسو لصيانة السفينة أو لمتابعة السفر،
الحاجة " يقصد بعبارة  1926بروكسل  تفاقيةلإبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية و 

التي انتقلت إلى قوانين الدول المختلفـة، أن المـؤتمرين   و التي وردت فيها" الفعلية للسفينة 
 لعقود التي يبرمها الربـان أرادوا من خلالها قصر الامتياز على ضمان الحقوق الناشئة من ا

لم تـدخل  و التي لم تكن بالحسبان أي الحوادث غير المتوقعة التي تصادف الرحلة البحريةو
في تقرير المجهز أو الربان عند الإبحار غير أن البعض يذهب إلى القول بأن الأصل أن ما 

ذلـك الحـد إلـى     يقوم به الربان هو سبب الحاجة الفعلية، إلا أذا تبين أن الأعمال تجاوزت

                              
 .50عادل علي المقدادي، القانون البحري، المرجع السابق، ص  1
حيث يجب أن تكون هذه التصرفات قد بوشرت أو أبرمت بدافع الحاجة الفعلية لإصلاح السفينة أو ترميمها أو صيانتها أو  2

روريا لتمكين السفينة من متابعة سيرها، ولا تكون هذه الديون مضمونة بالامتياز إذا نتجت عـن  شراء الوقود الذي يعد ض
 .161مصاريف أنفقها الربان لتطوير السفينة وتحسينها، محمد فريد العريني، عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص 

، المكتـب الجـامعي الحـديث،    )35/1981(قـم  عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البحري العمـاني ر  3
 .48، ص 2009الإسكندرية، 
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حينئذ لا يقوم الامتياز و التحسين أو أن الاحتياجات اللازمة لمتابعة السفر تعدت حدود الرحلة
  1على القدر الذي حصل فيه التجاوز في كلا الحاليتين لنزول الحكمة التي دعت إليه

إذا كـان   ه متى توافرت هذه الشروط ترتب الإمتيـاز دون نظـر  ويبقى بعد ذلك أن
سواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو و و مالك السفينة أو غير مالك لها،الربان ه

إذا ما سدد و المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين،
  .يكون له ذات امتيازهمو الربان ما هو مستحق للمذكورين فإنه يحل محلهم

 مال التي يقوم بهاالتي تترتب على المجهز بسبب الأع وهي الديون: الطائفة الثانية
  .كيل السفينةو

ستغلال التجاري يقبل جميع المهام التي تتعلق بالإإن وكيل السفينة في تأدية مهامه، يمكن أن 
يجـوز  «من القانون البحري الجزائري بنصها على أنه  611هذا ما أكدته المادة و للسفينة،

ستغلال يع المهام الأخرى التي تتعلق بالإالمجهز أو من الربان جم لوكيل السفينة أن يقبل من
  .2»التجاري للسفينة

حتياجات اللازمة للسفينة، بحكم إقامته فـي  م وكيل السفينة من خلال تلبية الإتبرز مها هومن
 البلد الذي ترسو فيه على دراية كاملة بقوانين والأنظمة المحلية التي تنظم الملاحة البحريـة 

تغيرات الطارئة عليها، لذا فإن أغلب المجهزون يتركون الحرية الكاملة لوكيل السفينة في الو
  .التعامل مع جميع الأطراف سواء قبل وصول السفينة للميناء أو بعد رسو السفينة بالميناء

أن و كيل عن المجهز،و متياز على هذه الديون أن وكيل السفينةوتكمن الحكمة من إضفاء الإ
ختصـاص  أعلاه، هي في الأصل من إ 611مادة التي أشارت إليها الو لتي يقوم بهاالمهام ا

                              
 .280علي يونس، المرجع السابق، ص  1
ومنه قد يجد وكيل السفينة نفسه من أجل إتمام مهام وكالته اكتساب عدة صفات لشركاء آخرين يتدخلون في عقـد النقـل    2

 .بحريالبحري منهم وكيل الحمولة أو مقاول المناولة أو سمسار ال
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الوضع الأخير هو الغالب في العمل و الربان الذي يقوم بها بنفسه أو يعهد بها وكيل السفينة،
قصر المدة التي تقتضيها فيـه، الأمـر   و وذلك لكثرة حاجات السفينة عند رسوها في الميناء

  .1جاتها مقدما لتجدها جاهزة عند الوصولالذي يوجب إعداد حا

  متياز حقوق مصلح السفينةإ/ 2

فـي هـذه   و متياز لحقوق مصلح السفينة سواء كان هو الذي تولى بناءهاففيه يتقرر حق الإ
 الثاني إثر تقـديم أشـغال التـرميم   و ينشأ جراء بناء السفينةمتياز مزدوج، الأول الحالة فإنه يتمتع بإ

الترميم، أما إذا قامت برحلـة بحريـة   و ويتم ذلك بشرط عدم قيام السفينة برحلات بحرية بين البناء
ب ج مـن  ق مـن   84انقضى الامتياز المقرر لبناء السفينة، وهذا وفق ما ورد في نـص المـادة   

علـى  لا يتقرر للمنشـئ امتيـاز   و ، وعليه يشترط في الرحلة أن تكون حقيقية،2خلال الفقرة الثانية
مبالغ الترميم في الحالة التي يقوم فيها بهذه الأشـغال تنفيـذا لالتزامـه بضـمان العيـوب الخفيـة       
باعتباره التزاما تابعا لالتزامه بتسليم السفينة خالية من كل العيوب، فيلتزم الباني بضـمان العيـوب   

  .3الخفية
ق البناء المباشـر  كما يتكلف الباني وبطريو والجدير بالذكر أيضا في هذا المقام أنه

أشغال الإصلاح أو الترميم، فإنه قد يتولاها مقاول آخر غير الذي قام ببنائها، ومن ثم يتقرر 
حق امتياز على المبالغ التي أنفقت في عملية الترميم، لكن شريطة عدم خروج السفينة مـن  

صـليح يبقـى   إلا فقد ذلك الامتياز، وفي الفترة التي تقضيها السفينة في حوض التو حيازته

                              
 .131كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
وينقضي مع ذلـك الامتيـاز   ... «: من القانون البحري الجزائري ومن خلال الفقرة الثانية على أنه 84فقد نصت المادة  2

 » عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح، تبعا للحالة 73من المادة " و"البحري المذكور في الفقرة 
من ق م ج، فمتى ظهرت عيوب كانت خفية لحظة  379وهذا ما نجده في القواعد العامة إذ طبقا لما ورد في نص المادة  3

التسليم وقام الباني بإصلاحها لم يكن له الاستفادة من امتياز المبالغ المستحقة عن أشغال الترميم والإصلاح المقرر بموجـب  
 .ق ب ج 73من نص المادة " و"الفقرة 
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وكما يبقى الامتياز قائما سـواء تمـت عمليـة    1يتحمل تبعية هلاكهاو المالك محتفظا بملكيته
الترميم داخل التراب الوطني أو خارجه مادام أن النص لم يحدد مكان حصول الترميمـات،  
كمل يتقرر الامتياز للمصلح بغض النظر عن جسامة الجهود التي بذلت في عملية التـرميم،  

  .مت تحتمل وصف التصليحاتما دا
وقد تعددت التشريعات التي منحت الامتياز لمثل هذا الحق، ونذكر منهـا القـانون   
الأمريكي الذي أدرجه في فئة الحقوق التي قد منحت السفينة دعما ماديا مهما كـان نوعـه   

 دالإرشاو عليه يدخل في هذه الفئة كل من حقوق القطرو ضمانا لحسن سير الرحلة البحرية،
الصيانة، وهي فئة من الحقوق نجد أن القانون الإنجليزي لم يعتـرف بهـا ولـم    و التموينو

  .يمنحها
مثل هـذا   أن نص القانون التجاري الفرنسي القديم علىو وفي نفس السياق فقد سبق

منه، وإن اقتصر على أشغال الإصلاح للرحلة  191الامتياز ضمن الفقرة الخامسة من المادة 
بموجب و أبدى شروط أو شكليات حتى يقوم هذا الحق، إلا أن المشرع الفرنسي قدو الأخيرة،
، حيـث مـنح امتيـاز    1926نجد أنه سار على نهج اتفاقية بروكسل لسنة  05-67القانون 

من ) 5-31المادة (نفذة من قبل الربان العمليات المو للمصلح إذ أدرجه ضمن العقود المبرمة
 .2نفس القانون

ديسـمبر  17فقد ذهبت المحكمة التجارية بمرسيليا في حكمها بتاريخ وفي هذا الشأن 
أن ألزمت المجهـز الإيطـالي بـدفع المبـالغ     ) ISABELLAO( في قضية السفينة 1954

                              
  .91منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
الديون المترتبة على العقود المبرمة أو العمليات التي «: الفرنسي على 1967من مرسوم  5من الفقرة  31نصت المادة  2

قام بها ربان السفينة خارج ميناء التسجيل بموجب سلطاته القانونية ومن أجل حاجة فعلية للمحافظـة علـى السـفينة    
ارية الرحلة سواء كان ربان السفينة مالكا للسفينة أم لا أو سواء كان الدين له أو للمجهـزين أو للممـونين أو   واستمر

 .»المقرضين أو لأي طرف آخر متعاقد
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تجاري مـا دام   191المستحقة لمصلح السفينة الفرنسي الذي يتمتع بامتياز طبقا لنص المادة 
هذه الترميمات وهو طلـب يـدخل ضـمن    التسجيل تولي مثل أن الربان وهو خارج ميناء 

  1صلاحياته القانونية
 24بتـاريخ   (SEINE) وهو ما أكدته في نفس القضية المحكمة التجارية بالسـين 

  LOUIS-DESIRE(2( في قضية السفينة 1959جوان 

  حقوق الامتياز ذات الطابع التقصيري: الفقرة الثانية

مصدر غير اتفاقي كالفعل الضـار،  التي تنشأ من و وتعتبر هذه الديون غير تعاقدية
خشية من المشرع بأن لا يتمكن أصحابها من الحصول على ضمان اتفاقي، الأمر الذي دفـع  

، مع الإشارة إلى الإقرار لها بحق الامتياز،وهذا فضلا عن خدمات يستفيد منها جميع الدائنين
" شئة عن الفعل الضـار امتياز الديون النا 1926ى أنه عندما قررت إتفاقية بروكسل لسنة إل

ذلـك أن هـذه الاتفاقيـة     3فإنه يمثل قاعدة جديدة في النظرية اللاتينية" تعويضات المسؤولية
على وجه التحديد من القانون الإنكليزي الذي يقـرر  و لوسكسونيةجأخذت بآراء النظرية الأن

  .4للمضرور امتيازا على الشيء مصدر الضرر
م فقد أقرت بامتياز الناجم عن الأضرار 1926لسنة وبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل 

التعويضـات  «: على 4الفقرة  2فقد نصت على هذا الامتياز في المادة   لجسدية، او المادية
 الأضـرار المسـببة للمرافـئ   عـن  و غيرها من حوادث الملاحةو المستحقة عن التصادم

                              
1Trip Com de Marseille, 17/12/1954, navire « Isabell o », DMF, 1955, p 671-672. 
2Trip Com de Seine, 24/06/1959, navire, « Louis Désire », DMF, 1960, p 610. 

حيث أنه وفق النظرية اللاتينية لا يكون للمتضرر امتياز على الشيء مصدر الضرر لأن الامتياز صفة في الـدين ذاتـه    3
وهو ضمان قانوني للدائن الذي لم يحصل على ضمان اتفاقي تيسيرا للإئتمان أما الدين التقصيري فلا يتمتـع بامتيـاز لأن   

 .83الإئتمان غريبة عن تعويض الضرر، مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص فكرة 
 .314علي البارودي، القانون البحري، المرجع السابق، ص  4
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عويض عـن هـلاك   التو الطاقمو التعويض عن جرح الركابو طرق الملاحةو الأحواضو
هو أنه قد عدد ديون التعويضات و ومنه يتضح من هذا النص .»الحوائج أو تعيبهاو الحمولة

  :هيو التي تشترك في هذا الامتياز
 .حوادث الملاحة الأخرىو التعويضات المستحقة عن التصادم -1
 .الطاقم في حادث ينسب إلى السفينةو التعويضات عن إصابات الركاب -2
 ستحق عن الأضرار التي تلحـق بالمنشـآت فـي المـوانئ    التعويضات التي ت -3

 .طرق الملاحةو الأحواضو
 .1الأمتعة بسبب السفينة أيضاو التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع -4

ولقد أخذت القوانين البحرية للدول المختلفة بما جاءت به اتفاقيـة بروكسـل لسـنة    
 31الفرنسي من خلال المـادة   1967أدرجته كامتياز بحري منها مرسوم و 1926
 .2 5الفقرة 

وكما نصت القوانين البحرية الإنكليزية على امتياز ضرر التصـادم مـن ضـمن    
الامتيازات البحرية التقليدية ووضعته في المرتبة الثانية في حين نـص القـانون البحـري    

 ضـمنها أيضـا الوفـاة   يو يرية البحرية مثل التصادمالأمريكي على امتياز المسؤولية التقص
الأضرار التي تلحق البضاعة في المرتبة الثالثة من ضمن الامتيازات و الإصابة الشخصيةو

  .3البحرية التفضيلية

                              
 .265ص 1977علي البارودي، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية سنة  1
التعويضات المستحقة عن التصادم وغيرها من حـوادث الملاحـة   «: على 1967من مرسوم  5 الفقرة 31نصت المادة  2

والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي 
  .»عةتحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن فقدان أو تلف البضاعة والأمت

Grassin  ( p), du crédit maritime et de son organisation en France, thèse paris, 1921, p 38. 
3William Tetley Q.C, maritime Liens in the Conflict of Laws …, op.cit. p 11. 



 

118 
 

، إذ حتى اتفاقيـة بروكسـل   1926والأمر لم يتوقف فقط عند اتفاقية بروكسل لسنة 
الرهون البحرية نصت فـي  و ة بشأن الامتيازاتتحديد قواعد معينالمتعلقة ب و 1967لسنة 
الديون المفروضة على المالك فيما يتعلـق بالوفـاة أو الإصـابة    «على  3الفقرة  4المادة 

مباشرة بنشاط أن تكون ذات صلة و البدنية الواقعة سواء أكانت على اليابسة أو في المياه
  . 1»السفينة

 4، فقد نصت فـي المـادة   1993نيف وحتى الاتفاقية التي أبرمت بعدها اتفاقية ج
المتعلقة بالوفاة أو الضرر الشخصي الذي یحدث في البѧر أو فѧي    المطالبات«على ) ب(الفقرة 

  .»البحر ویتصل اتصالا مباشرا بتشغیل السفینة

على غرار سابقتھا اتفاقیة بروكسل لتحدید قواعد معینة و 1993تفاقیة ومنھ یتضح من ا

فقѧد أفѧردت الامتیѧاز عѧن التعویضѧات الناشѧئة        ،1967الرھون البحریة لسѧنة  و بشأن الامتیازات

 عѧѧن الإصѧѧابات البدنیѧѧة أو الوفѧѧاة التѧѧي تلحѧѧق الأشѧѧخاص سѧѧواء أكѧѧانوا مѧѧن المسѧѧافرین أم العѧѧامین 

 استغلالھاو كذلك الموجودین على ظھرھا الذین لحقھم الضرر من جراء أو بفعل نشاط السفینةو

التي تأثرت بھا القѧوانین المختلفѧة    1926ة الأولى اتفاقیة بروكسل لسنة ھذا یختلف عن الاتفاقیو

  .2للدول فنصت على ما تضمنتھ من امتیازات

من هذه الفقرة أن الأمر يتعلق بمسؤولية المجهز في مواجهة الغير، بالنسـبة  ويظهر 
أضرار للتعويضات عن التصادم أو التلوث أو حوادث الملاحة البحرية، سواء أدى ذلك إلى 

 مادية أو بدنية، كذلك التعويضات المستحقة عن الأضرار التـي تلحـق بمنشـآت المـوانئ    
الأحواض وطرق الملاحة وتكون هذه الأضرار ناتجة عن السفينة أثناء دخولها أو خروجها و

  .أو رسوها في الميناء أو الحوض

                              
1Rodière (R) et du Pontavice, droit maritime, Précis Dalloz, 12 -ème, édition, 1997, p 142. 

 .81عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  2
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ينة التعاقدية سواء ما تعلق ب التعويضات التي تتعلق بمسؤولية مالك السفوعليه تشمل
 ن هلاك أو تلف البضائععن الإصابات التي تلحق الركاب أو البحارة، وكذلك التعويضات ع

  .1الأمتعةو
من القانون البحري  73ما نصت عليه المادة  التشريع الجزائري فهو بالرجوع إلى 

الجزائري، وضمن حقوق الدرجة الأولى دائما، فقد أقرت حقوق هذه الامتياز ضمن الفقـرة  
الإصابات الجسمانية، وبعدها الامتيـاز  و المتعلقة أساسا بالأضرار الناتجة عن الموتو )ج(

عن الفقدان أو الأضرار التي تلحق  المتعلق بالحقوق الناجمةو )د(المدرج في الفقرة و الثاني
  .بالأموال

ولعل السبب الرئيسي الذي دفع المشرع إلى إدراجهما فـي نقطـة واحـدة وهـو     
اشتراكهما ولو بصفة نسبية في طابعهما التقصيري، ضف إلى ذلك خضوعهما لأحكام تحديد 

رار عـن مـواد أو   المسؤولية، وانقضاء الامتياز المقرر لهما في الحالة التي تنتج فيها الأض
  .2آثار إشعاعية

يكون قد جمع اتفاقيتي ) د(و )ج(وبخصوص المشرع الجزائري ومن خلال الفقرتين 
 صـياغتها،  1967أخذ عن الثانية لسنة و مفهومها، 1926بروكسل، فأخذ عن الأولى لسنة 

بهذا كانت محاولته ناجحة جدا ليتخلص من الخلاف القائم حول النقص الذي قال الـبعض  و
 3بأنه يشوب اتفاقية بروكسل الأولى

                              
رسـالة لنيـل شـهادة    العرباوي نبيل صالح، مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع والأشخاص في القانون الجزائري،  1

 .235، ص 2010-2009الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة تلمسان، 
 .154ض ضد مخاطر التصادم البحري، المرجع السابق، ملك شقلب، التأمين والتعوي 2
 .96منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
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  "ج"الحقوق الممتازة المدرجة في الفقرة : أولا

المسـتحقة   الـديون «على " ج"من ق ب ج ومن خلال الفقرة  73المادة  تلقد نص
على مالك السفينة جراء الموت أو الإصابة الجسمانية الحاصلة برا أو بحرا ولها علاقـة  

منه تتضمن هذه الامتيازات كل التعويضات المسـتحقة عـن   و »مباشرة باستغلال السفينة
الأضرار التي تصيب الأشخاص دون المال سواء لحقت برا أو بحرا من جـراء الحـوادث   

  .1ةالتي تتعلق باستغلال السفينة المتولدة فقط عن المسؤولية التقصيرية دون العقدي
في حين ذلك نجد أن المشرع الفرنسي هو أيضا قد قرر هذا الامتياز ضمن الفقـرة  

إذ حصره في الإصابات الجسـمانية التـي تلحـق     05-67من القانون  31من المادة " 5"
، ولعل الأمر هنا يبدو غريبا نوعا ما ذلك أن المشرع في ظل هذا 2المسافرين وطاقم السفينة

اقدية دون التقصيرية إلا أنه هنا قد أقر بهذا الامتياز الذي يدخل في النظام قد أخذ بالديون التع
الطابع التقصيري، ومن هنا يتضح أن قبول المشرع الفرنسي لمثـل هـذا الامتيـاز يمثـل     

إن و أن انظـم إليهـا  و التي سبق لـه و 1926بوضوح امتثاله لأحكام اتفاقية بروكسل لسنة 
  .3ظن أنها صائبةخالفت مفهومها من المفاهيم التي كان ي

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري في هذا المقام، فلقد منح لهذا الامتياز الرتبة الثالثة 
اتفاقية  إثرجعلته في المرتبة الرابعة مقتفيا في ذلك  1926في حين أن اتفاقية بروكسل لسنة 

  .المرتبةو من حيث الصياغة 1967بروكسل لسنة 

                              
وهذا الامتياز لم يكن منصوصا عليه في القانون البحري وقد أخذ به التشريع الجديد نقلا عن معاهدة بروكسل التي تأثرت  1

الشيء الذي نشأ عنه الضرر نظـرا للرابطـة بـين الشـيء      في ذلك بالنظرية الانجليزية التي تمنح امتيازا للمضرور على
 . والدين

2Loi n 67-05 du 03 Janvier 1967, Portant statut des navires et autres bâtiments de mer, J C P, 
1967, 32616,1967.  
3Auchter (G), Art. précité, p 12. 
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ترضـي  و أن التعويضات المذكورة تجبر الضرر مرد تقرير أو منح هذا الامتيازو
ليس فقط حيـث  و والامتياز مقرر للتعويضات المستحقة عن أي حادث ملاحي  1المضرور

وما يلاحظ أن التصادم يدخل في عداد حوادث الملاحة المشار  يتعلق الأمر بتصادم أو تلوث،
  .ئج التي تترتب عليه عادةخطورة النتاو إليها، غير أن النص خصه من بينها بالذكر لأهميته

، وهـي  fautes nautiques2الملاحيـة  وحوادث الملاحة هي التي تنشأ عن الأخطاء 
قيادتها كالقيام بمناورة معيبة أدت إلى تصادم أو عـدم  و الأخطاء التي تقع في إدارة السفينة

إتـلاف  و ، بعد شحن البضاعة مما ترتب عليـه دخـول ميـاه   3ةالتحقق من غلق الصابور
  .البضاعة

 1926الامتياز في هذا الصدد قد أخذ به التشريع الجديد نقلا عن معاهدة بروكسلو 
تجعل و التي تجعل الدين التقصيري يتمتع بامتياز 4التي تأثرت في ذلك بالنظرية الانجليزية 

 للمضرور بالتالي امتيازا على الشيء الذي نشأ عنه الضرر نظرا للرابطـة بـين الشـيء   
  .الدينو

بأنه منفذ طبيعي أي من صنع الطبيعة، أو صناعي أي منشأة تقيمها عتبار الميناء وبا
الدولة على الشاطئ تتخذ منه السفينة مأوى لها لإفراغ البضائع، أو شحنها أو إنزال الركاب 

                              
 128كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
في عداد حوادث الملاحة عامة غير أن النص عليه منه تخصيصه بالذكر لأهميته وخطورة النتائج التـي  ويدخل التصادم  2

فـي حالـة   «: على أنه 1910من اتفاقية بروكسل لمنع الإصطدامات البحرية لسنة  1تترتب عليه عادة، وقد نصت المادة 
توي التعويضات المستحقة عـن الخسـائر   حصول تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية وسفن ملاحة داخلية تس

اللاحقة بالسفن والأشياء والأشخاص الذين يكونون على متنها طبقا لنصوص الآتية بصرف النظر عن المياه التي حصل 
 .276علي يونس، المرجع السابق، ص . »بها التصادم

فالتصادم البحري يقع بين سفينتين في حين لا يدخل وقوع تصادم سفينة بإحدى المعدات الثابتة بمعنى التصـادم البحـري    3
 .ولا يؤدي إلى نشوء دعوى التصادم البحري الأمر الذي يجب مراعاته لتحديد وقوع التصادم البحري بين سفينة وأخرى

 13علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  4
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من ق ب ج إذ اعتبر الميناء مـن   888وهو بطبيعة الحال ما نجده في نص المادة  1وحملهم
 إيوائهاو مجهزة لاستقبال السفن،و ي بأنه نقطة من ساحل البحر مهيأةطرف المشرع الجزائر

  .2النزهةو الصيد البحريو تأمين جميع عمليات التجارة البحريةو
 هو المسطح المائي الملحق بالميناء الذي تلجأ إليه السفينة لتعميرهـا  ومنه فالحوض

، أما الطريق المائي أو زمة لهاإصلاح ما أصابها من عطب أو للتزود بالمواد التموينية اللاو
الـذي  و عنايتهـا و الخاضع لإشراف الدولةو الملاحي فهو الطريق الواقع في المياه الإقليمية

  .يتعين على السفن إتباعه
الإصـابات  و وفيما يتعلق بالتعويضات المستحقة على المجهز عن الأضرار المادية

فإنه لا يهم في هذا الشأن سـبب   3أو الغيرالبدنية التي تلحق الركاب أو الطاقم أو الشاحنين 
ويشمل الامتياز أيضا التعويضات المسـتحقة لورثـة    4الضرر فقد يكون بحريا أو غير ذلك
  .5هؤلاء في حالة ما إذا أدت إلى الوفاة

ويبقى هذا الامتياز مقرر عن التعويضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضائع دون  
المقصود بالأمتعة ما يكون بصحبة المسافرين من أشـياء،  و التعويضات عن تأخير تسليمها،

حقائب أو طرود مسجلة أو غير مسجلة أو سيارات أو غيرهـا مـن المركبـات أو أشـياء     
  .أودعوها عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة

                              
 26، ص 1998طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري منشأة المعارف، الإسكندرية،  محمد 1
هي الأماكن التي تتردد عليها السفن البحريـة عـادة   " بأن الموانئ 1923فقد عرفته اتفاقية جنيف الخاصة بالموانئ لعام  2

حياة بـن عيسـى، أمـن    هذا الموضوع راجع والتي تكون معدة لخدمة التجارة الخارجية للجماعة الدولية، وللإستزادة في 
المنشآت المينائية والسفن في ظل القانون الجزائري والمعاهدات الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، 

 .78، ص 2015-2014كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
  .14علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص 3
 .129، صكمال حمدي، المرجع السابق 4
 .102، ص قانون التجارة البحرية، المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  5
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 ياالحقوق الممتازة التعويضات المستحقة للمتضـرر جسـمان   وكما لا يدخل ضمن 
الناتجة عن مسؤولية المالك باعتباره شخصا عاديا لا مجهزا، كأن يقع الضرر بسبب حادث و

مرده إلى القاطرات التي تنقل البضاعة من الرصيف إلى المخازن العمومية، وهذا لانفصال 
الأصل أن الحقوق الناشئة عن الموت التـي تلحـق   و استغلال السفينة،و العلاقة بين الحادث

" أ"طاقم تدخل ضمن حق الامتياز المقرر في هذه الفقرة غير أن صـياغة الفقـرة   الو الربان
كفيلة هي الأخرى باحتواء هذه الحقوق فمن الأولى أن تدرج حقوقهم ضمن مراتب أولى من 

  1" ج"المرتبة التي تحتلها الحقوق الواردة ضمن الفقرة 

  "د"التعويضات الممتازة ضمن الفقرة : ثانيا

الـديون  «من القانون البحري الجزائري علـى   73من المادة " د"ة فقد نصت الفقر
الناشئة عن فقدان مـال  و غير المثبتة بعقدو الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك

ومنه فقد صيغت هذه » أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة
م، وعليه 1967لمادة الرابعة من اتفاقية بروكسل لسنة من ا 1الفقرة بالتطابق مع نص الفقرة 

وهذا ضمانا لديون أجرة الحمولة أو المكافـآت   2فيتقرر للناقل البحري امتياز على البضائع 
كذلك التعويض من جراء التأخير و مصاريف التفريغو الأخرى الناتجة عن عقد النقل البحري

ويقع هذا ، 3مصاريف إيداعها في المستودعات كذاو في استلام البضاعة من قبل المرسل إليه

                              
 .98منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
المشرع لم ينص على الإيداع والبيع بعد موافقة السلطات القضائية وإنما يستشف كلك قياسا على حالة عدم تقدم المرسـل   2

 من القانون البحري الجزائري  793الاستلام وهو ما يظهر من خلال نص المادة  إليه للاستلام أو امتناعه أو رفضه
من القانون المدني فإنه إذا كان الشيء المحبوس  201حيث أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، خاصة ما نصت عليه المادة  3

وينتقل الحـق فـي    971لأحكام المادة  يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقا
 الحبس من الشيء إلى ثمنه 
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حتـى  و ، وهذه المرتبة قد احتلها في كل من النصيين السابقين،1الامتياز في الدرجة الرابعة
ولو أنهـا جـاءت   ضمن الفقرة الرابعة من المادة الثانية و م1926في اتفاقية بروكسل لسنة 

مصـاريف  و وتسبق هذا الامتياز، امتيازات أخرى مثل المصاريف القضائية 2بصيغة أخرى
المبالغ المستحقة عن الخسائر البحرية المشتركة، وكما أن حـق  و الإنقاذ البحريو الإسعاف

ح قبل أن تصبو يوم من التفريغ 15الامتياز هذا يبطل إذا لم يرفع المطالب به الدعوى خلال 
  .3يد الغير شرعا ة بينالبضائع المنزلة من السفين

إن كان بيع البضـائع لا  و وقد اعتبر المشرع الشاحن مسئولا عن دين الأجرة حتى
بهذا يكون الشاحن دائما مـدين  و مصاريف إيداعها وبيعها،و يكفي لتغطية جميع ديون الناقل

 .4إن كانت واجبة الدفع من طرف المرسل إليه عند التفريغو أصلي بالأجرة حتى
فإن هذا الامتياز يشمل التعويضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضـائع   مومما تقد

المقصود بالأمتعة ما يكون بصحبة المسـافرين مـن   و دون التعويضات عن تأخير تسليمها،
أشياء، حقائب أو طرود مسجلة أو غير مسجلة أو سيارات أو غيرها من المركبات أو أشياء 

  .5مكلف بحفظ الودائع في السفينةأودعوها عند الربان أو عند الشخص ال
ومنه تبقى المسؤولية المتولدة عن المالك تقصيرية غير عقدية، تنشأ بمجرد حصول 

ن ق ب ج م 73من المادة " د"الأضرار أو الفقدان الذي يلحق الأموال، وهذا ما أكدته الفقرة 

                              
مراد بسعيد، رسالة الدكتوراه، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيـل   1

 201، ص2012-2011شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
 99نهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص م 2
 .201مراد بسعيد، المرجع السابق، ص  3
حيث يمكن للناقل بيع البضائع قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء الشهرين إذا كانت قابلة للتلف بسـرعة أو كانـت    4

ة تتقادم بمرور سنتين من اليوم الذي مصاريف إيداعها تزيد عن قيمتها، ومن جهة أخرى فإن الدعوى المتعلقة بأجرة الحمول
كان يجب أن تستلم فيه البضائع، وهذا التقادم يسري على سائر الدعاوى المتعلقة بالأجرة كدفعها أو تحديـدها أو مقـدارها   

 .201والدعاوى المتعلقة بملحقاتها، وللتفصيل أكثر رجع مراد بسعيد، المرجع السابق، ص 
 .129كمال حمدي، المرجع السابق، ص  5
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 ترتبة على المالـك الديون الجنحية أو شبه الجنحية الم« إذ أشارت بصريح العبارة على أنه 
التـي بموجبهـا تغطـي    و التي سبقتها" ج"وهذا ما لا نجده في الفقرة » ...ة بعقد تغير مثبو

التقصيرية على السواء، بكل ما تعلق بالموت أو و التعويضات الناشئة عن المسؤولية التعاقدية
من المادة الثانية من اتفاقية بروكسل لسـنة   4وتختلف صياغة الفقرة  الإصابات الجسمانية،

الناشئة عن الضرر أو الفقد الذي يلحق الحمولـة أو   1م التي تغطي الحقوق التعاقدية1926
  .تغطي التعويضات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية " د"البضاعة في حين أم ديون الفقرة 

قصاء الحقوق الناشئة عـن مسـؤولية المالـك    في حين ذلك قد رد البعض، سبب إ
التعاقدية عن الضرر أو الفقد الذي يلحق الأموال، إلى إمكانية أصحاب هذه الأموال اكتتـاب  

يمثل هذا السبب الرئيسي في عدم انضمام الولايات المتحدة الأمريكيـة  و عقد التأمين بشأنها
ا في سبيل حمايـة الشـاحنين   ، وكان رفضه1967قدة ببروكسل إلى معاهدة بروكسل المنع

 .2باعتبارها بلد شحن البضائع 

  "د"و"ج"تحديد وجه التشابه الذي يجمع الفقرتين معا : ثالثا

الامتياز و "ج"فيها حق الامتياز الوارد في الفقرة ذلك أنه توجد بعض النقاط يشترك 
هما لـبعض  يكمن في خضـوع ، فزيادة على أنهما ذات طابع تقصيري، "د"الوارد في الفقرة 

الأحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية وعدم وجود امتياز في الحالة التي تكون فيهـا الأضـرار   
  .الأموال نتيجة مواد مشعةو التي تلحق الأشخاص

                              
 .99منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

2 DU Pontavice (E), Affrètements maritimes et transports,1 ère éd, Delmas 1970, p 153. 



 

126 
 

  نظام تحديد المسؤولية/ 1

يعتبر نظام تحديد مسؤولية المالك من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضاء حـق  
، ذلك أن المالك يخصص جزءا من ذمتـه  1عدم فعالية حق الامتياز الامتياز ووجه من أوجه

مـن   93بحسب حمولة السفينة لفائدة الدائنين الذين تخضع حقوقهم للتحديد طبقا لنص المادة 
  :ق ب ج، ومن الأسباب التي تعطي المالك إمكانية تحديد المسؤولية

 السـفينة لأجـل نقلـه   الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن  -
 .الأضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودة على متنهاو الفقدانو

 الموت أو الإصابة الجسمانية لأي شخص آخر في البر أو البحـر ـأو الفقـدان    -
 .الأضرار بالأموال الأخرىو

محلا للتحديد، زيادة علـى  " د"و"ج"ومنه فقد يكون الحق الممتاز الوارد ضمن الفقرة 
  .ض الحقوق الأخرىبع

إلا أنه يوجد ما يبعد حدة الخطر التي قد تواجه الدائنين الممتـازين الـذين تخضـع    
حقوقهم للتحديد، ذلك أن أغلب هذه الحقوق تستفيد من عقد التأمين عبر التعويض الذي قـد  

  .2يتلقاه هؤلاء في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده

  لقانون البحري الجزائريمن ا 74الاستثناء الوارد ضمن المادة / 2

يستثنى من الامتيازات البحرية على السفينة المقررة لضمان الديون المدرجـة  و هذا
وهي الديون الناشئة عن الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الأمـوال  " د"و"ج"في الفقرتين 

 بسبب المواد أو الآثار الإشعاعية أو الناتجة عن الخاصية الإشعاعية أو تركيـب خاصـيات  

                              
1Alexis Lemarié, Les nouvelles limites de responsabilité en matière de créances maritimes de la 
Convention de 1976/1996 sont-elles déjà applicables en France ? Le droit Maritime Français, 
DMF, N° 800, 1 er mars 2018, p 3. 

  .101منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
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إشعاعية مع خاصيات سامة أو متفجرة أو غيرها من الخاصـيات المخطـرة للمحروقـات    
  .2من القانون البحري الجزائري 74، وهو الاستثناء المقرر بالمادة 1النووية

وهذا الاستثناء ناتج من أن مستحقي التعويضات عن هذه الأضرار لهـم تعـويض    
مه للدولة المرخصة لتغطية الأضـرار التـي   مالي يلتزم به كل مستغل لسفينة نووية بأن يقد

ذلـك طبقـا   و الممتلكات أثناء استغلاله لمثل هذه السفن النوويةو يمكن أن يحدثها للأشخاص
الخاصـة بمسـؤولية مسـتغلي السـفن     و 25/05/1962لمعاهدة بروكسل المنعقدة بتاريخ 

اقية بروكسل المتعلقـة  وكما تم في هذا الشأن التوقيع على اتف 3البروتوكول الإضافيوالنووية
 4 1971ديسـمبر   17بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النوويـة بتـاريخ   

 5النووية لأنه حسب الأستاذ ملزي عبد الرحمـان تهدف لحماية المتضررين من الإشعاعات و
من من المحتمل جدا أن دخول سفينة نووية إلى البحر يحدث أضرارا تفوق ث« في قوله أنه 

منه فلو جعلنا المتضررين من الإشعاعات من أصحاب حـق الامتيـاز فسـوف    و السفينة
  .»  لا يبقى لهم شيء من ثمن السفينةو يزاحمون أصحاب الامتياز الآخرين

 متياز قوامها العمل النافعحقوق الإ: الفرع الثاني

تقسـيمها  فائدة كبيرة من ورائها، ويمكن و وهذه الحقوق نشأت جراء تحقيق منفعة 
الفقـرة  ( إلى طائفتين حيث الأولى تتمثل في التعويضات الواجب دفعها لبعض الهيئات العامة

                              
 .23علي شراد، المرجع السابق، ص 1
 1993كما تولت اتفاقية جنيف لسنة  1967من المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل سنة  2ويطابق هذا النص، نص الفقرة  2

 .النص عليه وإن أضافت حكما إضافيا يتعلق بالأضرار التي تسببها ناقلات المحروقات أو المواد الخطيرة
دول فقط نذكر منها، لبنان، مدغشقر، البرتغال، سوريا، الزائير، هولندا،  07نفاذ، صادقت عليها سبعة لم تدخل بعد حيز ال 3

 .102والسورنام، راجع في هذا الشأن منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص 
فنلنـدا، فرنسـا،   وانضمت إليها كل من، الأرجنتين، بلجيكا، الـدومينيكان،   1975جويلية  15دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  4

 .www.cmi.org: الغابون، ألمانيا، إيطاليا، لاتيفيا، ليبيريا، النرويج، إسبانيا، السويد، واليمن، عن موقع
 . 12، ص ملزي عبد الرحمان، محاضرات ملقاة على طلبة كلية الحقوق بجامعة بن عكنون في القانون البحري  5
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ما الثانية فهي تعويضات يتم دفعها إلى أشخاص خواص قدموا خدمات للسفينة من ، أ)الأولى
  .)الفقرة الثانية(أجل الدخول إلى الميناء 

  ت العامةالمبالغ المستحقة لبعض الهيئا: الفقرة الأولى

منـه،  " ب"من خلال الفقرة و من القانون البحري الجزائري 73ورد في نص المادة 
الضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام، بالإضـافة  و امتياز رسوم الميناء
جهاز القضاء وهذا ، وكما نجد أيضا حقوق قد امتاز بها )أولا(الموانئ و إلى رسوم الحمولة

بموجب ما تقدمه هذه الجهات من خدمات حينما يتعلق الأمر بمباشرة الـدعاوى   الحق تقرر
" ه"قرر منح امتياز للمصاريف القضائية بموجب الفقـرة  و ضد السفينة ولذلك تدخل المشرع

  ).ثانيا(من ق ب ج بعد تعديلها  73من المادة 

  ف الإرشادالقناة وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريو رسوم الميناء: أولا

قتصاد الوطني، عد موضوعا له أهمية كبيرة على الإصيانتها، يو إن تخطيط الموانئ
حيث أن الهدف الرئيسي من تخطيط الموانئ يكمن في زيادة إمكانياتهـا، ورفـع كفاءاتهـا    

  .1الملاحة البحريةو لمواجهة مطالب التجارة
تعيد النظـر فـي حالـة    وهو بطبيعة الحال ما واكبته العديد من الدول حيث جعلها 

 محاولة تخطي كل المعوقاتو الذهاب في رحلة البحث عن الحلول من أجل تنميتهاو موانئها
عرقلة ازدهارها، وهذا ما ينعكس سلبا على تجارتهـا  و الحواجز التي حالت دون تطويرهاو

 وتعتبر عمليات الصيانة سواء الدورية أو الدائمة ضرورية كي تـؤدي المـوانئ   2الخارجية
دورها على أكمل وجه، وبذلك ترتقي بخدماتها إلى أرقى مستوى، سواء تعلق الأمر بعمليات 
التوسيع أو التحديث، أو الإنشاء عند الضرورة، إذ يجب أن تخضع الموانئ لعمليات صـيانة  

                              
 .109علي الشرقاوي، تنظيم وإدارة الموانئ، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، ص  1
 .77بن عيسى حياة، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  2
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ورية خاصة أو يومية، وهذا في سبيل تحسن خدماتها تماشيا مع تطورات العصر، وبهـذا  د
الأساسـية  و لم يغفل هذه المسألة لاعتبار الموانئ البحرية المنفذ الرئيسي فالمشرع الجزائري

للتجارة الخارجية، فهي البوابات الرئيسية على العالم الخارجي، والعمود الفقري في صناعة 
تنظـيم مسـألة    أىالحلقة الفعالة في سلسلة النقل المتعدد الوسائط،  لذلك ارتو النقل البحري

من ق ب ج على أن الدولـة تتكفـل بأشـغال     910شار من خلالالمادة الصيانة وحفظها فأ
التحتية فـي المـادة   و تجديد منشآت البنية الأساسية الفوقيةو تحديثو توسيعو إنشاءو صيانة
  .1الجرفو أعلاه، وكذا التنظيف 895

طرق الملاحـة باعتبـار   و القناةو ومن خلال ما تقدم تظهر الأهمية البالغة للموانئ
التي بدونها حتما ستتوقف الملاحة البحريـة  و الحيوي في انطلاق السفن ووصولهاالعنصر 

  .همنحوا حق امتياز لهذه السلطة نظير ما تقوم بو حتى الوطني أقرواو لذلك المشرع الدولي
مـن  " ب"المشرع الجزائري في الفقرة  وعليه قد نلمس ذلك من خلال ما نص عليه 

التعويضـات التـي   و المرفـأ و المبالغ في رسوم المنارةتتمثل هذه و من ق ب ج 73المادة 
أي يـتم   2تستحق للسلطة المينائية كسلطة مستغلة تسيطر على تسيير الخدمة العامة المينائية

دفع هذه المبالغ للخزينة العامة للدولة عن الأضرار التي تلحق السفينة بمنشآت الميناء حـين  
المنشآت المينائية، ومن ثم المحافظـة علـى    صيانةو دخولها أو خروجها منه، لأجل خدمة

  .3السفينة كضمان للدائنين

                              
إذن ومن خلال نص هذه المادة نرى أن المشرع الجزائري قد أشار إلى وجوب صيانة الموانئ وتحديثها وتوسيعها، كمـا   1

جوب الحفاظ على البيئة المحيطة بالميناء وأولى هذه المهمة إلى السلطة المينائية وهو ما تبين من خـلال  أنه قد أشار إلى و
 99/199الفقرة الثانية، حيث أشار إلى دورها الفاعل في مجال المحافظة على الأملاك المينائية، ووضع المرسوم التنفيـذي  

، وكذا القانون الأساسـي النمـوذجي للسـلطة    1999ت سنة غش 18ه الموافق ل 1420جمادي الأول عام  06مؤرخ في 
  .06، ص 57ع  1999أوت 22المينائية، ج ر، المؤرخة في 

2Robert Rezenthel, droit maritimes (droit portuaire), éd juris service, paris, p 181. 
  .189بورطال أمينة، المرجع السابق، ص  3
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م، أمـا فـي   1926ويحتل هذا الامتياز المرتبة الأولى في معاهدة بروكسل لسـنة  
إن « مـن ق ب ج   77القانون البحري الجزائري فيحتل المرتبة الثانيـة حسـب المـادة    

مرتبتها حسب الترتيب الذي تحتله، بيد أن تأخذ   73الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 
مصـاريف رفـع حطـام    و الإنقـاذ و الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضـات الإسـعاف  

 تكـاليف الحراسـة  و كـذا المصـاريف القضـائية   و المساهمة في الخسائر المشتركةوالسفن
الأخرى  مصاريف الحفاظ على السفينة، تكون لها الأفضلية على جميع الامتيازات البحريةو

  .»التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات 
يقدم هذا الامتياز لصالح الخزينة نظير مكوث السفينة في المينـاء وباعتبـاره   ومنه 

التـي تتعلـق   تقديم خدمات لها وتلبيـة حاجياتهـا   و موقفا آمنا لها صمم خصيصا لاحتوائها
م إلى امتياز الحقوق الناشـئة عـن   1926ضت اتفاقية بروكسل لسنة بإبحارها، ومن ثم تعر

مـن  و 1قد تبعتها في ذلك بعض الدول بتشريعاتهاو الأضرار التي تصيب المنشآت المينائية،
  .2بينها الجزائر

سوم المضمونة بالامتياز هـي  في ميناء الحجز وعلى هذا كانت الروالتي حصرتها 
هو ما يبدو واضحا من خلال و كما أكد هذا القضاء الفرنسيخر ميناء تم فيه الحجز رسوم آ

) PARTNER( وفي قضية السـفينة  2002جانفي  22ما ذهبت إليه محكمة النقض بتاريخ 
الامتياز لا يشمل إلا حقوق آخر ميناء دون الحقوق المستحقة للموانئ السابقة التي رست  بأن

  .3فيها السفينة 

                              
  31/03موجب التشريع الفرنسي ومن خلال المادة نذكر منها فرنسا، فقد أقرت ذلك ب 1
 "ب"من القانون البحري الجزائري ومن خلال الفقرة  73وهو ما نجده في نص المادة  2

3 Bonassies (P), le droit positif française en 2002, DMF ; 2003, pp, 45,46. 
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فجاء عاما أي يشـمل  " ب"ن خلال نص الفقرة مو أما بخصوص التشريع الجزائري
وكمـا  1الرسوم المستحقة للموانئ السابقة ما لم تتقادم تلك الحقـوق  و رسوم ميناء آخر ميناء

يـدفع  و الذي يتم تقديره على أساس حمولة السفينةو يدخل في رسوم الميناء، رسوم المكوث
على ذلك أيضا توجد رسوم أخـرى  للخزينة مقابل استغلال مختلف المرافق المينائية وزيادة 

طـن  /دج 10التي تقدر ب و التي تحصل عند الدخول فقطو وهي ما تعرف برسوم الدخول
  .2يوميا ويتم دفع هذه الحقوق كل شهر لفائدة المؤسسات المينائية

إنما يستثنى بعض السفن من دفع و إلا أن هذه الرسوم لا تشمل كل السفن التي تدخل
  :يرتبط الأمر ب كل منو الإتاوة المينائية
 المسافرينو السفن الغير مخصصة لنقل البضائع. 
 السفن التي تتوقف حصرا في موانئ الجزائر. 
  مراكب النزهة. 
 التي يطبق عليها أحكام خاصةو بنايات الملاحة. 

بين المؤجر إذا كنا فـي  و لو تم الاتفاق بينهو وتقع هذه الرسوم على عاتق المجهز،
فحينها يلتزم المؤجر في عقد إيجار السفينة بأن يضع تحت تصرف المستأجر حالة استئجار، 

سفينة معينة أو جزء منها، بينما يقتصر التزام الناقل في عقد النقل البحري على تقديم خدمة 
وبالتالي فعقد الإيجـار   3هي نقل البضائع المشحونة بحرا من ميناء إلى آخرو محددة للشاحن

ومنه فـإن هـذا    4في حين عقد النقل يتعلق بالتغيير المكاني لبضاعة ما يتعلق أساسا بالسفينة

                              
  .104منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص   1
 .105در، نفس المرجع، ص منهوج عبد القا 2

3DU Pontavice (E), Observations sur la distinction entre contrat d’affrètement et contrat de 
transport de marchandises par mer, ADMA, 1987, p35 

 .29مراد بسعيد، رسالة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  4
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المؤجر، ولكن متى تقرر الامتياز للخزينـة  و الاتفاق لا يصلح إلا لتنظيم العلاقة بين المجهز
 الرسوم في ذمة المجهز كان هذا الحـق مضـمونا بالامتيـاز   و العمومية حق في الضرائب

 .1بالتالي هو من يتولى الدفعو
كما هو معلوم فإن القناة هي عبارة و رسوم عبور القنوات وطرق الملاحة، إذ ما بخصوصأ

  :عن ممر مائي صناعي محفور في أرض الدولة وتتشكل في نوعين
 يوجد قنوات تربط ما بين أنهار. 
 ويوجد قنوات تربط ما بين جزئين من البحار، لتشكل قناة ملاحية بينهما.  

 م1926في اتفاقية بروكسل لسنة  2أنه لم يتم تقرير هذا الامتياز رإلا أن حقيقة الأم
، وكان المشرع الجزائـري  1993اتفاقية جنيف و 1967ل لسنة وهذا بخلاف اتفاقية بروكس

على اعتبار »  ...القناة و رسوم الميناء«مصطلح " ب"قد أشار لهذا الامتياز وورد في الفقرة 
الجزائرية، إلا أن هذا النص ورد دون جدوى ذلك أنـه لا   أنها رسوم تقدم للسلطات المينائية

يوجد مثل هذه القنوات في الجزائر، وبهذا يبقى امتياز تستفيد منه السلطات المينائية صاحبة 
الشأن إذا تم الحجز على السفينة أمام السلطات القضائية الجزائرية،إذ ما دام الـنص علـى   

ية أو قناة أجنبية، فحسب الأستاذ منهوج عبـد القـادر   إطلاقه ولم يميز ما إذا كانت قناة وطن
فإنه يتيح مثلا للسلطات المينائية المصرية الاستفادة من هذا الامتياز أمام الهيئات القضـائية  

  .3الجزائرية في الحالة التي لم تتول فيها السفينة محل الحجز تسديد رسوم عبور قناة السويس
من " ب"ي ذكرها المشرع الجزائري في الفقرة التو في حين ذلك تبقى طرق الملاحة

ق ب ج، يتقرر لها حق الامتياز إذ أن طرق الملاحة هي مسالك مائية تدخل فـي   73المادة 

                              
 .8علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  1
 . امتياز رسوم عبور القنوات أو طرق الملاحة البحرية 2
 .107منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
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التي بدورها تقوم هده الدولة بتقدم خدمة لها سواء ما تعلق الأمر ب و المياه الإقليمية للدولة،
اعية فـي بعـض الحـالات لـدواعي     التي تحدد بطرية اصـطن و الإشراف عليها،و العناية
عليه فإن هذا الامتياز يتقرر لهذه الرسـوم بحسـب   و حماية البيئة البحرية من التلوث،والأمن

  .حمولة السفينة

 رسوم الإرشاد: ثانيا

تعتبر عملية الإرشاد من أقدم النظم البحرية، حيث كان المرشد قديما يتـولى قيـادة   
كانت اختصاصات الربـان تقتصـر علـى المهـام      السفينة من الوجهة الملاحية، في حين

التجارية، وكان يعرف بمرشد أعالي البحار، أما في التعريـف الحـديث فيختلـف    والتأديبية
الدخول إلـى  و يوجه الربان عند اقترابه من الساحلو ، إذ يعتبر الشخص الذي يساعد1الأمر

 تقديم النصـح للربـان  و 2ةالميناء أو الخروج منه، حيث أصبح دوره يكمن في توجيه السفين
  .3خروجها من الميناء و إرشاده إلى خط السير الواجب إتباعه لسلامة السفينة عند دخولهاو

سـتغناء عنهـا فـي    ي اليوم عملية ضرورية لا يمكـن الإ وقد صار الإرشاد البحر
الملاحة البحرية، وتتجلى أهميته في أن جل التشريعات قد نظمته ضمن أحكامهـا البحريـة،   

الإرشـاد هـو   « :منه نصت على أن 171بينها القانون البحري الجزائري ففي المادة  ومن

                              
درويش مريم، مدى مسؤولية مجهز السفينة عن التصادم الناشئ عن عمليتي القطر والإرشاد، المجلة الجزائرية للقـانون   1

 .168، ص 2017مسان، ، جامعة تل6البحري والنقل مخبر القانون البحري والنقل، ع
الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنيـة   2006يناير  09المؤرخ في  08-06هذا ما حدده المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2006لسنة  02للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ، ج ر عدد 
 .102بن عيسى حياة، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص  3
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المساعدة التي تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص لهم 
  .1»الخروج منهاو المياه الداخليةو من قبل الدولة لقيادة السفن عند دخولها الموانئ

إجبارية الإرشاد وهو ما يظهر من و الجزائري على ضرورة قد أكد المشرع وعليه
إذ ورد فيها أن 3 08-06من المرسوم التنفيذي  4و المادة 2من ق ب ج  172خلال المادة 

الإرشاد إجباري بالنسبة لجميع السفن في نطاق الحدود الإدارية لكل ميناء، ويقومـون بـه   
مهنية منصـوص عليهـا فـي هـذا      خبرةو يمتازون بمؤهلاتو مرشدون يتمتعون بكفاءة

من بين المواد التي و 08-15المرسوم، وقد عدل هذا المرسوم التنفيذي بالمرسوم الرئاسي 
، كما أنه استبدل عبارة الوزير المكلف بالبحرية التجارية 13المادة و 11مسها التعديل المادة 

لية بتنظيم محكم من خلال الموانئ ، وقد حظيت هذه العمو بالوزير المكلف بالبحرية التجارية
 الماديـة، و الإمكانيـات البشـرية  و تزويد كل ميناء بمحطات للإرشاد مجهزة بكل الوسائل

تخضع لرقابة السلطة المكلفة بالبحرية التجارية للتأكد من حسن سيرها ونوعية الخـدمات  و
  .المقدمة للسفن

مقابل إلى الخزينة العمومية فمن خلال ما تقدم فرسوم الإرشاد هي المبالغ التي تدفع 
الخدمة التي يقوم بها المرشد من قيادة السفينة إلى مكان أمين عند دخولها إلـى المينـاء أو   

                              
ينـاير   06ه الموافـق ل  1422شـوال   22المؤرخ في  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  90وكما عرفته أيضا المادة  1

علـى   3، ص 2002يناير  60، المؤرخة في 01تحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، الجريدة الرسمية عدد  2002
ك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا يقصد بالإرشاد في مفهوم هذا المرسوم عملية إمسا«أنه 

 » الغرض على مباني الإرساء
الإرشاد هو إجباري لكـل  «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  172فقد نصت المادة  2

هذا القانون وذلك في الحدود الإداريـة لكـل   من  178السفن الجزائرية والأجنبية، باستثناء السفن المذكورة في المادة 
 »ميناء

، يحدد تنظيم الإرشـاد  2006يناير  09ه الموافق ل 1420ذي الحجة عام  9المؤرخ في  08-06المرسوم التنفيذي رقم  3
يناير  15، المؤرخة في 02والمؤهلات المهيأة للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ، الجريدة الرسمية عدد 

ينـاير   14الموافـق ل   1436ربيـع الأول   23المؤرخ في  08-15، المعدل بمقتضى المرسوم الرئاسي 17، ص2006
 . 2015يناير  27، المؤرخة في 03ج ر ع  2015
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يكون ربـان  «: من القانون البحري الجزائري على أنه 180وقد نصت المادة  1خروجها منه
لسفينة علـى  السفينة الخاضعة للإرشاد ملزما بدفع رسوم الإرشاد حتى ولو تحصل هذه ا

 »188ذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليهـا فـي المـادة    و خدمات المرشد
هي غرامة  180أحكام المادة بالرجوع إلى هذه المادة نجد أن هذه العقوبة في حالة مخالفة و

وهذا لأجل خدمة وصيانة المنشآت المينائية، ومن دج ،  50000إلى  1000تتراوح ما بين 
على السفينة كضمان للدائنين، فضلا عن رسوم الإرشاد البحري التـي نصـت   ثم المحافظة 
من ق ب ج والتي اصطلح عليها ب مصـاريف الإرشـاد،     73من المادة " ب"عليها الفقر 

 181وهو ما نصت عليه المادة  والتي يلتزم مجهز السفينة بدفعها مقابل تلقيه خدمات الإرشاد
حمولة السفينة، بغض النظر عن اسـتعانته بخـدمات   التي تحدد على أساس و ،2جمن ق ب 

المرشدين، أي يلتزم المجهز بأداء مقابل الإرشاد سواء استعان بالمرشد أو لم يسـتعن بـه،   
وكما قد يمتد هذا الامتياز للرسم الإضافي الذي تدفعه السفينة إلى جانب رسم الإرشاد المقرر 

على المجهز أو الربان حين إخلاله بـأداء  حين عدم استعانتها بخدمات المرشد كجزاء يوقع 
المنشآت المينائية و ذلك لا يتقرر لمصلحة السفينة فقط بل لصالح الملاحة بوجه عامو التزامه

" الرسـم "بشكل خاص، وكإشارة فإنه ينطبق على مقابل الإرشاد في هذه الحالة الأخيـرة ب  
لا، وبمفهـوم المخالفـة فـإذا     على أساس أنه واجب الدفع سواء استعان الربان بالمرشد أم

  .3اعتبرناه أجرا فإن ذلك يقتصر فقط على الإرشاد الإجباري دون الإختياري
ومنه تعتبر كل دولة حرة في فرض الإرشاد الإجباري شريطة أن تخضـع رسـوم   
الإرشاد لمبدأ المساواة، وعليه فإن حصيلة مقابل الإرشاد تعتبر من الضرائب العامـة التـي   

                              
 8علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  1
يعتبر أمين السفينة أو ربانها «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  181نصت المادة  2

 .»مسؤولا شخصيا عن دفع الرسوم عند الدخول بالنسبة إلى منطقة الإرشاد والخروج بها منها
 .189بورطال أمينة، المرجع السابق، ص  3
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ينة الدولة، وهكذا يتمتع المرشد بصفة الموظف العام الذي يقبض راتبـه مـن   تدخل إلى خز
  .1الدولة مقابل تأديته لخدمة الإرشاد

، وهذا ما نص عليه السفن من إجبارية الإرشاد بعض والمشرع الجزائري قد استثني
  :من التقنين البحري، وخص الأمر كل من 178من في المادة 
  طن  100السفن الشراعية بحمولة أقل من 
  طن  100السفن ذات الدفع الآلي بحمولة صافية تقل عن 
 المخصصة فقط لتحسين وصـيانة ومراقبـة المـوانئ   و السفن ذات الدفع الآلي 

 والصنادل البحرية  والجارفاتالناقلاتو مداخلها، كالقطاراتو
 العلامات و سفن المنارات 

بة لهذه النوع من السفن اختياريا، لكن متى قرر الربان وعليه يظل الإرشاد بالنس
التي تسـتفيد  و الاستفادة من خدمات المرشد، كان لزاما عليه حينها دفع الرسوم،

  ."ب"هي الأخرى من امتياز الفقرة 
والجدير بالذكر أيضا أنه لا يضمن هذا الامتياز التعويضات المستحقة للمرشد عمـا  

حيث قد تـم إقـرار هـذا    عما لحق سفينة الإرشاد من تلف، أصابه شخصيا من أضرار أو 
ق بامتياز التعويضات المسـتحقة  ل، سنة المتعو ق ب ج 73من المادة" ه"الامتياز في الفقرة 

  .التصادم وحوادث الملاحة الأخرىعن

  توزيع ثمنهاو امتياز المصاريف القضائية التي أنفقت لبيع السفينة: ثالثا

 قضائية التي أنفقت من أحد الدائنين من أجل بيـع السـفينة  وتتمثل في المصاريف ال
من توزيع الثمن الناتج عن البيع بين الدائنين، ومبنى هذا الامتياز أن هذه المصاريف أنفقت و

                              
 ـ  1 ر بن عصمان جمال، المسؤولية عن التصادم في حالة الإرشاد والقطر، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقـل، مخب

 .  3، ص2014، سنة 2القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، ع 
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وعلى ذلك لا تعتبر ممتازة المصاريف القضائية التي ينفقها  1الدائنين أجلل المصلحة العمومية
الدائن من أجل حماية مصالحه الخاصة كما لو أنفق من أجل إثبات حقه أو التنفيذ به، فـإن  

  .2تأخذ مرتبته إذا كان ممتازا و هذه المبالغ تلحق بأصل الدين
ق ب ج، امتيـاز  من  73من المادة " ه"لفقرة وقد أقر المشرع الجزائري من خلال ا

 لهذه المصاريف والتي لا تخرج عن كونها مصروفات أو خدمات نشأت فـي آخـر مينـاء   
نجدها تتمتع بالمرتبة الأولـى  و يستفيد منها جميع الدائنين، فهي في مجموعها حقوق للدول،و

  .3إنما في سائر التشريعاتو ليسفي التشريع الجزائري
انت السباقة لمنح هذا الامتياز الذي م، فك1926وبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل لسنة 

  .4من خلال الفقرة الأولىو منحته المرتبة الأولى وهو ما يظهر في مادتها الثانية
 الحجـز و ومنه يندرج ضمن المصاريف القضائية، المصاريف الخاصة بالـدعوى 

الذي مصاريف الخفير و الإعلان عن البيعو البيع بما في ذلك ما يلزم من مصاريف النشرو
  .يعينه المحضر بعد الحجز

قد منحت أيضا امتياز جـراء  " ه"ضف عن المصاريف القضائية المقررة فإن الفقرة 
رسوها في الميناء وتسريح مصاريف الحراسة تلك التي يقتضيها من يقوم بخفر السفينة بعد 

 مصـاريف المحافظـة علـى   و وعليه يبقى وجه التفرقة بين المصاريف القضائية 5بحارتها
حراستها في التقنين البحري الجزائري ليست ذات أهمية كبيرة، إلا من حيث تحديد و السفينة

ظل التشـريع  ما يعد مشمولا بامتياز وما لا يعتبر كذلك مادام لهما نفس المرتبة، إلا أنه في 
                              

 125كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
  7علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  2
 .5، ص 2011، سنة4فائز دنون جاسم، الامتيازات والرهون على السفينة، مجلة القانونية ليبيا، عدد 3
المـادة  (المشرع الفرنسي أيضا، وانتهج نهج الاتفاقية، حيث أدرج هذا الامتياز ضمن المرتبة الأولـى  وهو ما سار عليه  4

31/1 ( 
 .126كمال حمدي، المرجع نفسه، ص  5
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حراستها تأتي ضمن و الفرنسي فيعد الحال غير ذلك، إذ أن مصاريف المحافظة على السفينة
المرتبة الثانية، في حين ذلك تبقى المصاريف القضائية محافظة دائما على مرتبتها الأولـى  

القضاء حول و ، وجراء هذا التباين بينهما، فقد كان للفقه05-67من القانون  31نص المادة 
المرتبة التي تحتلها مصاريف الحراسة القضائية، فاتجه القضاء إلى إدراجها ضمن حقـوق  

في  1السالف الإشارة إليها" Liberté"تبة الأولى وهذا ما يظهر في قضية السفينة امتياز المر
سعى إلى إدخال مصاريف الحراسـة القضـائية   و حين ذلك وجد فقه آخر انتقد هذا الرأي،

  .2ضمن حقوق الامتياز الوردة في المرتبة الثانية
التـأمين التـي    وهو ما أثار الإشكال نفسه، ذلك ما طرح بصدد تحديد مرتبة أقساط

تولي القائم على التسوية القضائية دفعها بهدف الحفاظ على السفينة أثناء توقفها بالرصـيف،  
بإدخـال مثـل هـذه     1960 ينـاير  30في هذا الشأن وبتاريخ  AIXفقضت محكمة أكس 

المصاريف ضمن حقوق الامتياز الواردة ضمن المرتبة الأولى وتبعتها في ذاك جانب مـن  
أنه حيال ذلك فقد أنكرت محكمة النقض الصفة الممتازة لأقساط التأمين التي تولي إلا  3الفقه

  .4ذلك أن مثل هذه الأقساط لا تمنح سوى حق احتمالي في التعويضالحارس القضائي دفعها 

  المبالغ المستحقة للخواص: الفقرة الثانية

 الناشئة عن الإسعافق ب ج فهي عبارة عن الديون  73من المادة " ه"فحسب الفقرة 
الإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة في المخاطر المشتركة وكذا المصاريف المتعلقـة  و

توزيـع  و المحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي إلى غاية بيعهـا و بحراسة السفينة
ج، إلا أن ق ب  73ثمنها، ويدخل هذا الامتياز في المرتبة الخامسة وهذا طبقا لنص المـادة  

                              
 .113منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 .125كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2

3DU Pontavice (E), le statut des navires, op.cit, p 146 
 113منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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يختلف حيث نجد أن المصاريف القضائية ومصـاريف   1926الأمر بالنسبة لاتفاقية بروكسل
تعويضـات  الحراسة وردت ضمن حقوق الفقرة الأولى كما ذكرنا سالفا، في حين ذلك تبقى 

حصة السفينة في الخسارة العمومية، تندرج ضمن حقوق الفقـرة الثالثـة   و الإسعاف والإنقاذ
إلى رفع حطام السفن، والتي يبدو أن المشرع الجزائري قد أخدها من اتفاقيـة   دون الإشارة

من المادة الرابعة التي  5وهو ما يظهر من خلال صياغتها في الفقرة  1967بروكسل لسنة 
  .تقنين بحري في شقها الأول 73من المادة " ه"جاءت مطابقة تماما لنص الفقرة 

بنوع مـن  " ه"في الفقرة وعليه سنتناول من خلال هذه الفقرة دراسة كل امتياز ورد 
  :التفصيل فيما يلي

  الإنقاذو المكافآت المستحقة نظير المساعدة: أولا

إنفـاق أمـوال   و لما كانت عملية الإسعاف البحري تتطلب بذل مجهودات كبيـرة، 
كون ثمة أفضلية لهذه الديون، وهذا مـا  باهظة، لولاها لهلكت السفينة فإنه من الطبيعي أن ت

، حيث اعتبرت مكافأة الإسعاف البحـري دينـا   1926تضمنته أحكام اتفاقية بروكسل لسنة 
  .ممتازا

بين السفن تعتبر عملية المساعدة والإنقاذ عمل تطوعي من طرف المنقذ وهذا حال ف
نوعا من التكافل بين   ما إذا لم ينتج عن إنقاذه أي ضرر يلحقه ، ولكن مخاطر البحر تفرض

،  1من يتعرضون لها فالأضرار التي يمكن أن تنجم عنها سواء للأرواح أو الأموال جسـيمة 
الإنقاذ قد تكون عرضية أو ضئيلة ، ومن ثم فقد كـان التـزام الربابنـة    و وفرص المساعدة

 ـ ام مخـاطر  بالإنقاذ هو التزام أدبي يترك لضمير الربابنة ومبادرتهم إلى التكافل المهني أم
، إلا أنه نظرا لتقاعس الربابنة منهم في تقديم المساعدة تحول هذا الالتزام الأدبي إلى  2البحر

                              
 .101، ص 1997محمد حسين، الحوادث البحرية، التصادم والإنقاذ، منشأة المعارف،  1
 .168وص  167درويش مريم، المرجع السابق، ص  2
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 10ونذكر القانون الفرنسي الصادر فـي  1التزام قانوني منظم ، فأدخلته التشريعات المختلفة 
غير حالـة  م غير أن الواقع العملي والحاجة الملحة إلى مد المساعدة البحرية ل 1891مارس 

التصادم جعل التشريعات تدخل نصوصا قانونية تلزم الربابنة بتقديم المساعدة لكـل سـفينة   
معرضة للهلاك في البحر، وهو ما نتج عنه بالفعل إبرام اتفاقية بروكسل للتصادم البحـري  

علـى رجـال    ، والتي تعتبر من أول الاتفاقيات التي فرضت الالتزام بالإنقاذ 2م1910لسنة 
  .ر في حالة التصادمالبح

،والتي دخلت حيـز  3م 1989بعدها اتفاقية بروكسل للمساعدة والإنقاذ لعام ثم تلتها 
تعديلا لاتفاقية بروكسل الخاصة بالمساعدة والإنقاذ البحري الموقعة  14/7/1996التنفيذ في 

  .م1910عام 
 8نصت المادة فالاتفاقية الأولى تقرر واجب الإنقاذ في حالة تصادم السفن فقط حيث 

بعد حدوث التصادم يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة وبقـدر  (منها على أنه 
الإمكان ودون تعريض سفينته أو طاقمها أو ركابها للخطر أن يقدم المساعدة للسفينة الأخرى 

رواح ، أما الاتفاقية الثانية فأوجبت القيام بالمساعدة في سـبيل إنقـاذ الأ  )وطاقمها وركابها 
يجب على ربان كل سفينة بقدر استطاعته ودون تعـريض  (11البشرية، إذ نصت في مادتها 

سفينته أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي أن يقدم مساعدته لكل شخص يوجد بـالبحر تحـت   

                              
سفينة تصطدم بغيرها الالتزام بتقـديم مسـاعدته    م الفرنسي الذي فرض على ربان كل1891مارس  10فقد صدر قانون  1

   للسفينة الأخرى وسايرت التشريعات الأخرى المشرع الفرنسي المتمثل في قصر الالتزام بالمساعدة على حالة التصادم 
) 1910سبتمبر  23بروكسل في (انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد في مجال المساعدة والإنقاذ  2

  )باللغة الفرنسية(، 07/04/1964المؤرخة في  29ج ر ع  1964مارس  2المؤرخ في  64/70بمقتضى المرسوم رقم 
Décret n° 64-70 du 02 Mars 1964, Portant adhésion de la République algérienne démocratique et 
populaire à la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de 
sauvetage maritimes, JO N° 29 du 07 Avril 1964, Page 429  

يتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة  2011نوفمبر سنة  23مؤرخ في  11-385مرسوم رئاسي رقم 3
   .27/11/2011المؤرخة في  64الرسمية رقم الجريدة  1989أبريل سنة  28التي حررت بلندن في  1989
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ومن خلال هذا النص فإن الاتفاقية والقوانين التي أخذت ) خطر الهلاك ولو كان من الأعداء
لتزام بالمساعدة التزاما قانونيا يجب على ربان كل سفينة سمع نداء الاستغاثة بها قد جعلت الا

)SOS (1  أن يلبي هذا النداء أن يبادر إلى إنقاذ ومساعدة السفينة المستغيثة.  
ستغاثة، توجـب علـى مـن    إطلاق السفينة المنكوبة لنداء الإومن هذا المنطلق فإن 

في خط سيرها توجب على  سيرها أو إذا لم يكن طه أن يقدم المساعدة سواء وجد في خيسمع
مـن معاهـدة    4/4نحراف عن خط سيره، والمبادرة للإنقاذ، وهو ما أكدته المادة الربان الإ

الفقـرة  17، والمادة 21978من قواعد هامبورج لسنة 5/6وكذا المادة  1924بروكسل لسنة 
  .20083من قواعد روتردام  14و13

نقـاذ سـواء   النسبة للمجهز ويتم تحديده حسب حالات الإوعليه يتقرر حق الامتياز ب
وهو ما يعـرف  ) السفينة(أو كانت موجهة للأموال )الأشخاص(كانت موجهة لإنقاذ الأرواح

  .الوطنيةو بوعاء الامتياز ويوجب فقط لفئة معينة حددتهم الاتفاقيات الدولية

  )الأشخاص(لأرواح محل الامتياز يتعلق بإنقاذ ا/ 1
لقد ترسخ ثابت لدى ربابنة السفن بتقديم يد العون والمساعدة لكل سفينة منكوبة فـي  
عرض البحر، وكان هذا الالتزام الأخلاقي نابع من تضامن البحارة وتعاونهم على مواجهـة  
أخطار البحر، وبعدها تحول إلى التزام قانوني وقد نتج عنه تقديم مكافأة للمنقذ، إلا أنه فـي  

إلى العزوف عن إنقاذ ) القانوني(نوعا من الخوف خشية أن يؤدي هذا الالتزام الحقيقة شكل 

                              
) أرواحنـا  اأنقـذو (تطلق هذه الإشارة عن طريق جهاز التلغراف والمتعارف عليها لدى جميع الربابنة وتعني هذه الإشارة 1

الخاصة  1914وقد وضعت هذه العبارة من قبل معاهدة لندن ) SAVE OUR SALSE(وهي اختصار للجملة الإنكليزية 
    1927اللاسلكية وكذلك من قبل معاهدة واشنطن بالإشارات 

، لا يسـأل  )الخسـائر المشـتركة  (فيما عدا العوارية العامة (على أنه  1978من قواعد هامبورج لسنة  5/6نصت المادة  2
  كات في البحر   الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجا عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتل

تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات فـي عـرض   (على أنه  2008من قواعد روتردام  14و 13الفقرة  17نصت أيضا المادة  3
   .البحر أو محاولة إنقاذها، تدابير معقولة لتفادي الإضرار بالبيئة أو محاولة تفاديه
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الأرواح البشرية المهددة بالغرق، وسعيهم في إنقاذ الأموال بدلا عنها وهذا طمعا في المكافأة 
التي يحصل عليها المنقذ لإنقاذه الأموال دون الأرواح ، لهذا قررت الاتفاقيات والتشـريعات  

التي تمنح للمنقذ أسست على أن السفينة المنقذة حتمـا سـتتكبد خسـائر، نتـاج     أن المكافأة 
انحرافها عن خط السير الواجب إتباعه وهذا تلبية لنداء الاسـتغاثة التـي أطلقتـه السـفينة     

ومن خلال هذه العملية تحصل السفينة المنقذة علـى  1المنكوبة للقيام بعملية المساعد والإنقاذ 
نتيجة إنقاذ الأرواح مع الأموال أو نتيجة إنقاذ الأرواح فقط ، وقـد أخـذ   المكافأة سواء كان 

المشرع الجزائري بهذا المبدأ من خلال القانون البحري الجزائري حيث بين حالات استحقاق 
المكافأة وكذا تقدير المكافأة، وعليه يرتب على كل إسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة لمن قاموا 

ن ذلك لا تدفع المكافأة إذا بقيت عملية الإنقاذ بدون جدوى ويعبر عن هذا بعملية الإنقاذ ، حي
الشرط باللغة الإنجليزية  أي بدون إسعاف ليس هناك أجر، ويعني ذلك أن التزام المنقذ التزام 

)no cure no pay(. 
بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية، كما أن عملية الإنقاذ عملية احتمالية فقد تنجح 
وقد تنجح وقد تفشل، فإذا نجحت حصلت سفينة الإنقاذ على المكافأة وإذا فشلت فلن تحصـل  

من القانون البحري الجزائري أن تحديـد المكافـأة    343وقد وضحت المادة2على أي مكافأة 
إن لم يتم الاتفاق تحدد المكافـأة بمعرفـة   و بالاتفاق بين السفينة المنقذة والسفينة طالبة الإنقاذ

من ق ب ج الأسس التي يقوم عيها تقدير مكافأة الإنقاذ  345وبعدها تضمن المادة 3ي القاض
من خلال تقرير المكافأة من قبل المشرع و في حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد المكافأة ،

تستند إلى حكمة معينة وهي أنه لم يكن الأمر للإخراج الانحراف الذي قام به الناقل لأجـل  

                              
   .بتجنب التفرقة بين الأمرين لدقة ذلك أحيانا يفرق البعض بين المساعدة والإنقاذ ولكن الفقه الحديث يوصي 1
، ص 2014، 2مراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري، المجلة الجزائرية للقانون البحـري والنقـل، ع    2

21.  
الإسـعاف  تحدد قيمـة مكافـأة   : والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر رقم  343نصت المادة 3

  .بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف، وفي حالة عدم وجودها، من طرف المحكمة
   . ويجري مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافأة بين القائمين بالإنقاذ
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نة المنكوبة من نطاق المشروعية وإنما كان الأمر تشجيعا للربابنة حتى لا يتقاعس إنقاذ السفي
من يسمع نداء الاستغاثة عن أداء هذا الواجب ولو لاحظنا في نصوص القانون لو جدنا أنـه  
قرر عقوبة جزائية لمن يتوانى عن تقديم المساعدة للأرواح المعرضة لخطر الهلاك وهو ما 

من ق ب ج وبينت العقوبة بالحبس من سنتين إل خمـس سـنوات    485نصت عليه المادة 
دج لكل ربـان كـان باسـتطاعته أن يقـدم      200000دج إلى  20000وبغرامة مالية من 

هنا نلاحظ أن المشـرع  و المساعدة للسفينة المعرضة للخطر وتوشك على الهلاك ولم يفعل ،
هيب المتمثـل بالعقوبـة الجزائيـة    اتبع أسلوب الترغيب والذي يتمثل بالمكافأة أسلوب التر

،والحقيقة أن أغلب التشريعات العربية والعالمية ، اتجهت إلى تقرير عقوبة جزائية تفـرض  
على من يتخلف عن تنفيذ هذا الالتزام وقد كان هذا تأكيد لما نادت بـه اتفاقيـة بروكسـل    

لمصادقة عليهـا  م حيث فرضت على الدول ا1910الخاصة بالمساعدة والإنقاذ المبرمة عام 
أن تقر في تشريعاتها عقوبات تفرض على المتخلف عن تقديم العـون والمسـاعدة للسـفن    

  المنكوبة خصوصا عندما يكون في استطاعته ذلك 
إذن فلا يمكن إخراج الانحراف لأجل إنقاذ الأرواح البشرية المعرضة لخطر الهلاك 

ألة بأغلى شيء في الوجود وهي في البحر من نطاق الانحراف المشروع وذلك لمساس المس
  .الروح البشرية

 )السفينة(متياز يتعلق بإنقاذ الأموال محل الإ/ 2

في إطار مكافأة الإنقاذ «: من القانون البحري الجزائري على أنه 352نصت المادة 
وتسديد المصاريف التي استحقت من أجل تقدير وحفظ وبيع الأموال التي يتم إنقاذها، فـإن  

وعليـه  » متيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الأموال الأخرى التي تم إنقاذهاللمنقذين ا
فإن الامتياز البحري يرد على السفينة، أي هيكلها وملحقاتها اللازمة لاستغلالها والتي تعتبر 
جزءا منها، وكما يرد أيضا على حمولة هذه السفينة، في حالة تقديم خدمات الإسـعاف لهـا   

  .ع مثلاكإنقاذ البضائ
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، على أجرة النقـل الخاصـة   1 1926لسنة وقد ورد ضمن أحكام اتفاقية بروكسل 
بالرحلة التي نشأ الدين الممتاز خلالها، وتشمل هذه الأجرة وفق المادة الرابعة ومـن خـلال   

الأجرة المستحقة عـن المسـافرين، والمقصـود    و الفقرة الثانية،من هذه الاتفاقية أجرة النقل
  .2ي الأجرة الإجمالية قبل خصم مصروفات الرحلة منهابالأجرة هنا ه

ق ب ج، على أن هذا  352إلا أن المشرع الجزائري لم يرد نصه صريح، فيالمادة 
وعلى الأموال الأخرى التي تم ... «: الامتياز يرد أيضا على أجرة النقل ولكن وردت عبارة

أيضا، وذلك لأن إنقاذ السفينة  ، وهي عبارة واسعة بحيث يمكن أن تشمل الأجرة»...إنقاذها
  .3أو البضاعة مثلا يترتب عليه إنقاذ حق الناقل في الحصول على الأجرة

ومن خلال المادة الرابعة الفقرة الأولى،  1926وبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل لسنة 
  :فقد ورد وفق أحكامها على مستحقات هذه الأجرة حيث شملت الآتي

لصاحب السفينة بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة التعويض المستحق : أولا
ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها، ففي حالة اصطدامها مع سفينة أخرى مـثلا فـإن هـذه    
الأخيرة تمنح لها تعويضات عن الأضرار المادية التي أصابتها وكـذا عـن الأجـرة التـي     

  .خسرتها نتيجة هذا الحادث

                              
ا بجواز الانحراف عن خـط  ، فكلاهما أقر1924هي أيضا شأنها شأن معاهدة بروكسل  1978إن معاهدة هامبورج لسنة  1

من قواعد هامبورغ ويعتبر الانحـراف فيهـا    5/6السير لأجل إنقاذ الأرواح والأموال معا، وهو ما وضحه لنا نص المادة 
لأجل إنقاذ الأرواح والأموال حالة من حالات الإعفاء القانوني للمسؤولية، إلا أن الاختلاف بينهما يكمـن فـي التصـريح    

، ولتي أقرت بمشروعية الانحراف لأجل إنقاذ الأرواح والأموال معا، في حين ذلـك أن  1924ة بروكسل المباشر في اتفاقي
فقد أقرت بصريح العبارة بمشروعية الانحراف لأجل إنقاذ الأرواح البشرية، أما بخصـوص إنقـاذ    1978اتفاقية هامبورج 

 .عقوليةالأموال فقد علقت مشروعية الانحراف لإنقاذ الأموال على شرط الم
، رسالة تقـدم بهـا إلـى    )دراسة مقارنة(عبد المالك عبد االله محمد الورقي، انحراف السفينة وأثره في مسؤولية ناقل الشيء بحرا 2

 45، ص2003مجلس كلية القانون لجامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير فـي القـانون الخـاص، العـراق،     
  .46و

3 Benamar Mohammed, L’action de la marine nationale algérienne dans le domaine de la 
navigation, DMF, 1998, N° 583p 123. 
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للمالك عن الخسارة البحرية المشتركة من حيـث أنهـا   التعويضات المستحقة : ثانيا
  .تكون أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها

المكافأة المستحقة للمالك من أعمال الإسعاف التي تكون قد تمت فـي نهايـة   : ثالثا
 ـ   ي الرحلة، بعد خصم المبالغ المخصصة للربان وغيره من الأشخاص القـائمين بالخدمـة ف

  .السفينة
في حـين  ذلك أنها تمثل عناصر خصمت من ذمة السفينة مما يستوجب إعادتها إليها،

يمكن أن يدخل ضمن وعاء الامتياز التعويضات المستحقة لمالك السـفينة بمقتضـى   لا  ذلك
عقود التأمين، التي يحصل عليها المالك عند هلاك السفينة أو فقدانها، ذلك لأن مبلغ التـأمين  

أن دفعها مالك و إنما هو مقابل لأقساط التأمين التي سبقو نصرا في الثروة البحرية،لا يعد ع
الإعانات التي تمنحهـا الدولـة أو أحـد    و السفينة للمؤمن، والشأن نفسه يتعلق بالمساعدات

من اتفاقية  3الفقرة  4الأشخاص الاعتبارية العامة لملاك السفن، وهذا ما ورد حسب المادة 
19261.  

إنقاذ الأرواح البشرية إلزاميا لأنه يتعلق بروح البشر المعرضة لخطر الهلاك يعتبر 
في البحر، أما المبادرة إنقاذ الأموال يكون اختياريا ومتى كان كذلك فإنه يخرج عن نطـاق  
الانحراف المشروع، لأن عمله لم يكن عندئذ بدوافع إنسانية إنما كان بقصد الحصول علـى  

  .المكافأة
إنقاذ الأموال و لهذا الرأي انتقاد في أنه لا يبدي التفرقة بين إنقاذ الأشخاصوقد وجه 

إذ أنه لا يمكن أن يقوم الربان بمناورات خطرة وباهظة بقصد إنقاذ المال والتضحية بمـال  
آخر، وهو الذي يجب المحافظة عليه في المقام الأول ، في حين ذهب الطرف الآخر في أن 

لأموال في البحر لا يعد انحرافا مشروعا إذا كان إنقاذ الأموال مرتبط الانحراف لأجل إنقاذ ا

                              
 .112محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص  1
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بإنقاذ الأرواح كما لو تم إنقاذ الأرواح من خلال سحب السفينة ، ولكن إذا تم إنقاذ أفراد طاقم 
السفينة التي في محنة، ونقلو إلى السفينة المنقذة واستمرت هذه الأخيـرة بحسـب السـفينة    

اف يكون غير مشروع ، في حين أكـدت اتفاقيـة بروكسـل الخاصـة      لإنقاذها فإن الانحر
منها ، أن إنقاذ الأموال لا يكون إلزاميا  8وحسب نص المادة  1910بالتصادم البحري لسنة 

  .1إلا في حالة التصادم فقط 
نحراف لأجل إنقاذ الأموال اختياريـا فـي الحـالات    ومن هذا المنطلق فإنه يبقى الإ

 يعتبر هذا الانحراف بهدف إنقاذ الأموال مشروعا لأنـه لا وجـود لأي   الأخرى وبالتالي لا
الواقـع   ه فـي التزام قانوني على غرار إنقاذ الأرواح الملزم وهو ما بررت به ذلك ، إلا أن

العملي فبعد إنقاذ الأرواح عادة ما يتم إنقاذ الأموال ، ضف إلى ذلـك فـإن إنقـاذ الربـان     
سفينة تجارية ناقلة للبضائع سيتبعها إنقاذ البضائع لأن حيـال  والبحارة الموجودين على ظهر 
من القانون البحري الجزائري أنه لا  342ومنها نص المادة 2هذا قد أقرت بعض التشريعات 

يوجد أي مكافأة جراء إنقاذ الأموال دون إنقاذ الأرواح ، وليس السبب الوحيد الـذي يمنـع   
لم يكن بإمكانها تسديد المكافأة فلا يقع عليها أي جـزاء   المكافأة بل وحتى السفينة المنقذة إن

وتبقى سلطة التقدير للقاضي في الإعفاء عن أداء المكافأة ، زيادة على ذلك فـإن المكافـأة   
المستحقة للناقل غير متساوية في حالة إنقاذ الأرواح دون الأموال ، وقد تبث اختلاف بـين  

 .ذلك التشريعات في مسألة إنقاذ الأموال دون
السـفينة  و وقد وجدت قاعدة مفادها أن يتم تحديد المكافأة بالاتفاق بين السفينة المنقذة

طالبة الإنقاذ ولكن إذا لم يتم هذا الاتفاق يتم تحديد المكافأة بمعرفة القاضي أو عـن طريـق   
التحكيم ونظرا للظروف التي تحيط بإبرام اتفاق إذا تبين أن شروطه ليست عادلة وهـو مـا   

                              
   .46و 45عبد المالك عبد االله محمد الورقي، المرجع السابق، ص 1
من قانون التجارة البحرية السـوري، والمـادة    253لأردني، المادة من قانون التجارة البحرية ا 356وفي ذلك نجد المادة 2

   من القانون البحري المغربي 308من القانون البحري الجزائري، والمادة  342



 

147 
 

، ومنه فقد أحاط المشرع هذه المكافـأة بامتيـاز جعـل    1من ق ب ج  343ت به المادة قض
من  352البضائع وبقية الأموال التي تم إنقاذها طبقا لنص المادة و وعاءه متمثلا في السفينة

ق ب ج، وهذا لضمان تسديد المكافأة وبقية المصاريف التي أنفقت لحفظ وبيع الأموال التي 
  .تم إنقاذها

مـن   73ن خلال هذا يعد المشرع الجزائري قد خرج عما هو مقرر ضمن المادة فم
للامتياز دون سواها، كمـا خـالف اتفاقيـة     وعاءالتقنين البحري حين جعل السفينة وحدها 

ملحقاتهـا،  و الأجـرة و والتي جعلت وعاء الامتياز متمثلا في السفينة 1926بروكسل لسنة 
أخرى حيث  وجهةRodièreإن كان حقيقة للعميد و جها،والتي سار المشرع الفرنسي على نه

 2نادى بامتداد المسعف إلى الحمولة التي تم إنقاذها
  ة الإنقاذالمعتمد عليها في تحديد مكافأ سسالأ/ 3

إن المحكمة في تقديرها لمكافأة الإسعاف البحري تستند على مجموعة من الأسـس  
 1910الثامنة من معاهـدة ببروكسـل لسـنة    عليها في الفقرة الأولى من المادة منصوص 

يحدد الأجر بمعرفة القاضـي حسـب   «الإنقاذ البحري التي جاء فيها و المتعلقة بالمساعدةو
  : 3الظروف مع مراعاة الأسس الآتية

                              
إذ يتضح من هذا النص أن الاتفاق على مكافأة الإنقاذ ليس نهائيا أو باتا، إنما هو قابل للمراجعة، إذ يجوز للطرفين الطلب  1

مة أو عن طريق التحكيم إبطال أو تعديل هذا الاتفاق إم لم يكن عادلا، كان يكون هناك تدليس من ربان السـفينة  من المحك
المنقذة واقع على ربان السفينة طالبة الإنقاذ أو أن رضا الربان كان معيبا لأنه تحت ضغط فهناك نوع من الإكـراه وعليـه   

  :يةيبطل الاتفاق أو يجري تعديله في الحالات الآت
 إذا ابرم الاتفاق وقت الخطر وتحث تأثيره  -
 إذا كان رضا أحد الطرفين قد شابه تدليس أو كتمان -
 .إذا كانت قيمة المكافأة مبالغا فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب مع الخدمة المؤداة -

2René. Rodière et Emanuel du Pontavice, droit maritime, précis DALLOZ, 12éme, éd 1997, p 
462. 

دريسي أمينة، شروط الإنقاذ البحري على ضوء أحكام القانون البحري، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، مخبـر   3
 .60، ص 2216سنة  04القانون البحري والنقل، جامعو أبي بكر بلقايد تلمسان، ع 
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الخطر الذي كـان  و ذين قدموا مساعدتهملاستحقاق الو مجهوداتو الفائدة التي حصلت - أ
بالسفينة و بالمنقذينو شحنتهاو طاقمهاو بهااكوبرت مساعدتها بالسفينة التي صار يحيط

 أخطـار المسـؤولية  و الأضرار التي نشأتو المصاريفو بالمدة المستغرقةو المنقذة
غير ذلك مما تعرض لها المنقذون وقيمة المهمات التي استعملوها مع مراعاة نـوع  و

 .الخدمة المخصص لها السفينة إذا اقتضى الحال ذلك
  أنقذت قيمة الأشياء التي - ب

من القانون البحري الأسس التي يقوم عليهـا تقـدير مكافـأة     345المادة وقد قابلتها
هذه الحالة يراعي مكافأة، وعليه إذا كنا أمام على تحديد الالإنقاذ في حالة عدم اتفاق الطرفين 

  :1القاضي في تحديد المكافأة الأسس التالية
  :أولا
 النجاح الحاصل. 
  طرف الأشخاص الذين قاموا بالنجدة منالمجهودات التي بذلت. 
 الخطر الذي كان يهدد السفينة التي ثم إنقاذها. 
 خطـر المسـؤولية  و الأضرار التـي انجـرت  و المصاريفو الوقت المستعمل 

 .الأخرى التي تعرض لها القائمون بالإنقاذ .الأخطارو
 أجور الطاقم الإضافية بسبب جهودكم في الإنقاذو المصروفات. 
 الأضرار البدنية التـي لحقـت   و ادية التي لحقت بالسفينة المساعدةالأضرار الم

 .بالطاقم
أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون من قبل الغير أو من قبل الشاحنين بسبب عملية 

  .الإنقاذ

                              
 .24ل السابق، ص مراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري، المقا 1
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  :ثانيا
 أجرة الرحلةو الحمولةو قيمة الأشياء التي أنقذت. 
  سفينة تجارية أم سفينة مخصصـة  إذا كانت (نوع الخدمة المخصصة لها السفينة

 .)المساعدةو للقيام بعمليات الإنقاذ
 1م1989من معاهدة لندن المتعلقة بالمساعدة لسنة  13ويقابل هذا النص أيضا المادة 

  توزيع مكافأة الإنقاذ/4

إذا تم الاتفاق بين الأطراف على تحديد مقدار المكافأة فلا يثار أي إشكال، أما إذا لم 
فقد حددت المحكمة مقدار المكافأة، وبنفس الكيفية نسبة توزيعها بين السفن التـي   يتم الاتفاق

  .2اشتركت في عملية الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها والبحارة
  الأشخاص المعنيون بحق الامتياز/أ

تعـود  الجزائري أن يتم توزيع المكافأة التي من القانون البحري  348نصت المادة 
إلى السفينة إثر عملية الإسعاف أو الإنقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، وهـذا بعـد   

                              
تحدد مكافأة من أجل تشجيع عمليات المساعدة مع مراعـاة  «: على أنه 1989من اتفاقية لندن لسنة  13فقد نصت المادة  1

  :المعايير التالية وذلك دون اعتبار للترتيب المذكور آنفا
  قيمة السفينة وقيمة الأموال الأخرى المنقذة  -
  اية أو الحد من الخسائر للبيئة مهارة ومجهودات المنقذين من أجل الوق -
  النجاح المحقق من طرف مقدم المساعدة  -
  طبيعة وأهمية الخطر -
  مهارة ومجهودات المنقذين من أجل إنقاذ السفينة والأموال الأخرى والأرواح البشرية  -
  الوقت المستعمل والنفقات المبذولة والخسائر التي تحملها المنقذون  -
  تحملها المنقذون ومعداتهم  مخاطر المسؤولية ومخاطر أخرى -
  سرعة الخدمات المقدمة  -
  توفر السفينة على المعدات المخصصة لعمليات المساعدة  -
 » الظروف التي تمت فيها العملية ومدى فعالية وقيمة المعدات المستخدمة من طرف مقدم المساعدة -

2. Rodière (R), Traitée général de droit maritime, T.2, Affrètements et transports, contrat de 
transport des marchandises, Dalloz, 1967, n 651, p 388. 
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العتاد وكذا المستخدمين المعنيين و الذي يشمل استعمال الوسائلو اقتطاع نفقات عملية الإنقاذ
الطـاقم  ويستفيد أعضـاء  أي لا يستفيد الطاقم إلا من المكافأة الصافية،للقيام بهذه العمليات، 

الذين بادروا بكل جهدهم والتزموا بالتفاني خلال عملية الإنقاذ، أما الذين تعرضوا إلى خطر 
، وكما يتم منح مكافأة للمرشد إذا ما شارك في أو إصابات فاستحقوا هم كذلك مكافأة إضافية

  .1من ق ب ج  348عملية الإنقاذ وهذا الحق منح له بموجب نص المادة 
قبل توزيعهـا ينبغـي   و عود على السفينةالإسعاف البحري التي ت فإن مكافأةوعليه 

الوسـائل  و اقتطاع مها جميع المصاريف المتعلقة بعملية الإسعاف، كمصـاريف المعـدات  
أجرة إيجارها إذا كانت مؤجرة، أو مبلغ شرائها إذا قامت المستخدمة لإتمام هذه العملية مثلا 

شخاص المسخرين للقيام بهـذه العمليـة مـثلا إذا    السفينة بشرائها، وكذا مصاريف جميع الأ
  .ناقتضت الضرورة استخدام غطاسين أو أشخاص فنيين مؤهلين في ميدان معي

بقى ما يطلق عليه بالمكافأة الصافية، أن يتم خصم جميع هذه المصاريف يت عدومنه فب
 0ية الإسعافتى لو لم يشارك في عملالذي يوزع مناصفة بين المالك الذي يستحق المكافأة ح

ذلك لكون ملكية السفينة القائمة بالإسعاف تعود إليه، وبين الطاقم الذي يتحصل على المكافأة 
  .مقابل الجهود التي بذلها

                              
 32والمتضمن القـانون البحـري الجزائـري والمعدلـة بمقتضـى المـادة        80-76من الأمر رقم  348نصت المادة  1

يـة الإسـعاف أو الإنقـاذ    توزع المكافأة التي تعود إلى السـفينة مـن جـراء عمل   «: على أنه 98/05من القانون رقم 
مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليـات الإنقـاذ والمبلـغ الـذي يمثـل اسـتعمال الوسـائل        

  . والعتاد وكذا المستخدمين المعنيين للقيام بهذه العمليات
ين تعرضـوا إلـى الخطـر مـن     ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات الإنقاذ بـالالتزام والتفـاني أو الـذ   

  مكافأة إضافية
يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يـتم بهـا التوزيـع علـى أعضـاء الطـاقم       

 »الآخرين
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ويتبين من هذا النص أن المشرع لم يحدد نسبة ما يحصل عليه كل فرد من أفـراد  
البحارة، والمرشد الذي يعد أحد أفـراد الطـاقم   و الطاقم، أي الربان باعتباره رئيسا للطاقم،

، وغيـرهم مـن   )مـن ق ب ج  11 المـادة (لنص خلال مدة عمله على متن السفينة وفقا 
  . 1الأشخاص العاملين على متن السفينة

يثبت لنـا   1910إلا أن ما ورد في معاهدة بروكسل المتعلقة أساسا بالمساعدة لعام 
مـن  و 1989من خلال معاهدة لندن لسـنة  ، وكذا 2رة الفق 6عكس ذلك، فمن خلال المادة 

الربان فقط ولم تذكرا الطاقم بل وردت فيها و ، فقد ورد اسم المالك1الفقرة  15خلال المادة 
فقـط دون  » لإنقاذالآخرين في خدمة كل من السفينة التي قامت بعملية ا الأشخاص«عبارة 

  .أي تحديد
القول حيال هذا الأمر، أنه لا يشترط أن ووفقا لما ورد حسب هذه النصوص فيمكن 

إنما يكفي أن يكون فـي خدمـة   و يكون الشخص ضمن أفراد الطاقم حتى يستفيد من المكافأة
بالتالي فلا خلاف بين هذه و السفينة التي قامت بالإنقاذ، وبذلك يشمل هذا النص حتى المرشد

  .النصوص
أن المشرع الجزائري قـد  أعلاه، نلاحظ ) من ق ب ج 348(ومن ثم فحسب المادة 

بالإشارة فقط إلى أن أفراد الطاقم يستحقون النصف، كما أشار إلى أن هذا النصف يتم اكتفى 
 1الفقـرة  350توزيعه بيم أعضاء الطاقم من قبل المالك أو المجهز وذلك طبقا لنص المادة 

  .2من نفس القانون

                              
لطرش زهية، عمليات الإسعاف البحري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقـوق، فـرع القـانون     1

 .121، ص 2012، 2011، يوسف بن خدة، سنة 1لجزائر الخاص، جامعة ا
أعلاه وبنـاءا   349تطبيقا للمادة «: ومن خلال الفقرة الأولى من القانون البحري الجزائري على أنه 350نصت المادة  2

سـفينة  على اقتراح من الربان يتم توزيع المكافأة الصافية بين أعضاء الطاقم من طرف المالك أو المجهز غير المالك لل
�.�التي قامت بالإسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع
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زيع بها هذا الصنف بيـنهم،  إلا أن حقيقة الأمر أنه لم يشر إلى طريقة معينة يتم تو
مـن   345توزيعه بالتساوي بينهم أم باعتماد الأسس المنصوص عليها في المـادة  فهل يتم 

  القانون البحري؟
يمكن الاستناد في توزيع المكافأة بين أفراد الطاقم على المعايير المذكورة في نـص  

ه المكافأة بمقتضى عقـد  ، ذلك إذا لم يتم الاتفاق على طريقة توزيع هذ)ق ب ج(345المادة 
أن هذه الأسس غير خاصة بحالة معينة فقط، و العمل البحري، لأن نص هذه المادة جاء عام

عتماد عليهـا فـي   لمكافأة بين عدة سفن كما يمكن الإفمثلا يمكن الاعتماد عليها في توزيع ا
  .توزيع المكافأة بين أفراد طاقم السفينة الواحدة

ور كل واحد على هذا النحو فـإن المكافـأة تـوزع بيـنهم     إلا أنه إذا تعذر تحديد د
بالتساوي، ضف إلى ذلك فإن أعضـاء الطـاقم الـذين تحلـوا خـلال عمليـات الإنقـاذ        

التفاني، وتعرضوا إلى خطر فإنهم يستفيدون من مكافأة إضافية وفقا لنص المـادة  وبالالتزام
  .)ق ب ج 348(

ق على عمليات الإسعاف المقدمـة مـن   غير أن توزيع المكافأة بهذه الطريقة لا يطب
لا تطبـق  «: ، التي جاء نصها على أن)ق ب ج 351(السفن المخصصة وهذا عملا بالمادة 

، »على المكافأة المستحقة للسفينة المستخدمة للإسعاف المهني للسفن 348أحكام المادة 

یتم الاتفاق مسبقا على كیفیة توزیع المكافأة بموجب عقد و ذلك لأن الإسعاف یعد العمل الأساسي

  .1العمل البحري 

                              
عمليات الإسعاف البحري،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير فـي الحقـوق فـرع القـانون     زهية لطرش،  1

  .137، ص 2012-2011الخاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، يوسف بن خدة، 
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ومنه يتقرر حق الامتياز لكل المستخدمين المعنيين، الذين شاركوا وتدخلوا في سبيل 
من ق ب ج مـن خـلال فقرتهـا     342أموالها وهو ما أكدته المادة و إنقاذ الأرواح البشرية

  .لهذا الصنف من المساهمين، فإنه سيتقرر حق الامتياز لهمالثانية، إذ متى تقررت المكافأة 
، إذ جاء من بين أحكامها، 1989وهذا هو النسق الذي أخذت به اتفاقية الإنقاذ لسنة 

نصوص تعلقت بمنح مكافأة الإنقاذ المعززة بأخذ مجهودات المنقذين لمنع أو تقليل الضـرر  
ع للمنقذين إذا لم ينجحوا في الحصول على تعويضا خاصا يدففهي تقدم  1البيئي في الاعتبار

مكافأة الإنقاذ بالطريقة العادية، ويتكون هذا التعويض من نفقات المنقذ مضافا إليهـا نسـبة   
الحياة أو المواد و من تلك التكاليف في حالة خفض الضرر البيئي الذي يلحق بالإنسان 30%

المجاورة لها، وذلك بالوصول به إلى الحد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو المناطق 
  .2الأدنى أو منعه نتيجة مجهودات المنقذ

والجدير بالذكر في هذا الشأن أنه تستحق مكافأة الإنقاذ للسفن الشقيقة أي حتى ولـو  
تتوفر علـى الشـروط السـالف     كانت السفينة التي تم إنقاذها مملوكة لنفس المالك، مادامت

سفينة تعتبر ثروة بحرية مستقلة بذاتها، ضف لذلك أنه يثبت لبحـارة  ومرد ذلك أن الذكرها، 
  .3السفينة المنقذة حق في المكافأة

أما في حالة ما إذا كان المجهز غير المالك هو المستغل للسفينة، ففي هـذه الحالـة   
يتقاسم المالك نصف الحصة الصافية من مكافأة الإسعاف التي تمنح له، مناصفة مع المجهز، 

                              
1 Bonassies (P), Christian Scapel, op.cit, p 341. 

  .26مراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري، المقال السابق، ص  2
3 Rodière  (R)et DU Pontavice (E), droit maritimes, précis DALLOZ, 12éme éd, 1997, p 462. 
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 349ا يرجع بالضرورة إلى كيفية صياغة عقد الاستئجار، وهذا ما نصت عليه المـادة  وهذ
  .وعليه فيستفيد كل من تقررت له المكافأة تلقائيا من حق الامتياز 1من ق ب ج

 حق الامتيازالصنف المستثنى للأشخاص من/ ب

 من القانون البحري الجزائري فقد عددت أشخاص لا 339و 338فبموجب المادتين 
  .يتقرر في حقهم الاستفادة من مكافأة الإنقاذ ولإسعاف

كـل مـن طـاقم    ، فإنه لا يسـتفيد  2من ق ب ج 338فوفق مارد في نص المادة 
ومسافري السفينة التي تم إنقاذها من الامتياز المقرر للمكافأة، حتى لو ساهموا وشاركوا في 

  عملية الإنقاذ 
، فإنه لا تستفيد السفينة القاطرة مـن  3)من ق ب ج 339(أما ما أقصته أيضا المادة 

 4هذا الامتياز، إلا إذا قدمت خدمات استثنائية، لا تدخل في التزام ما ينص عليه عقد القطـر 
يكـون   لا«حيث نصت على أنه  1926ويقابل هذا النص، المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل

تقطرها أو شحنتها إلا إذا أدت للقاطرة الحق في أي أجر عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي 
  .»القطرتلك القاطرة خدمات استثنائية لا تعتبر تنفيذا لعقد 

إلا أنه لا بد من توضيح هذه الخدمات الاستثنائية التي تتعبر حدا فاصـلا بـين مـا    
  .ما يعتبر قطراو يدخل ضمن الإسعاف

                              
إذا كانـت السـفينة   «والمتضمن القانون البحـري الجزائـري    80-76من الأمر رقم  349وهو ما نصت عليه المادة  1

أعلاه والعائدة إلى المالك،  348المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها، توزع نصف المكافأة الصافية المحددة في المادة 
 »يع أخرى ينص عليها عقد استئجار السفينةبين المالك والمجهز بحصص متساوية، في غياب صيغة توز

ليس لطاقم ومسافري السفينة «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  338نصت المادة  2
التي أنجدت، الحق في مكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ بالرغم من الخطر الصـريح والمعقـول   

 .»لتي أنجدتللسفينة ا
ليس للقاطرة الحق في مكافأة «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  339نصت المادة  3

 »عن إسعاف للسفينة المقطورة من طرفها أو لحمولتها إلا إذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كإتمام لعقد القطر
 .121ص  منهوج عبد القادر، المرجع السابق، 4
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اسـتثنائية تلـك   ، فإنه تعتبر كخدمات )من ق ب ج 393(المادة فبالرجوع إلى نص 
  .الخدمات التي لا تدخل في التنفيذ العادي لعقد القطر البحري كما لا تعتبر متممة له

وعليه حسبها فتعد تلك الخدمات التي لا تدخل أصلا ضمن الالتزامات المنصـوص  
بشـكل  و التي تتم في ظروف غير متوقعة تجعل من تنفيذ عقد القطرو عليها في عقد القطر

لكن القاطرة لا تؤدي مثل هذه الخدمات الاستثنائية دائما، فقد  1مرهق جدا عادي مستحيل أو
لا تقوم أصلا بتنفيذ التزاماتها المترتبة عن عقد القطر البحري الذي أصبح من المستحيل أو 
من المرهق جدا تنفيذه وبشكل عادي ومع ذلك لا تعتبر مخلة بتنفيذه لأنها ليست ملزمة لتقديم 

  .مثل هذه الخدمات
ذا قامت بها يتحول بذلك عقد القطر البحري إلى إسـعاف بحـري، حيـث    إلا أنها إ

تستطيع القاطرة مراجعة العقد وتعديل الثمن، بشرط أن تثبت أن السفينة المقطورة كانت في 
خطر جدي، وأن هذا الخطر قد ازداد بعدم إبرام العقد حتى أصبح العمل المقدم منها عمـلا  

 توافرت الشروط الأخرى لاستحقاق مكافأة الإسعاف البحري، لأنها تعتبراستثنائيا، وهذا إذا 
  2كأنها تصرفت باعتبارها من الغير بحيث تجاوزت الالتزامات الناشئة عن عقد القطرو

التي لا تعد تنفيذا لعقد القطر قيام القاطرة بإطفاء حريـق   استثنائيةلإومثال الخدمات 
  3حمولتها، أو بتعويم السفينة المقطورة الجانحة شب في السفينة المقطورة، أو بتخفيف

أما إذا قدمت القاطرة خدمات عادية للمقطورة، فلا محل لحصـولها علـى مكافـأة    
  .الإسعاف حتى ولو ظهر من الظروف أن عملية القطر كانت سببا في إنقاذ السفينة

  :وعليه حتى يتقرر حق مكافأة الإسعاف للقاطرة لا بد من توافر شرطين هما

                              
1Paul Chauvau, Sauvetage et remorquage devant les tribunaux français, R.T.D CO 1965, p 
773. 

  .843كمال حمدي، المرجع السابق،  2
 .16زهية لطرش، المرجع السابق، ص  3
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  وجود خطر يهدد السفينة المقطورة نتيجة ظروف لم تكن متوقعة أثناء التعاقد 
    أن يترتب على هذا الخطر قيام السفينة القاطرة بخدمات تخرج عن نطاق مـا تـم

الاتفاق عليه بحيث تتحمل أعباء أكثر، أو مخاطر أكبر، أو التزامات أخرى غيـر  
 .امتفق عليه

  حطام السفنمتياز المقرر لإنقاذ الإ: ثانيا

أن مكافأة الإنقاذ، تعتبر دين يقع على عاتق مالك الحطام وهذا متى إنه وعلى اعتبار 
وتمسك بالمطالبة بحقوقه، فإنه ملزم بتقديم هاته المكافأة، زيادة على ذلك كان المالك معلوم، 

  .1دفع المصاريف الضرورية لإنقاذ الحطام
الإنقاذ البحريين، تعد ديون ممتازة على و المكافآت المتعلقة بالإسعافو فالتعويضات

السفينة، تخول للدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه، لذلك فقد قررت 
  .م ومن خلال المادة الثانية فقرة ثالثة هذه التعويضات1926اتفاقية بروكسل لسنة 

منح هذه التعويضات ومن ثم نجد أن المشرع الجزائري قد سار وهذه الاتفاقية حين 
ومـن  ) من ق ب ج 73(المادة في  ومنقذي حطام السفينة، وهو ما يظهرلمقدمي الإسعاف 

تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على «منها حيث وردت على أنه ) ه(خلال الفقرة
  :السفينة

 ر الإنقاذ، وحسب حطام السفن أو المساهمة بالخسائو الديون الناشئة عن الإسعاف
 .»...المشتركة 

أجـل ضـمان    من«: من نفس القانون بنصه 373وهو ما أكد عليه أيضا في المادة 
أعلاه، فلمنقذي الحطام البحري امتياز  372و371و 370دفع المبالغ المذكورة في المواد 

                              
، مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير فـي    2007لريبي مكي، الحطام البحري وفقا للتشريع الجزائري ومعاهدة نيروبي لسنة  1

 .33ص .2012/2013القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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ملية الإنقـاذ  بحري بجكم القانون على الأموال التي أنقذوها، وتأتي الديون المتولدة عن ع
  .1»الأولىفي الدرجة 
لاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب على ما نص عليه في المـادة  وي

حيث اعتبر هاته الديون مضمونة بامتيـاز بحـري علـى    من ق ب ج السالفة الذكر،  73
من مرسـوم   21السفينة، ولم يذكر الحطام مثلما نص على ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

مكافأة إنقاذ الحطام ترتب حق امتيـاز  «والمتعلق بالحطام البحري على أن  26/12/1961
وعليه فنظرا لاختلاف النظام القانوني للسفينة عن النظام القانوني للحطام ، 2على حطام المنقذ

، ونص على )من ق ب ج 373(البحري، فإن المشرع الجزائري تدارك ذلك في نص المادة 
من  73ورد في المادة ر على الأموال التي تم إنقاذها وليس على السفينة كما أن الامتياز يتقر

  ..نفس القانون

  حقوق منقذ الحطام/ 1
  )حطام السفن(محل الامتياز  . أ

لقد سبق القول على أنه يرد حق الامتياز على رفع حطام السفن، وهذا مـا نصـت   
مـن نفـس    373المـادة   ، في حين ذلك حددت)من ق ب ج 73المادة (من) ه(عليه الفقرة 

القانون الوعاء الذي يقع عليه حق الامتياز والمتمثل أساسا في الأموال التـي تـم إنقاذهـا،    
 358وينطبق ذلك على السفن وعلى الأشياء المشحونة على ظهرها، وهذا حسب نص المادة 

                              
مـن قبـل    هو المساعدة التي تقدم إلـى الربابنـة   الإرشاد«: من القانون البحري الجزائري على أن 171تنص المادة  1

مستخدمي الديوان الوطني المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول إلى الموانئ والفرض في المياه الداخلية 
 .»والخروج منها

  : والمتعلق بالحطام البحري 26/12/1961من المرسوم  21حيث ورد النص صريح في المادة  2
 "La rémunération du sauveteur et assortie d’un privilège sur l’épave sauvée, Le propriétaire qui 
réclame cette épave n’en obtiendra la restitution qu’après paiement de la rémunération et des 
frais, droits et taxes, ou en cas de litige, la consignation d’une somme suffisant à en assurer le 
paiement." 
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الأشياء ، وكذلك 2من ق ب ج 13السفن بمعنى المادة  يضم، 1من القانون البحري الجزائري
  :المشحونة على ظهر السفن والتي أصبحت حطاما لذلك يدخل في هذا مفهوم الحطام ما يلي

  :السفن أو الأجهزة أو المنشآت العائمة-1

، وهما المعيـارين  ونعي به عدم القدرة على الملاحة،أو الترك وعدم القابلية للملاحة
المشرع الجزائري وقبله المشرع الفرنسي في المرسوم المـؤرخ   ماعليه اللذان اعتمد

، وإذا ما توفر هذان المعيارين في سفينة ما أو منشـأة عائمـة،   26/12/19613في 
 ام السفن طبقا لمـا نصـت عليـه الفقـرة     فإنها تصبح حطاما بحريا، وتدخل في حط

 .من ق ب ج 358الأولى من المادة 
  رباالقو-2

تابعة للسفينة، كقوارب النجدة، أو تكون مسـتقلة عنهـا، وتـم     وهي التي تكون إما
التخلي عنها في عرض البحر، يمكن اعتبارها كحطام بحري حتى ولو تركت في حالة يمكن 

  .لها، معها القدرة على الملاحة
  أشياء مختلفة تابعة للسفينة-3

  :وتتمثل في
 الآلات والعتاد، التي تم التخلي عنها في البحر. 
 رسو والسلاسل، التي تمت إزالتها من السفنآلات ال. 

                              
من القانون البحري الجزائري، فيما يخص تعداد أنواع الحطام البحري، مستمدة  358ما نشير إليه أن محتوى نص المادة  1

والمحدد لنظـام   26/12/1961المؤرخ في  1547-61إلى حد كبير من نص المادة الأولى من القانون الفرنسي، مرسوم 
 .الحطام البحري

تعريف للعمـارات   20/02/1844حيث قد أوردت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  2
  ": البحرية كما يلي

il faut entendre par bâtiment de mer, quelles que soient leurs dimension et dénominations, tous 
ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propre, accomplissement, un service 
spécial et suffisent à une industrie particulière "René Rodière, droit maritime, sixième éd p 29. 
3Martine Remond-Gouilloud, op.cit. p 225. 
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 عتاد الصيد البحري المهملة، وشظايا السفن والطائرات. 
 الأشياء التي ألقيت في البحر أو رميت فيه، من أجل تخفيف وزن السفينة و السلع 

والجدير بالذكر هنا أن هاته الأشياء بعدما يتم التخلي عنها، نكون بصدد الحديث 
مستقل على اعتبار أنه في أغلب الأحيان لا يمكن تحديد تبعية عن حطام بحري، 

  .1لأية سفينة أو آلية عائمة

  حالات خاصة من الحطام . ب

ق ب  358وهذه الحالات قد أشار إليها القانون البحري الجزائري من خلال المـادة 
، وذلك بوضع قواعد تختلف عن تسيير الحطام البحري بصفة عامة، ويستشف ذلك مـن  ج

دور الإدارة البحرية في التدخل في بعض الأنواع من الحطام، وكـذلك فـي ملكيـة     تحديد
  .2الإجراءات الخاصة بعض الأنواعو الحطام المكتشف

  و فائدة تاريخية، أثرية أو فنية أو علميةذحطام -1

من القانون البحـري الجزائـري، حيـث     381ويظهر ذلك فيما نصت عليه المادة 
، وهي بهذا يطبق عليها القواعد المنصوص عليها في المـادة  لجزائريةاعتبرتها ملكا للدولة ا

المتعلـق بالحفريـات وحمايـة    و 1967ديسمبر  20والمؤرخ في  67/281من الأمر  15
  .3الأماكن التاريخية والطبيعية 

                              
1Clotilde Mattel, Les épaves maritimes en droit français, Centre de droit maritime et des 
transport, année 1998/ 1999, p 06. 

 .35ص  مرجع السابق،لريبي مكي، الحطام ال 2
والمتعلـق بالحفريـات،    1967ديسمبر سـنة   20الموافق ل  1387رمضان عام  19المؤرخ في  281 -67أمر رقم  3

 .)1387شوال  23لتاريخ  07ج ر عدد (وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعة 
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تعود إلى الدولة بحكم القـانون  «من هذا الأمر على أنه  14وعليه فقد نصت المادة 
نقولة، والتي تم العثور عليها أثناء حفريات أو بطريقة عرضية فـي الميـاه   ملكية الأشياء الم

  .»الإقليمية الجزائرية
أما بخصوص مكافئة الاكتشاف فهي تختلف عن المكافـأة التـي نظمهـا المشـرع     

من نفس الأمر والتي نصـت   15الجزائري في القانون البحري، إذ نصت على ذلك المادة 
من الوزير المكلف بالفنون إلى كل شخص يتوصل إلى العثـور  يمكن دفع جائزة «على أنه 

  .»على شيء بطريقة عرضية، ويعلم بذلك السلطات

  ممتلكات الدولة-2

أمولا تابعة للدولة ذلك أنه إذا ما تم التخلي عنها وتركهـا   1حيث تعد هذه الممتلكات
في عرض البحر، تخضع إلى القواعد المطبقة على الحطام البحري، إلا أنه تبقى خاضـعة  
لقواعد خاصة تميزها عن باقي أنواع الحطام الأخرى، وذلك بتدخل مصالح مختلفـة، بعـد   

  .اكتشافها خاصة في عملية البيع
خضعها المشرع الجزائري بقواعد وطرق خاصة في البيع، وهو ما أ في حين ذلك قد

على أن عمـارات الدولـة   «، بنصها )فقرة الثانية من ق ب ج 377المادة (يظهر من خلال 
الغارقة، والأشياء الموجودة معها، والتي يجب أن يتم بيعها، لحساب الخزينة، وبمسـاعي  

  .»مصالح أملاك الدولة

                              
تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص «: من القانون المدني الجزائري على أنه 688حيث نصت المادة  1

بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية، أو لهيئة ذات طابع إداري، أو لمؤسسة 
 .»رة ذاتيا، أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعيةاشتراكية، أو لوحدة مسي
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  ةحق المنقذ في المكافأ/2

حيث يحق لمنقذي الحطام الحصول على تعويض مناسب، تدخل في حسـابه عـدة   
، في حالة إنقـاذ حطـام   معطيات واعتبارات مختلفة، وهي مشابهة لحساب مكافأة الإسعاف

المشاركة في إنقاذه، وهذا الحق و بحري، عائما في البحر ويكون مملوكا للغير، أو المساهمة
لمنقذ، وعلى مكان اكتشافه، والذي يسمح في بعض الأحيـان  يعتمد أساسا على قيمة الحطام ا

بالأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من طرف المنقذ في استرجاع الحطام، وإدخاله إلى 
  .الأماكن المحددة

 ـمن قيمة الحطام المنقـذ ك  %30ويمكن أن تحدد قيمة المكافأة بنسبة لا تتجاوز  ا م
يجد أو يحفظ حطاما بحريا، يلقي به البحر على السـاحل،  ذكرنا سابقا، يستحقها كل شخص 

ق  370ويظهر المشرع فرق بين الحالتين، تبعا للمكان الذي تم اكتشاف الحطام به، فالمـادة  
ب ج أشارت إلى الحطام الذي تم العثور عليه عائما في البحر، في حين ذلك أشارت المـادة   

حر على الساحل، ومنه يدخل في تحديد قيمـة  من ق ب ج إلى الحطام الذي ألقى به الب 371
  .1المكافأة معرفة هوية المالك من عدمه

مـن القـانون    370وذلك ما نصت عليه المـادة  : حالة إذا كان المالك معروف-1
البحري الجزائري، ومفادها أن المنقذ يستحق مكافأة تحسب بالشكل مشابه للشكل المنصوص 

  .من نفس القانون 343تي نص عليها المشرع في المادة عليه بالنسبة للإسعاف البحري، وال
وهو إذا تم العثور علـى حطـام   : حالة ما إذا كان مالك الحطام غير معروف -2

مـن   %30بحري، قد ألقي به البحر الساحل، فإن المكافأة في هذه الحالة لا يمكن أن تتعدى 
  .من ق ب ج 371قيمة هذا الحطام، وذلك ما نصت عليه المادة 

                              
1Benfella Hamid, Lekoura Salim, Zibani Rachid, Les épaves maritimes- mémoire de fin d’étude, 
institut Supérieure Maritime Bou – Ismail, promotion juin 1989, p 09. 
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م يتضمن القانون البحري الجزائري، تعريفا دقيقا بالحطام البحري، وقـد اكتفـى   ل
من ق ب ج  358م فقط، فحسب المادة القانون البحري الجزائري بالإشارة إلى أنواع الحطا

  .فقد عددت وفي شكل حصري لأنواع الحطام البحري، دون إعطاء تعريف للحطام
والمتضـمن قـانون    30-90انون رقـم  من الق 55قد أوردت المادة في حين ذلك 

یعتبѧر حطامѧا كѧل الأشѧیاء أو القѧیم      «الأملاك الوطنية والتي نصت في شكل تعريف على أنـه 

  .1»المنقولة التي تركھا مالكھا في أي مكان وكذا التي یكون مالكھا مجھولا

ومنھ یعتبر ھذا التعریف، تعریفا واسعا، للحطام بصفة عامة، إذ یشѧمل كѧل مѧن الحطѧام     

 .از یتقرر على الحطام البحري فقطالبري والبحري،إلا أن حق الامتی

 الامتياز المقرر للمشاركة في الخسائر المشتركة: ثالثا

وكانـت  ق ب ج إذ منحت حق الامتيـاز،   73من المادة ) ه(وهو ما قررته الفقرة 
علـى  و هاملحقاتو ، قد قررت ورود الامتياز على السفينة1926أيضا اتفاقية بروكسل لسنة 

أجرة النقل وهي الخاصة بالرحلة التي نشأ الدين خلالها فضلا عن وروده على ملحقات أجرة 
  :النقل وهي تتكون من العناصر الآتية

التعويضات المستحقة للمالك بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولـم يـتم    -1
 .إصلاحها أو بسب خسارة أجرة النقل

لك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا تمثلت في أضرار التعويضات المستحقة للما  -2
 .مادية لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها أو في خسارة لأجرة النقل

الإنقاذ، والتي تكون قد تمت حتى و المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة  -3
مين لغيره مـن الأشـخاص القـائ   و نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان

                              
والمتضـمن قـانون    1990ديسمبر سنة  01الموافق ل 1411الأولى عام جمادي  14المؤرخ في  30-90القانون رقم  1

 .52ج ر ع  -الأملاك الوطنية
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بالخدمة في السفينة، ولا يدخل في هذا الضمان التعويضات المستحقة نتيجـة لعقـد   
 .التأمين أو الإعانات التي تحصل عليها السفينة من الدولة

من قانون التجارة البحرية المصري فقد نص على  337بالرجوع إلى نص المادة و 
ممتازة ويقع هذا الامتيـاز فيمـا   تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا «: أنه

يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من 
بيعها، أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي 

كة الأولوية على مـا  توابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشترو أجرتهاو أنقذت
  .»عداها من الديون

مѧن قѧانون التجѧارة البحریѧة الأردنѧي، فقѧد میѧزت بѧین          281أما بخصوص أحكام المادة 

المتوجبѧة لمجھѧز    الغرامѧات «: أصحاب البضائع حیث نصت على أنھو امتیازات مجھز السفینة

السفینة امتیاز على البضائع أو الثمن الحاصل منھا لمدة خمسة عشѧر یومѧا بعѧد تسѧلیمھا، إذا     

لѧѧم تنتقѧѧل إلѧѧى یѧѧد شѧѧخص ثالѧѧث، لأصѧѧحاب البضѧѧائع المھلكѧѧة امتیѧѧاز علѧѧى السѧѧفینة عѧѧن مبلѧѧغ        

  .1»الغرامات المترتبة علیھا لمجھزھا وعلى أجرتھا المعرضة للخطر

یكѧون لمجھѧز السѧفینة امتیѧاز علѧى البضѧائع        281م المتقѧدم للمѧادة   ومنھ وبناء على الحك

یبقى حقھ في ھذا الامتیاز لمدة حددھا المشرع الأردني بخمسة عشѧر  و المشحونة التي تم إنقاذھا

بعد تسلم البضائع وینتھي ھѧذا الامتیѧاز إذا كانѧت قѧد سѧلمت لشѧخص ثالѧث، مѧع اشѧتراط أن          یوما 

  .»لنیةیكون ھذا الشخص الثالث حسن ا

                              
 .49، ص المرجع السابق، )35/1981(عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البحري العماني رقم  1
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  المحافظة على السفينةو امتياز مصاريف الحراسة: رابعا

المقصود بمصاريف الحراسة تلك التي يقتضيها من يقوم بخفر السفينة بعد رسـوها  
وبمفهوم آخر فتعني ما ينفقه أحد الدائنين أو بعضهم في سـبيل   في الميناء وتسريح بحارتها،

توزيع ثمنها على جميع الدائنين فهي مصـروفات  و بيعهاو المحافظة عليهاو حراسة السفينة
الهدف منها رعاية مصلحة الدائنين ككل وعلى ذلك يجـب تقـديم وفائهـا علـى حقـوقهم      

في حين ذلك لا تعتبر من مصاريف الحراسة المبالغ التي تستحق للخفير الذي يعينه ،1جميعا
، ضف صاريف القضائيةالمحضر بعد توقيع الحجز على السفينة فذلك مما يدخل في باب الم

إلى ذلك أيضا أن النفقات التي تستهدف المحافظة على الحقوق الخاصة بأحد الدائنين فهي لا 
  .2تتمتع بالامتياز

وكـل  ... «مـن ق ب ج،  73من المـادة  ) ه(وهذا الامتياز قد نصت عليه الفقرة 
حجز التنفيـذي  المحافظة عليها ابتداء من تاريخ الو المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة
  .»عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها
، حـين قـررت الامتيـاز    1926تفاقية بروكسل لسنة ونصت أيضا على الإمتياز إ

 وليس منـذ  منذ دخول آخر ميناء تم فيه الحجزالمحافظة على السفينة و لمصاريف الحراسة
ذلك اتفاقية بروكسل  لحظة توقيع الحجز عليها، وهو نفس اتجاه المشرع الجزائري، في حين

  .1993نفسه بالنسبة لاتفاقية جنيف الشأن و لم تنص على مثل هذا الامتياز، 1967لسنة 
، تبقـى  )ه(الصيانة التي نصت عليها الفقـرة  و أما بخصوص مصاريف المحافظة

قاصرة على المبالغ التي أنفقت من وقت دخول السفينة في آخر ميناء وقع فيه الحجز عليهـا  
أما ما عدا ذلك من مصاريف الصيانة التي تمت خارج الميناء المذكور فـلا تكـون   وبيعها، 

                              
1Clotilde Mattel, les épaves maritimes en droit français, op.cit. p 11. 

 93، ص 1984، مكتبة نهضة الشرق جامعة الإسكندرية، 1بهجت عبد االله فايت، القانون البحري، ط  2
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ممتازة إلا إذا توفرت لها الشروط المبينة، وعلى هذا جرى القضاء في فرنسا على اعتبـار  
، أو أصبح غيـر  1مصاريف المحافظة تلك المصاريف التي لولاها لهلك المال كليا أو جزئيا

يظهر من خلال هذا التعـرف وجـود ضـابطين    أجله، ومنه  صالحا للغرض الذي وجد من
  .مهمين يجب تحقق أحدهما لاستحقاق هذا الامتياز

  أن يكون الغرض من هذه المصاريف منع الهلاك الكلي أو الجزئي للمال: الأول
أن يكون الغرض منها أيضا منع جعل المال غير صالحا لأداء الغاية التي أعد : الثاني

  .2لأجلها
الإشارة أيضا إلى أن القضاء الفرنسي قد استحدث معيارا موضوعيا، مفـاده  وتجدر 

أن مصاريف المحافظة تتمثل في المصاريف التي أنفقت لصالح الشيء امتثـالا لنصـوص   
  .قانونية

  حقوق الامتياز من الدرجة الثانية: المطلب الثاني

القـانون  مـن   73من المـادة  ) ح(و )ز(وهي تلك المنصوص عليها في الفقرتين 
  .البحري الجزائري، وتعتبر هذه الامتيازات تالية في المرتبة للرهن البحري

  )ز(متياز المقرر ضمن الفقرة الإ: الفرع الأول

العمليات التـي يباشـرها   و فيقصد بها الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان
ه القانونيـة بسـبب الحاجـة    خارج الميناء الأصلي للسفينة أو متابعة السفر في حدود سلطات

الفعلية لصيانة السفينة أو متابعة السفر بغض النظر عما إذا كان الربان مالكا للسفينة أو غير 

                              
1C A de Rouen, 17/01/1958, DMF 1959, P225, C A de Rouen, 21/01/1960, DMF,1961, Trib de 
Com de Seine, 24/06/1959, DMF,1960, p 610 

 129منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
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ما إذا كان الدين مستحقا له أو لمتعهدي و مالك وما إذا كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك
  .التوريد أو الإصلاح أو المقرضين أو لمتعاقدين آخرين

الناشـئة عـن    الديون«من ق ب ج،  73من المادة ) ز(ما نصت عليه الفقرة  وهو
العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته 

  .1»الرحلةالشرعية لأجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو الاستمرار في 
، 2البحري الجزائري كغيره من القوانين الأخرىواعتبارا من هذه الفقرة فإن القانون 

من نفـس   583تمثيل مالك السفينة وذلك طبقا للمادة و قد حدد صلاحيات الربان في التعاقد
الرحلة، كما و القانون، فله أن يمثله خارج ميناء التسجيل في إطار الاحتياجات العادية للسفينة

من القانون البحـري   584ليه في المادة له أن يبرم باسم المجهز وطبقا لما هو منصوص ع
ضرورية وحتمية وهذا لسد مصاريف تصـليح  عمليات قرض بشرط أن تكون هذه العمليات 

  .الحمولة، وبصفة عامة لإتمام الرحلةإتمام عدد الأفراد أو إتمام التموين أو حماية و السفن
من الامتيازات  ويتضح أيضا بالنسبة للتشريع المصري الجديد، قد اعتمد سياسة الحد

التي تنسب إلى الأصل التعاقدي، والتي يمكن لأرباب الحقوق فيها أن يشـترطوا لأنفسـهم   
ضمانا خاصا برهن السفينة، إلا أنه احتفظ بهذا الامتياز نظرا لأن الربان يقوم بإبرام العقود 

                              
، ولم تأت على ذكـره اتفاقيـة   1926من المادة الثانية من اتفاقية بروكسل لسنة  5قد تقرر هذا الامتياز أيضا في الفقرة  1

في ذلك، إذ أصبح المالك نفسه في اتصال مباشر مع المقرضـين   1993، وتبعتها اتفاقية جنيف لسنة 1967بروكسل لسنة 
والممولين، وإن تركت للدول إمكانية تقرير حق امتياز أو حق الحبس لفائدة مصلحي السفن، ولقد اقترحت بعـض الوفـود   
إدراج مادة تتضمن الحقوق الممتازة التي يمكن إدراجها في مرتبة تالية للرهن البحري ويتعلق الأمر بمصاريف رفع الحطام 

مليات من قبل الربان بالإضافة إلى الحقوق الناتجة عن تصـنيف السـفينة، عـن    والحقوق الناتجة عن العقود المبرمة أو الع
 Bonassies (P), le droit positif Français en 1993,op.cit,pأيضا  ،130منهوج عبد القادر، المرجع السابق ص 

05 
المصري الذي نص على امتيـاز   وهو ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الخامسة الملغاة من قانون التجارة البحري 2
المبالغ التي اقترضها الربان للوازم السفينة في مدة سفرها الأخير والمبالغ اللازمة لوفاء قيمة البضائع التـي باعهـا   «

 . ومن ذلك يتضح أن التشريع الجديد ساير إلى حد كبير التشريع الملغى في تقرير هذا الامتياز» للغرض المذكور
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ى رهـن  المشار إليها خلال رحلته مما يتيح للغير ممن يتعامل معه الحصول ممن المالك عل
السفينة، فضلا عما فيه من تعزيز لائتمان الربان أثناء السفر، زيادة على ذلك يبقى الامتيـاز  

صيانة السفينة أو متابعة سفرها وذلك مفيد في حفـظ ضـمان   يضمن مبالغ أنفقت من أجل 
  .1جميع الدائنين

  :ومنه يشمل هذا الامتياز الحقوق الناشئة عن
الربان لصيانة السفينة أو متابعة السفر كما لو اقترض مـن  العقود التي يبرمها : أولا

أجل ذلك أو تعاقد على شراء مؤونة أو وقود أو على القيام بإجراء ضروري ليسد احتياجات 
  .السفينة ومواصلة الرحلة

العمليات التي يباشرها الربان لنفس الغرض كما لو قام ببيع جانب من البضائع : ثانيا
إصلاح السفينة أو شراء ما هو ضروري لصيانتها أو لمتابعة سفرها، فإن المشحونة من أجل 

  .المبالغ المترتبة عليها لأربابها تكون مضمونة بالامتياز

  الشروط الواجب توافرها لقيام هذا الامتياز: أولا

  :هي يبقى مرهون بتوافر ثلاثة شروط) ز(حيث حتى يتقرر امتياز الفقرة 
خارج الميناء الأصلي للسفينة وهو المينـاء الـذي   يجب أن ينشأ أصل الحق / 1

  حصل فيه تسجيلها

                              
 .133رجع السابق، كمال حمدي، الم 1
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يقف هذا الشرط على حكمة مفادها أن هذا الميناء هو في العادة المركز الذي تـدور  
أو من يمثله وبـذلك لا تكـون   ) L’armateur( 1فيه عمليات الاستغلال حيث يوجد المجهز

غير ممن يتعامل من أجل السفينة وتفسيرها أن الهناك حاجة لتعزيز ائتمان الربان إذ يستطيع 
  .يشترط لنفسه، بمحض إرادته، أن يورد ضمانا خاصا برهن السفينة

إلا أنه تجب الإشارة إلى ما يذهب إليه القانون من عدم جواز وقوع التصرف فـي  
علي أحمد "محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم بدون إذن مخصوص منهم، وحسب الأستاذ 

فإن المشرع قد وفق كثيرا عندما حدد شروط قيام الامتياز عندما حدد شـروط نفـاذ    "يونس
الالتزام في حق المجهز ذلك أنه من السهل على الغير الذي يتعامل مع الربان أن يعلم الميناء 

بشكل واضح، وكما تجب و الأصلي للسفينة حيث تجب كتابته على مؤخرها بحروف ظاهرة
إلا تعرض مالك السفينة أو ربانها للعقاب الجنائي، في حين أنـه  و ابةالمحافظة على هذه الكت

  .2قد لا يتوافر للغير معرفة محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم
غير أنه بالنسبة لأعمال الصيانة التي حصلت من وقت دخول السفينة في آخر ميناء، 
بصرف النظر عما إذا كان هو الميناء الأصلي للسفينة أم غيره، ووقع عليها فيه الحجز فإن 

عنها لا تندرج تحت هذا الامتياز ولكنها تعتبر ممتازة وفقا للفقرة الأولى كما الحقوق الناشئة 
  .3ذلكسبق بيان 

                              
من القانون البحري الجزائري، ووردت التزاماته ومهامه في مـواد   572والمادة  384فقد ورد تعريفه في كل من المادة  1

كل شخص طبيعي أو معنـوي عـام أو   « من ق ب ج، ويمكن تلخيصها بالقول أن المجهز يعتبر  428أخرى منها المادة 
الكافي من حيث المعدات والطاقم من أجل استغلالها البحري، وقد يكون المجهـز هـو    خاص يقوم بتهيئة السفينة وإعدادها

ومن صلاحيات المجهز أنه يبرم عقود النقل » نفسه مالك السفينة، أو مستأجرها بالهيكل أو شخصا آخر مكلفا من قبل المالك
للسفينة لأن التجهيز التجاري مـن الأعمـال    والتأمين والإرشاد وسائر عقود الملاحة ويعتبر تاجرا في الاستغلال التجاري

 .التجارية
 .135علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  2
 .290ملك شقلب، التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحري، المرجع السابق، ص  3
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  أن يبرم الربان العقود أو يباشر العمليات في حدود سلطاته القانونية/ 2
حيث يقتضي الأمر الرجوع إلى قانون علم السفينة في تحديد مدى هـذه السـلطات   

من قانون التجـارة   90ومن أمثلة ذلك ماجاء به القانون البحري المصري من خلال المادة 
تعترضـه الضـرورة أثنـاء السـفر إلـى      ربان الذي البحرية الجديد، حيث أوجبت على ال

الاستقراض على جسم السفينة وتوابعها أو على المشحونات عند الاقتضاء أو إلى أن يـرهن  
أو يبيع بالمزايدة بعض هذه المشحونات أن يثبت هذه الضرورة بمحضر ممضى منه، وبعـد  

إن كان في بلـد  و دارةإن لم توجد فمن جهة الإو ذلك يطلب الحصول على إذن من المحكمة
  .1إن لم يوجد فمن حاكم هذا البلدو من البلاد الأجنبية فمن القنصل المصري

ويبقى هذا الشرط واقف على ما تقتضي به طبيعة الأشياء، ذلك أن الربـان ممثـل   
  .ما هو مرسوم لهللمجهز ولذلك يجب أن يمارس نشاطه في حدود 

لعمليات بسبب الحاجة الفعلية لصيانة السفينة أو أن يبرم الربان العقود أو يباشر ا :ثالثا
  متابعة السفر

بداية لن يتحقق هذا الشرط إلى بوجود حاجة فعلية وسبب مباشر يواجه الربان فـي  
إبرام هذه العقود، فكمثال للحاجة الفعلية على أنه إذا احتاجت السفينة لإتمـام رحلتهـا إلـى    

بان مائة أي فاقت كمية احتياجاتها، ففي هـذه  ثلاثين طن من الفحم في حين ذلك اشترى الر
  .فإن الامتياز لا يضمن ثمن السبعين المضافة أو الباقيةالحالة 

                              
ديد درج على سياسـة  ومن ذلك يتضح أن التشريع الجديد ساير إلى حد كبير التشريع الملغى، وبالرغم من أن التشريع الج 1

الحد من الامتيازات التي ترد إلى أصل تعاقدي، والتي يمكن لأرباب الحقوق فيها أن يشترطوا لأنفسهم ضمانا خاصا بـرهن  
السفينة، إلا أنه احتفظ بهذا الامتياز نظرا لأن الربان يقوم بإبرام العقود المشار إليها على رهن السفينة، فضلا عما فيه مـن  

ان الربان أثناء السفر، يضاف إلى ذلك أن الامتياز يضمن مبالغ أنفقت من أجل صـيانة السـفينة ـأو متابعـة     تعزيز لإئتم
 .سفرها وذلك مفيد في حفظ ضمان جميع الدائنين
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على ذلك فكثيرة هي إحتياجات السفينة أثناء إبحارها والشروع في رحلتهـا،   قياساو
فقد تحتاج إلى الوقود أثناء توقفها بالميناء المحدد أو الغير محدد، أو كأن تحتاج إلى التموين 
بما يتطلبه الطاقم من حاجيات ضرورية، أو إجراء تصليحات علـى الهيكـل أو المعـدات،    

ستمرار في الرحلة البحرية، ومنه لكي يتقرر حق الامتيـاز علـى   وغيرها من متطلبات الا
السفينة جراء هذه العمليات، يجب أن تتم بمبادرة من الربان ويقع على الدائن ممونا كـان أو  

  .1بتخلفه لا تقوم للامتياز قائمةو مصلحا أو مقرضا عبئ إثبات تحقق هذا الشرط
، 1926التي سبقت اتفاقيـة بروكسـل  إلا أنه وبالرجوع إلى المؤتمرات التحضيرية 

فكان سعيهم من خلالها تقصير أو تحديد الامتياز على ضمان الحقوق الناشئة عن العقود التي 
أبرمت نتيجة للحوادث غير المتوقعة التي تعترض الرحلة بالبحر، والتي لم تدخل في تقـدير  

 .2المجهز أو الربان عند الإبحار
يمكن أن يقيد القضاء في حـدود مـا توصـلت إليـه     وما تجدر إليه الإشارة أنه لا 

الأعمال التحضيرية للاتفاقية، ذلك أن الأصل هو يكمن فيما يقوم به الربان من أجل صـيانة  
  .3السفينة أو متابعة السفر، حصل بسبب الحاجة الفعلية

الاحتياج، ووصـلت  و أما إذ ثبت أن أعمال الصيانة مثلا تجاوزت حدود الضرورة
أو أن الاحتياجات اللازمة لمتابعة السفر تعدت حدود الرحلة، فهنا الامتياز  4حسينإلى حد الت

لا يترتب على القدر الذي حصل فيه التجاوز في كل من الحالين لعـدم تـوفر الحاجـة أو    
  .5الضرورة التي دعت إلى ذلك

                              
  Tassel (Y), op.cit. p 08وأيضا  133منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

2Auchter (G), Art. précité, op.cit p 42. 
3Ali M, El Baroudi, op.cit, p 342. 

 .266المرجع السابق، ص  ،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريملك شقلب،  4
5Safa (P), droit maritime, p 122. 
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  تحقق هذه الشروط نتيجة :ثانيا

ها، فحينها تعتبر الديون الناشـئة  هذه الشروط الثلاثة التي تم ذكر توعليه إذا تحقق
العمليات التي يباشرها ممتازة ولا يهم بعد ذلك ما إذا كـان  و عن العقود التي يبرمها الربان

الدين مستحقا لمتعهدي التوريد والإصلاح أو للمقرضين الذين أقرضـوا الربـان بـالأموال    
وب للمتعهدين أو للمقرضين، اللازمة لذلك أو كان مستحقا للربان الذي قام بتسديد ما هو مطل

يعتبر دائنـا ممتـازا   و المقرضينو فالربان في هذه الحالة الأخيرة يبقى شأنه شأن الموردين
  .بالمبالغ التي دفعها أو وفاها

الخامسة من قانون التجارة البحرية المصـري،  كذلك نجد الفقرة الخامسة من المادة 
الربان المالك، ذلك وحسب الأستاذ و الك للسفينةفقد ذهب إلى عدم التفرقة بين الربان غير الم

لعل التشريع الجديد قد تأثر في ذلك بالنظرية الألمانية التي تـذهب إلـى    1يونس أحمد علي
الثروة البحرية، بمعنى أن الربان المالك إذا دفع قيمة احتياجـات  و الفصل بين الثروة البرية

عقدها فالمفروض أن هذا قد حصـل مـن    السفينة أثناء السفر أو وفى وسدد القروض التي
يكون دينه مضمونا بالامتيـاز، غيـر أن   و لذلك يصبح دائنا بالمبالغ المذكورةو ثروته البرية

هذه النتيجة ليست موفقة عملا في مصر لأنه ليس ثمة ما يمنع الدائنين من الحجز على هذه 
  .2المبالغ تحت يد المالك

  ربان السفينة اختصاصات: ثالثا

 و ختصاصـات عامـة  الربان أثنـاء إبحـار السـفينة فـي إ     رج اختصاصاتوتند
ختصاصات خاصة، ويقتضي منا في هذا الشأن أن نوضح اختصاصاته الخاصة ذلك هـي  إ

  ).ز(التي يعتمد فيها لأجل تحقيق الشروط التي بها يتقرر حق الامتياز المدرج في الفقرة
                              

 .286علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  1
2Bonassies (P), Les hypothèques et privilèges maritimes en droit Anglais et en droit Américaine, 
DMF,1965, p 59. 
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  الاختصاصات العامة للربان/ 1

حيات السلطة العمومية بصفته ممثلا للدولة في السفينة التي تعتبر يتمتع الربان بصلا
بمثابة مجتمع مصغر للدولة في عرض البحر، حيث يمارس فيهـا سـلطات   و امتداد للإقليم

  .1التوثيقو التحقيقو التأديب
أي ) ق ب ج 460 م( سلطة التأديب باعتباره الرئيس السلمي لكل أفراد الطـاقم  - أ

السير العادي للخـدمات   يسيء، بسبب أي عمل )ب ج ق 468(البحارة تأديب 
، وذلك بتسليط إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها )ق ب ج 469(المادة 

 ).من ق ب ج 472، 471(في المواد 
، 452( التحقيق بما له من سلطة الحفاظ على النظام العمـومي و سلطة الضبط - ب

التحـري عـن الجـرائم    ، وصفة الضبط القضائي التي تخوله اختصاص )458
القبض على المتهم وحبسـه  و تحرير المحاضر عنهاو المرتكبة على متن السفينة

 .2وما يليها) من ق ب ج 562(لحين تسليمه إلى السلطات المينائية المادة 
ق ب  596المادة (سلطة التوثيق تخوله بعض اختصاصات الموظف العمومي  - ت

يسـجل عقـود   و الوفيـات و المواليد فهو يعتبر ضابطا للحالة المدنية يسجل) ج
يثبت كل ذلك في دفتر يوميات السفينة أثناء إبحار و الزواج ويقوم بتوثيق العقود

 .السفينة أو حال وجودها بميناء أجنبي لا يوجد فيه قنصل جزائري

                              
أريوط وسيلة، ربان السفينة بين دفتي السلطة والمسؤولية، المجلة الجزائرية للقانون البحـري والنقـل، مخبـر القـانون      1

 .415، ص 2017، سنة 5البحري والنقل، جامعة تلمسان، العدد 
بطبيعة الحال أن المشرع الجزائري قد عهد بوظيفة الضبط القضائي إلى مجموعة من الأفراد حددهم على سبيل الحصر،  2

وخولهم مجموعة من السلطات بقدر ما يمكنهم من كشف حقيقة الجريمة ومرتكبها بغية حفظ الأمن والسلم بالمجتمع، حيـث  
  .الشريعة العامة في تحديد هؤلاء الأشخاص يعتبر قانون الإجراءات الجزائية هو

غير أن مقتضيات الحال تبيح لربان السفينة ممارسة هذه السلطة، بحيث يعتبر هذا الأخير مساعد النائب العام فـي إجـراء   
  وظائف الضبط القضائي، وبالتالي له الوصف أن يقوم بضبط الجرائم المرتكبة على ظهر السفينة وأن يتولى لتحقيق فيها 
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  :ختصاصات الخاصة للربانالإ/ 2

ى توكيل صريح، فهي التي تجعل من الربان نائبا قانونيا عن المجهز، دون الحاجة إل
  .اختصاصات تجاريةو وهي تنقسم إلى قسمان اختصاصات فنية

في تخصصه الأصـيل لا يخضـع فيهـا لتعليمـات     ختصاصات الفنية تدخل الإ - أ
خـط السـير، وتتمثـل هـذه     و إلا فيما يتعلق بتحديد ميناء الوصـول  1المجهز

خـذ  الإشراف على الرحلة، حيـث يت و إدارتهاو الاختصاصات في قيادة السفينة
قرار الإبحار بنفسه بعد الحصول على رخصة الملاحة من السـلطة الإداريـة   

التأكد مـن حالتهـا الجيـدة    و البحرية، ويقوم بالكشف على السفينة قبل انطلاقها
تنظيم البضائع بالطريقة التي و ، ويقوم برص)من ق ب ج 591إلى 589(المادة

ة، ومن صلاحياته تحرير تحفظ توازن السفينة، ويشرف على تشكيل طاقم السفين
الإنقاذ مثلا، ويلتزم و تقارير عن الحوادث الطارئة أثناء الرحلة كالتصادم البحري

 المستندات الخاصة بالسفينة، كوثائق ذاتية السفينة ودفتـر و بحمل جميع الوثائق
الوثائق الجمركية، ودفتـر  و الإبحار، وقائمة البضاعةو البحارة وسندات الشحن

 .2السفينةيوميات 
ق الشروط الثلاث السـابق ذكرهـا   قختصاصات التجارية هي التي بها تتحالإ - ب

لتقرير حق الامتياز، حيث تتجلى في تنفيذ تعليمات المجهز وهدا ما أكدت عليـه  
يتعين على الربان خلال الرحلة أن يعمل على حماية «: جمن ق ب  586المادة 

                              
يعتبر الربان بموجب هذه الوظيفة هو قائد السفينة الفني طول الرحلة، ويتميز في عمله الفني أنـه لا يتلقـى بشـأنه أي     1

 .تعليمات من المالك وإنما يستمدها من القانون الذي يحدده له
، المكتب الجـامعي للنشـر،   1، ط )المركز القانوني، الحقوق والالتزامات، المسؤوليات والسلطات(إيمان الجميل، الربان  2

 .34 ص، 2014مصر، سنة 
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الميـدان طبقـا لتعليمـات     التصرف في هذاو مصالح ذوي الحق في الحمولة
 .»المجهز

فيتضح من خلال هذه المادة أنها وضحت فيما يدخل في صـلاحيات المخولـة   
للربان من استلام البضاعة من الشاحن في ميناء القيام أو الشحن، وبعـد ذلـك   

ل، مع بقائها في عهدته ما يجعله يلتزم بتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصو
ثائق، ويجوز له بموجب حدود صلاحياته بأن يقتـرض الأمـوال   إثبات ذلك بالو

بضمان الحمولة أو السفينة من أجل تمويل المصاريف اللازمة للرحلة البحريـة،  
  .1ويسهر على حماية مصالح ذوي الحق على الحمولة

  )ح(متياز المقررة ضمن الفقرةحقوق الإ: الفرع الثاني

الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان « ق ب ج 73من المادة ) ح(حيث نصت الفقرة 
، وعليه يقع هذا الامتياز على كـل التعويضـات   »الحقائبو أو الخسائر التي تلحق بالحمولة

نقـل  الناشئة عن مسؤولية مالك السفينة باعتباره ناقلا اتجاه المتعاقدين معه بموجـب عقـد   
الأشياء التي تعد أمتعة، وعليه  ن البحريمن القانو 822الأمتعة، وقد حددت المادة و البضائع

الشـاحنين  و الركابو تبقى هذه الحقوق تتعلق بمسؤولية مالك السفينة أو مجهزها اتجاه الغير
  .للبضائع

فقرة الخامسة، ولـم  م ضمن ال1926وقد ورد هذا الامتياز في اتفاقية بروكسل لسنة 
 2 1993اتفاقية جنيف لسـنة  و م،1967تفاقيتين بعدها، اتفاقية بروكسل لسنة تدرجه كلتا الإ

تفاقيـة بروكسـل   الولايات المتحدة الأمريكية على إوهذا كان السبب الرئيسي في عدم توقيع 

                              
 .114محمود محمد عبابنة، المرجع السابق، ص  1

2Bonassies (P), Le droit positif Française en 1993, op.cit, p 05 
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الأصوات تتعالى إلى تعديل اتفاقية بروكسل الثانية باعتبارها بلدا للشحن، وهو ما جعل بعض 
  1الأولى

 عقد نقـل البضـائع   الناشئة عنو متياز الحقوق ذات الأصل التعاقديويشمل هذا الإ
الأشخاص فقط، ولا يغطي هذا الامتياز الحقوق ذات الأصل التقصيري والتي تجد مصدرها و

از دراسة الأموال التي يغطيهـا  السابق ذكرها، وعليه يقتضي لبيان هذا الامتي) د(في الفقرة 
  ).الفقرة الثانية(الحق وكذا أسباب قيام هذا ) الفقرة الأولى(متياز الإ

  متيازالأموال التي يقع عليها حق الإ: ىالأولالفقرة 

، كل ما يصـيب  )ح(متياز بالنسبة للفقرة ل ضمن الأموال التي يغطيها حق الإويدخ
  .الحمولة، من ضرر أو هلاكو الحقائب،

 الحقائب: أولا

فـي الشـطر     73من المادة ) ح(وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة 
حين استعمل المصطلح الضيق الحقائب، وهو بذلك يكون قد خالف المشرع الفرنسي  الأخير

كمـا وردت فـي    bagagesالذي استعمل مصطلح الأمتعة، وهي الترجمة الصحيحة لكلمة
أمتعة ضمن الفقرة الحادية عشرة حتى المشرع المصري استعمل مصطلح و النص الفرنسي،

ه فالامتياز يتقرر عن التعويضات المستحقة جراء ، وعلي)ق ت ب م(من المادة الخامسة من 
المقصود بالأمتعة ما يكون بصحبة المسافرين من أشياء، حقائب أو و هلاك أو تلف الأمتعة،

أودعوهـا عنـد    مسجلة أو غير مسجلة أو سيارات أو غيرها من المركبات أو أشياءطرود 
فالحقائب هي جـزء مـن   وعليه ، 2الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة

                              
 141منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 .129كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
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الأمتعة التي يحملها المسافر معه، وباعتبار أن الناقل ملزم بنقل الركاب أو المسافرين فإنـه  
  :الأمتعة تنقسم إلى نوعين وهيو ،أمتعتهمملزم أيضا بنقل 

  الأمتعة اليدوية /1

شياء يبقيها معه مدة الرحلة وهي عبارة عن أو وهي الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب
أحيانا يحدد الناقل ما تشتمل عليـه الأمتعـة   و صغيرة تبقى في حراسة الراكب أو المسافر،

الحقائب اليدوية ولوازم الأطفال، كما لا يجوز أن تحتوي هـذه  و الشخصية كآلات التصوير
المسافر هو الذي يكون مسئولا عن الأضرار و 1الأمتعة على أسلحة محظورات أو مخدرات

متعة بالغير وتنتفي هذه المسؤولية عن الناقل لأن هذه الأمتعة لا تدخل ضـمن  التي تلحقها أ
  2العقد

  الأمتعة المسجلة /2

تكون عندئذ في حراسته أثناء السـفر  و وهي الأمتعة التي يسلمها الراكب إلى الناقل
إذا وهذا النوع من الأمتعة يسلم إلى الناقل في المحطة، ولا يدفع المسافر عنها أجرة إضافية 

  .3كان وزنها لا يتجاوز الوزن المسموح به
وإذا تجاوزت الأمتعة الوزن المسموح به فإنها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى 

  .حينها يجب على المسافر أم يدفع الأجرة الإضافية عن تلك الأمتعةعقد نقل المسافر، و

                              
  .95العرباوي نبيل صالح، المرجع السابق،  1

2 René Roblet Traité de Droit Commercial. Tome 2, 15éme éd par Philippe Delebeque et m. 
Germain, p 819. 

، I.A.T.Aإلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل المسافرين والأشياء، والشروط العامة لإتحاد النقل الجوي الدولي فبالرجوع  3
نجد أن المقصود بالأمتعة المسجلة هي تلك الأشياء الخاصة المخصصة للاستعمال الشخصي للراكـب والإشـباع حاجاتـه    

  .كالحقائب التي يحتوي على ملابسه وحاجياته كالآلات الموسيقية والأدوات المهنية
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المسـافر،   أما الأمتعة اليدوية فلا تكون موضوع عقد جديد يضاف إلى عقـد نقـل  
وحينها لا يسأل الناقل عنها على أساس المسؤولية العقدية إذا فقدت أو أصابها تلف أو عيب 

  .أثناء النقل إلا إذا كان الناقل قد ارتكب خطأ سبب الضرر

  الامتیازحق الأمتعة التي تستفید من / 3

 مـن القـانون البحـري    822ويقع حق الامتياز على الأمتعة الواردة ضمن المادة 
  :هي كالآتيو الجزائري

الأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي يأخذها إلى حجرته أو تكـون   - أ
، وحقيقة الأمـر هنـا نجـد بعـض     تحت حراسته، هذه الأمتعة باسم أمتعة الحجرة

حراسة الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب إليه وليس و أسندت مسؤولية الحفاظ1النصوص
افر الحق في حمل أمتعته معه في حدود الوزن المقـرر، وقـد يحـتفظ    الناقل، وللمس

وقد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام فـي   بحراستها أو قد يتخلى عنها للناقل
ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليـد  «من ق ت ج على أنه  67المادة 

 .»التي يحافظ علها المسافر
طابقة لشروط النقل، ويجوز للناقل قبل مباشرته للنقل أو أثنـاء  ويجب أن تكون الأمتعة م

  .الرحلة أن يفحصها، وبحضور المسافر للتحقق من ذلك
للناقل أو تابعيه أو الغير فيكون المسافر هو المسـئول  فإذا وقع ضرر بسب تلك الأمتعة 

لحق من ضرر، دون أن يمنع ذلك الغير من مطالبة الناقـل بـالتعويض عمـا    ا عم
                              

على الراكب « نص على أن  269في المادة  وقد تناولت القوانين العربية هذا الالتزام، فنجد مثلا قانون التجارة المصري 1
حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها مـن أضـرار إلا إذا   

إن « علـى أنـه    78، أما قانون التجارة الأردني فقد نص في المـادة  »أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه 
تعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقـود  الأم

 »ولا يكون الناقل مسئولا عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكاب خطأ معينا



 

178 
 

حق الرجوع على المسافر لاستعادة مـا دفعـه مـن     -الناقل–صابه، ولهذا الأخير أ
  .تعويض

متعة يقع على عاتق المسافر، ذهب جانب مـن  ومما تقدم فإذا كان واجب حراسة الأ
الخسائر التي تلحق الأمتعة، ولا تقوم و الفقه إلى القول بأن الناقل غير مسئول عن الأضرار

  .1السبب راجع إلى فعل البحارةمسؤوليته إلا إذا كان 
ق ب ج غيره حيث جعلـت مـن إمكانيـة     851مثل هذا الرأي تثبت المادة  إلا أن

حقة بحقائب الحجرة متى وقع التبليغ عن هذه الأضرار قبل أو لاتعويض الأضرار الظاهرة ال
  .من نفس النص على ميعاد التصريح بالأضرار الخفية) ج(عند إنزالها، كما نصت الفقرة 

المنقولـة فـي عنبـر    و المسجلةو الحقائب المحتوية على الأمتعة الشخصية للمسافر - ب
 .السفينة، وتسمى هذه الأمتعة بأمتعة العنبر

 التـي ترافـق المسـافر   و السيارات السياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بـداخلها -ج
 .يستخدمها لاستعمالاته الشخصيةو

  الحمولة: ثانيا

) ج(في البضائع، فقد حددتها المادة الأولى من خلال الفقـرة   يتمثل موضوع النقل 
المواد مـن أي  و البضائع،و الأشياءو ، على أنها تشمل الأموال19242من معاهدة بروكسل 

، )من ق ب ج 738(فته المادة نوع كانت، والتي يتم نقلها بموجب عقد نقل البضائع الذي عر
عقد نقل البضائع عن طریѧق البحѧر بإیصѧال بضѧاعة      یتعھد الناقل بموجب«والذي ورد فيها أنه 

  .»معینة إلى میناء آخر، ویتعھد الشاحن بدفع المكافأة لھ والمسماة أجرة الحمولة

                              
  .142منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
، وتعرف باسم قواعد لاهاي، وعدلت 1924ض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بع 2

أي  1924، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في معاهـدة  1979ثم عدلت مرة أخرى سنة  1968بموجب بروتوكول فسبي سنة 
 .دولة 48قواعد لاهاي وتعديلاتها في الوقت الحالي 
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من ق ب ج على أنھ یبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل  739وقد أوضحت المادة 

  .إلى ممثلھ القانونيینتھي بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیھ أو و البضاعة على عاتقھ

علیѧھ فѧالتعریف الѧѧذي أتѧى بѧѧھ المشѧرع الجزائѧѧري ھѧو تعریѧѧف جѧامع، وحسѧѧنا مѧا فعѧѧل        و

التفریѧغ بحѧریین وھѧو مѧا أغفلتѧھ أغلѧب       و عنѧدما نѧص علѧى ضѧرورة أن یكѧون كѧل مینѧاء الشѧحن        

یمكѧن   التعریفات الفقھیة، غیر أن ھذا التعریف لم یورد تحدید المقصود من البضائع، وبذلك ھѧل 

أن یمتد مفھوم البضائع إلى الحاویѧات وھѧل البضѧائع فѧي المفھѧوم التشѧریعي ھѧي كѧل المنقѧولات          

 .1.مادیة كانت أو حیة
وعلیѧѧھ فحѧѧق الامتیѧѧاز یتقѧѧرر علѧѧى الحمولѧѧة المشѧѧروعة قانونѧѧا، ولا یمكѧѧن أن یѧѧرد علѧѧى    

، وھѧذا لا  حمولة غیر مشѧروعة كالمخѧدرات، أو حمولѧة أسѧلحة ثѧم نقلھѧا خѧارج الأطѧر القانونیѧة         

إن كانѧت  و یعدو إلا أن یكون تطبیقѧا للقواعѧد العامѧة، ومنѧھ ینطبѧق نفѧس الحكѧم علѧى نقѧل بضѧائع          

مشروعة في ذاتھا غیر أنھ یشترط لنقلھا الحصول علѧى رخصѧة مѧن الجھѧات المعنیѧة، أو كانѧت       

علѧى  ممنوعة من النقل إلى الخارج، ففي مثل ھѧذه الحالѧة أو تلѧك، لا یمكѧن أن یتقѧرر أي امتیѧاز       

المنѧع علѧى نقѧل     السفینة، ھذا بإضافة العقوبѧات التѧي قѧد یتعѧرض لھѧا نتیجѧة مخالفѧة القѧوانین فѧي         

البضائع المحظورة، ومنھ یتقرر حق الامتیاز للشاحن أو المسافر، بوجود أحد العنصرین سѧواء  

  .ما تعلق بالفقد أو الخسارة 

 امتیازات القانون العام: المطلب الثالث

منصوص عليها في القانون المدني تكمل تلك المنصوص عليها في إن الامتيازات ال
القانون البحري، سواء بالنسبة للحقوق الممتازة بحسب القـانون المـدني والتـي لا مقابـل     

                              
 .64تيزة خديجة، المرجع السابق، ص  1
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، إلا أن هذا كان محل خلاف في البداية، ولا يمكـن تطبيـق   1لامتيازها في القانون البحري
  .دني، إذ تعذر إعمال مقابلها في القانون البحريلمالامتيازات المنصوص عليها في القانون ا

القضاء، ففي ظل المـادة  و ما استقر عليه الفقه يعد هذا الرأي السائد في فرنسا وو
  .19492فبراير سنة  19ق ت وقبل إلغائها بقانون  191

ومنه خلص رأي الفقه القضاء في أن الامتيازات المدنية تأتي تاليـة فـي المرتبـة    
وكانت بعض الأحكام قد ذهبت إلى تقرير  3المنصوص عليها في القانون البحريللامتيازات 

استثناء لهذه القاعدة بصدد الامتيازات المدنية التي لها مقابل في القانون البحري فجعلت لها، 
في حالة تطبيقها نفس المرتبة التي يقررها القانون البحري، غير أن محكمة النقض الفرنسية 

  .4حكملن تؤيد هذا ال
بالرجوع إلى التشريع الجزائري فنجده أقر بامتيازات القانون العـام  و في حين ذلك
« من القانون البحري الجزائري إذ نص بصريح العبارة على أنه  76من خلال نص المادة 

لكـن الـديون التـي ترتـب     و يجوز للدائنين أيضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام
وهـو فـي   » الرهون البحرية و ا الشكل لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازاتامتيازها على هذ

ذلك سار نفس مسار المشرع الفرنسي كما أسلفنا الذكر، ولكن من خلال الـنص بـين لنـا    
 المشرع أن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيـازات 

                              
 23علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  1

2Cassation Française, 25 avril 1924, Dor sup 12-297, 11 mars 1941, Décrit, 102-1942 
3Roune, D.6/2/1940 

، اعتبرت أن كلا من امتيازات القانون البحري ـأو  1941مارس  11مضمون ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في  4
القانون المدني مبنى على اعتبارات خاصة تحدد شروط استعماله ومرتبته بحيث أنه إذا امتنع تطبيـق امتيـازات القـانون    

ماثل فإنه يمتنع كذلك أن يأخذ امتياز القانون المدني المرتبة المقررة لمثله البحري وأمكن تطبيق امتيازات القانون المدني الم
في القانون البحري حتى لا يفوت الغرض الذي استبعد من أجله تطبيق الامتياز وفقا لأحكام القانون البحري ولأن كلا مـن  

نان مجموعا واحدا يجب تـوفره لتمكـين   تحديد شروط استعمال الامتياز وتحديد مرتبته لا يمكن الفصل بينهما بل هما يكو
 .تطبيق الامتياز
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لنا أيضا أن المشرع لم يكتفي بحقوق الامتياز مـن الدرجـة   الرهون البحرية، ومنه يظهر و
الثانية، والتي هي عبارة عن حقوق من الدرجة الأولى في ظـل اتفاقيـة بروكسـل لسـنة     

كد على إمكانية التمسك بحقوق الامتياز التابعة للقانون العـام، وهـذا   ؤ، وبعد ذلك لي19261
 وق الامتياز العام في الدرجـة الثانيـة  بخلاف ما نجدة في التشريع الفرنسي الذي صنف حق

 33حقوق الامتياز من الدرجة الأولى وهذا طبقا لنص المـادة  و تأتي بعد الرهون البحريةو
 .052-67من القانون رقم 

وعليه تبقى حقوق الامتياز الواردة ضمن القـانون المـدني قـد يكـون وعائهـا      
، وسنتجنب الحديث عن )الفرع الثاني(االعقار معو ، وقد يشمل المنقول)الفرع الأول(المنقول

حقوق الامتياز التي ترد على العقار وهذا ما دام المشرع قد فصل فـي الطبيعـة القانونيـة    
  .من القانون البحري الجزائري 56للسفينة بموجب نص المادة 

  متياز الخاصة الواقعة على المنقولحقوق الإ: الفرع الأول

ليها معيار المال كونهـا قابلـة   نقول، ينطبق عمن دون أدنى شك أن السفينة مال م
مـن القـانون المـدني     683خر دون تلف كما نصت عليهـا المـادة   نتقال من مكان لآللإ

الجزائري، في حين ذلك يرى بعض الفقهاء أن السفينة ما هي إلا مالا منقولا اسـتنادا إلـى   
نقله من مكـان إلـى    يمكنو تعريف المنقول على أنه مال غير مستقر في حركة وغير ثابت

نتقـادات كـون أن هـذا    وتعرض هذا الموقف إلى جملة من الإ، 3آخر دون أن يصيبه تلف
إن كانت مالا منقولا لا تخضع كقاعـدة  و التكييف ليس صحيحا على إطلاقه ذلك لأن السفينة

                              
 146منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

2Loi n 67-05 du 03 Janvier 1967, Portant statut des navires et autres bâtiments de mer, J C 
P,1967. 

ي، مذكرة لنيل شـهادة ماجسـتير قـانون الأعمـال     بوخميس وناسة، النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائر 3
 .32، ص 2011/2012المقارن، جامعة وهران،
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أنها  لا تخضع لقاعدة هامة وهي الحيازة في المنقول بحسن نيـة  عامة لأحكام المنقولات إذ 
كما يجوز رهن السفينة رهنا رسميا، وهو رهن لا يقع إلى عقار، بالإضافة إلى  1سند للملكية

وجوب شهر ما يرد على السفينة من تصرفات عن طريق شهرها في سجل خاص، وتقرير 
  .حقوق امتياز على السفينة يترتب بموجبها للدائن صاحب الحق الممتاز حق تتبع السفينة

بالشخص الطبيعي،  Ripertبعقار البحر، وسمها الفقيه Bonassiesولهذا سمها الفقيه 
ومن ثم انتهى بها المطاف إلى اعتبارها منشأة ذات طبيعة خاصة وهو موضع وسـيط بـين   

نظرا لأهمية السفن فقد أجمع الفقهاء على أنها منقول بطبيعته يختلف عن و 2العقارو المنقول
عة للقيد وهو إجراء يشكل فرقـا جوهريـا فـي    بقية المنقولات بطبيعتها، إذ أن السفن خاض

  .العقار مما يجعل السفن منقولات ذات طبيعة خاصةو التفرقة بين المنقول
 11والمعدلة بالمـادة   56أما في التشريع البحري الجزائري ومن خلال نص المادة 

  : إذ نصت على أنهالذي كان صريح جدا  05-98من القانون رقم 
  .»...البحرية الأخرى أموالا منقولة العمارات و السفن تعد«

، وهو مـا أيدتـه الغرفـة    80-76وهو بهذا يكون قد أخذ نفس الموقف في قانون 
  .3م08/12/1998المؤرخ في و 171793البحرية للمحكمة العليا في قرارها رقم و التجارية

  حقوق امتياز تتعلق بحفظ أموال المدين: الفقرة الأولى

التي يوجـد لهـا   و الجزائري، جملة من حقوق الامتياز حيث أورد التشريع المدني
من التقنين المدني قـد أوردتهـا    992و 991، 990مقابل في القانون البحري، فنجد المواد 

  :امتيازها وهذه الامتيازات هيفيما بينها بحسب درجة 

                              
 .48، الجزائر، ص 2002التوزيع، و العربي بوكعبان، الوجيز في القانون البحري الجزائري، دار الغرب للنشر 1
 .50العربي بوكعبان، المرجع السابق، ص  2
 . م1999سنة  02المنشور بالمجلة القضائية ع  3
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  امتياز المصاريف القضائية: أولا

القضائية التي أنفقـت لمصـلحة    المصاريف«: من ق م ج على 990نصت المادة 
ويقابـل   1»بيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموالو جميع الدائنين في حفظ أموال المدين

  .من القانون البحري الجزائري 73من المادة ) ه(هذا النص حكم ما ورد في الفقرة 
، 2الفرنسـي فامتياز المصروفات القضائية تعد من حقوق الامتياز العامة في القانون 

حقـوق الامتيـاز   و أما بالنسبة للقانون المصري فقد وضعه في طائفة حقوق الامتياز العامة
  .3الخاصة على منقول دوم تحديد نوعه على وجه الدقة

وتستوفى هذه المصاريف قبل أي حق آخر ولو كان ممتـازا أو مضـمونا ببـرهن    
في مصلحتهم، وتتقدم المصاريف رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصاريف 

  .4التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع

  شروط ثبوت هذا الامتياز/ 1

متيـاز  ويسري على هذا الامتياز في إمكانية قيامه وتقريره، ما يسري على حق الا
  :هذا الامتياز الوارد في التقنين البحري ومنه لتحقيقه يجب أن يتوافر شرطان لقيام

فيجب أن تكون هذه المصروفات القضائية قد أنفقت في التحفظ على أمـوال  : الأول
  .المدين أو بيعها أو توزيع ثمنها وفقا للقانون

ويقصد بهذا الشرط أن تكون المصروفات القضائية قد أنفقت في إجراءات يتطلبهـا  
ناتج عنها على الدائنين، وبمعنى آخر بيعها، وفي توزيع الثمن الو القانون لحفظ أموال المدين

                              
 .من القانون المدني المصري 1138يقابل هذا النص المادة  1
والذي يأخذ بالتحفظ المنصوص عليه في بروتوكول توقيع معاهـدة   1949فبراير سنة  19كالتشريع الفرنسي الصادر في  2

بروكسل ومقتضاه أن يترك للدول المتعاقدة الحرية في تمييز المصاريف القضائية عن غيرها من الحقـوق الممتـازة التـي    
 .عليها في فقرة خاصة أوردتها المعاهدة معها في فقرة واحدة وذلك بالنص

 .269علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  3
 .314محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
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 أ تكون قد أنفقت في إجراءات تمت أمام القضاء،أو أعوان القضاء أو محضـرين، وكتـاب  
حراس قضائيين، ونفقات حفظ الأموال، تلك التي تم صرفها في الإجراءات اللازمة لحفظها و

فلا يتقرر حق الامتيـاز   ، وعليه1قانونا، لمنع تبديدها أو هلاكها، أو لمنع نفاذ التصرف فيها
  .2للمصاريف التي أنفقت تصفية موجودات المدين خارج مؤسسة القضاء

ليس المادي، لأن مصروفات و وكذلك يقصد بحفظ أموال المدين هو الحفظ القانوني
، ومقتضى هذا أن تكون الإجراءات رسمية صيانتهو هذا الأخير يضمنها امتياز حفظ المنقول

إجراءات تصفية أموال المدين بطريقة ودية، لأي دون تكبد أي مصاريف منتظمة، فإذا تمت 
بالتالي لا تكون مصروفات هذه و من جميع أصحاب الشأن، فحينها لا يقوم حق هذا الامتياز

  .3التصفية ممتازة
ومنه يشمل مبالغ المصروفات القضائية كل من مصروفات وضـع الأختـام علـى    

مصروفات و مصروفات البيع بالمزادو التنفيذي،و تحفظيجردها، والحجز الو أموال المدين
الأموال الخاضعة للحراسة، ومصروفات توزيع الثمن الناتج من أموال المدين علـى دائنيـه   

  .المقيدين لحقوقهم، ثم على الدائنين العاديين، وما قد يصحب من منازعاتو الممتازين
  ..دائنينت قد أنفقت لمصلحة جميع الأن تكون المصروفا: ثانيا

فيكمن الغرض في تقرير هذا الامتياز، وهي وجوب أن تنفق هذه المصروفات فـي  
بإنفاقها، مصلحة جميع الدائنين، ومنه فيه ما يعود بالنفع على جميع الدائنين، فلو لم يقم الدائن 

لاضطر باقي الدائنين للقيام بها، لذا كان من العدل أن يتحمل جميع الـدائنين عـبء هـذه    
فات، فتحصل أولا قبل أي دين آخـر، مـن ثمـن الأمـوال التـي أنفقـت تلـك        المصرو

                              
 .315محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص  1
 .148منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
 .325سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  3
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، ويستوفي الدائن هذه المصروفات بـنفس الطريقـة   1المصروفاتلحفظها أو بيعها أو تقسيمها
  .2التي يستوفى به حقه المحكوم له به وفي نفس درجته

حده، فـلا  وعلى ذلك فإذا تعلق الأمر بمصروفات أنفقت لصالح الفرد الذي أنفقها و
كذلك الحال إذا كانت المصـروفات  و محل لقيام هذا الامتياز، كما لو رفع دعوى لتأكيد حقه،

  لصالح 
بعض الدائنين دون البعض الآخر فإن الامتياز يقـوم فـي مواجهـة مـن كانـت      

  .3المصروفات لصالحهم دون غيرهم
القضائية قد أنفقـت  وتبقى السلطة التقديرية للقاضي فيما إذا كانت هذه المصروفات 

  .بيعها، وفيه مصلحة مشتركة للدائنينو لحفظ أموال المدين

  محل الامتياز/ 2

ذلك أنه يقع امتياز المصروفات القضائية على ثمن بيع أموال المدين بـالمزاد مـن   
أجل حفظها أو بيعها أو تقسيم ثمنها، فالامتياز يقع على ثمن هذه الأموال وليس على الأموال 

لتي تقـع  ذا يختلف امتياز المصروفات القضائية عن غيره من الامتيازات الأخرى انفسها، ل
  .على نفس الأموال

                              
 .315السابق، ص  محمد صبري السعدي، المرجع 1
 .325سمير عبد السيد تناغو، المرجع نفسه، ص   2
إلا أن هذا الشرط لا يعني أن هذه المصروفات ينبغي أن تكون قد أنفقت في مصلحة جميع الدائنين دون استثناء، وإنما يعي 3

من هـذا مصـروفات دعـوى    أنه إذا وجد دائن أو دائنون لا يستفيدون من هذه المصروفات، فلا يحتج بها في مواجهتهم، 
الإفلاس فلا يحتج بها في مواجهة الدائن المرتهن الذي يخرج عن جماعة الدائنين ويتقدم عليهم، وهذا ما ذكرناه من قبل من 
نسبية هذا الامتياز إزاء بعض الدائنين، فيكون معنى هذا الشرط إذن، أن الامتياز لا يتقرر لمصروفات أنفقت لمصلحة دائن 

  .يحتج به في مواجهة دائن آخر لم تنفق هذه المصروفات لمصلحته بمفردهن ولا
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ويترتب على ذلك أن هذا الامتياز يقع على منقول إذ لا يقع إلا على ثمن الأمـوال  
د بيعها، وقبل أن تقع المصروفات على جميع أموال المدين، فإن وقعت كان الامتياز عاما، بع

  .1جميع أموال المدين هو كل ما يملك المدين لأن ثمن

  المبالغ المستحقة للخزينة العامة: ثانيا

المبالغ المستحقة للخزينة «: من القانون المدني الجزائري على أنه 991تنص المادة 
حقوق أخرى من أي نوع كان، لها امتيـاز ضـمن الشـروط    و رسومو العامة من ضرائب
ويقابل هذا الامتياز، امتياز ما تقرر  2» م الواردة في هذا الشأنالمراسيو المقررة في القوانين

  .من القانون البحري الجزائري 73من المادة ) ب(في الفقرة 
قبل أي و متياز في أي يد كانتمن ثمن الأموال المثقلة بهذا الإ وتستوفى هذه المبالغ

  .القضائيةحق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، ما عدا المصاريف 
متياز، في تمكين الدولة وباعتبارها صاحبة الولايـة  وتكمن الحكمة من تقرير هذا الإ

نحوها للنهـوض بعـبء   و ممثلة الصالح العام من تحصيل ما تستحقه من ضرائبو العامة
 ، ومنه فكثيرا ما تتعرض السفينة حين دخولهـا وخروجهـا مـن المـوانئ    3النفقات العامة

الطرق الملاحية أو استفادتها أو عدم استفادتها من خدمات الإرشاد، إلى و عبورها القنواتو
إن تولـت تحصـيلها   و دفع رسوم تقدم لفائدة الخزينة العمومية، فتكون هذه الحقوق ممتازة

  .4جهات أوكلت لها مثل هذه المهام

                              
 .947عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .من القانون المدني المصري 1139يقابل هذا النص، نص المادة  2
 317محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  3
 149منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  4
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  ترميم المنقولو مصروفات حفظ: ثالثا

المبالغ التي صـرفت  «: ى امتيازمن القانون المدني الجزائري عل992تنص المادة 
ويقابل هذا الحكـم  » فيما يلزم له من ترميم، ويكون لها امتياز عليه كلهو في حفظ المنقول

من ق ب ج، وكذلك حقوق امتياز الواردة في  73من المادة ) ه(متياز ما نصت عليه الفقرة إ
ؤدي نفس المهمـة فـي   تمن نفس المادة، وهذا باعتبارها ) ه( ،)ح(،)ز(،)و(كل من الفقرات 

 .الحفظ للمنقول وصيانته جراء تعرضه للهلاك أو الضررو تقديم الحماية
ويعد هذا الامتياز مقرر لضمان الوفاء بقيمة المبالغ التي أنفقها الـدائن فـي حفـظ    

صيانته، إذ لولا هذه المصروفات لهلك المنقول، أو تلف أو زال من ذمة المدين، أو و المنقول
  .قيمته هبوطا كبيرابالأقل هبطت 

ولا يدخل في مضمون هذه المصروفات، المصروفات النافعة أو الكماليـة، ومثـال   
ذلك كان يقوم المجهز بتغيير مقاعد أكثر راحة أو أن يقوم بتغليفها وهذا بغية تـوفير راحـة   

ن هذا يفقد الإستفادة م متياز لضمان ما أنفق لذلك، ولذاالإأكبر للركاب، لذلك هنا لا يفيد من 
متياز، إذ أنه في هذه الحالة تبقى المصروفات لا يترتب عليها إلا مجـرد زيـادة منفعـة    الإ

دون أن يترتب عليهـا حفظـه مـن     فهنا لا يضمنها هذا الامتياز الزيادة في قيمتهو المنقول
  .الهلاك أو التلف

مصروفات التحسين أن الأولى كـان  و ويتجلى معيار التفرقة بين مصروفات الحفظ
المقاول بالنسـبة  و متياز المهندسبدون إنفاقها، وعلى عكس هذا فإن إ) السفينة(يهلك المنقول 

  .الترميم يمتد إلى مصروفات التحسين أيضاو للصيانة
ق م ج، بمثابة الفرصة التي يمكن  992متياز المقرر في المادة وحقيقة الأمر يعد الإ

الدائنين وتعتبر متنفس حقيقي لهم، باعتبار أنه من لم يستفد من أي امتيـاز،   أن يستفيد منها
لـه صـرفت    متياز، ويدعي بأن المبالغ المستحقةالحل الوحيد وهو التمسك بهذا الإ يبقى له
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لعل أكبر دليل على هذه الحقيقة، وهو كثرة ما طرح أمام القضـاء  و صيانته،و لحفظ المنقول
ستكشـاف التـي   الإو ق بحقوق مموني السفن بأجهزة المواصـلات الفرنسي من قضايا تتعل

متياز هذه المبالغ امتيازا مـدنيا  القضاء تبعا لذلك ما بين مؤكد لإ نقسمإو تنصب على متنها،
في قراره الصادر " Pau"في فقرتها الثالثة، ونذكر منها مجلس استئناف  2102قررته المادة 

الممتاز لحقوق الممـون باعتبـار أن مثـل تلـك      أين أيد الطابع 1983جوان  28بتاريخ 
 أيدت محكمة الـنقض هـذه الوجهـة،   و التجهيزات لازمة للحصول على رخصة الملاحة،

  .1مبرراو اعتبرت تأسيس المجلس كافياو
 02في قراره الصادر بتاريخ " DUAI"وبمقابل هذا القرار فقد رفض مجلس استئناف

بين المحافظة علـى  و المبالغ لانعدام العلاقة بينها تقرير حق امتياز لمثل تلك 1960ديسمبر 
أن جعل استغلال السفينة أكثر أمانا غير كاف لتقريره، وكـان مجلـس اسـتئناف    و السفينة،

، إذ 1960أبريـل   17أن قرر مثل هذا الحكم في قراره الصادر بتـاريخ  و باريس قد سبق
  .2اعتبر أن مثل هذه التجهيزات لا يقتضيها نص القانون

أن تكون المصروفات قد أنفقت  لى ذلك لا فلا يشترط في ثبوت هذا الامتيازف إض
ترميمه فعلا لأن المعول عليـه  و بقصد حفظ الشيء، بل يكفي أن يكون قد ترتب عليه حفظه

  .في ذلك النتيجة التي أدى إليها إنفاق هذه المصروفات
 ـوكذلك وفي نفس السياق فلا يشترط أن تكون هذه المصروفات مس رمـم   نتحقة لم

المنقول أو قام بالعمل الذي أدى إلى حفظه، بل يثبت الامتياز لمن أنفق هـذه المصـروفات   
بنفسه أو لمن قدمها لينفقها غيره في هذا الغرض سواء كان الغير مالك المنقـول نفسـه أو   
شخص آخر بشرط أن يثبت الدائن المرتهن بهذا الامتياز أن النقود التي قدمها قـد صـرفت   

                              
 .150عبد القادر، المرجع السابق، ص منهوج1

2Tassel (Y), privilèges maritimes, J.C. Com.Fasc,1090,1,1986, p 10. 
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لا فيما أدى إلى حفظ المنقول، ويكون لقاضي الموضوع سلطة التقدير المطلقة فيما يتعلق فع
  .بين حفظ الشيءو بتوافر رابطة السببية بين إنفاق هذه المصروفات

  حقوق امتياز تتعلق بإثراء ذمة المدين: الفقرة الثانية

نصـت عليـه   وهذه الحقوق قد وردت في التقنين المدني الجزائري، فنجد الأول ما 
  .منه 998الثاني ما نصت عليه المادة و 997المادة 

  امتياز بائع المنقول: أولا

ويعتبر هذا الامتياز مقرر لبائع المنقول، وتبرير امتيازه على الشيء المبيع أنه نقـل  
متيـاز علـى الشـيء    لإحق الملكية إلى المشتري دون أن يقتضي الثمن، فإذا لم يتقرر له ا

وفي تقرر هذا الحق للبائع وهـو   شتري يثري على حساب البائع دون سبب،المبيع، فإن الم
تمكينه من التقدم على سائر دائني المشتري في استيفاء حقه من ثمن الشيء الذي أدخله هـو  

  .1في ذمة المشتري
مـا  «: 2من القانون المدني الجزائري على امتيـاز  997وفي ذلك فقد نصت المادة 

ملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيـع، ويبقـى   و الثمن يستحق لبائع المنقول من
الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسـبها الغيـر   

  »بحسن النية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل التجارية
يكون هناك عقد بيع بد أن ويعد الحق الممتاز هو ثمن المنقول المبيع، وعلى ذلك فلا 

صحيح لمال منقول، أو عقد مقايضة ضمانا لما يدفع من ثمـن لاخـتلاف قيمـة الشـيئين     
  .المقايضين فيهما لأن أحكام البيع تسري على الثمن في هذه الحالة

                              
1Sauvage (C), Privilèges, Principes de classement des privilèges et des droits réels mobiliers et 
immobiliers, JC Civ, art, 2092-2113, notarial répertoire, privilèges, fasc,05.1966, p 13. 

 .من القانون المدني المصري 1145وهته المادة تطابق نص المادة  2
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متياز للدائنين الذين فقدوا امتيـازهم  القضاء الفرنسي يقرر مثل هذا الإ ومنه فقد كان
متيـاز  التي كانت تؤدي إلى إنقضاء حقوق الإو السفينة برحلة جديدةالبحري وهذا جراء قيام 

منه إن دفع الجزء الآخـر،  متياز ثمن المنقول كله أو جزء ، ويغطي هذا الإ1للرحلة السابقة
ق م  186المـادة  (التعويض عن التأخير في الوفاء به و وملحقات هذا الثمن من مصروفات

رتب على عقد البيع من حقوق أخـرى كـالتعويض أو   ، ولا يشمل هذا الامتياز ما قد يت)ج
  .2الشرط الجزائي

  امتياز المتقاسم في المنقول: ثانيا

للشـركاء الـذين   «: من القانون المدني الجزائري على أنه 998حيث نصت المادة 
اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخـرين بسـبب   

  .»استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدلفي و القسمة،
حم متياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتياز البـائع فـإذا تـزا   وعليه يكون لإ

الحقان قدم من سبق في التاريخ، ومن ثم فيثبت هذا الامتياز نتيجة قسمة مال شـائع بغـض   
ودية، كلية أو بغض النظر عن طريقة القسمة أكانت قضائية أو و النظر عن مصدر الشيوع

  .جزئية
  .وهو الفرق الذي يدفعه أحد الشركاء للحصول على جزء أكبر من حصته: معدل القسمة.1
رسـا البيـع علـى أحـد     و حيث يكون ذلك إذا بيع المنقول لتعذر القسمة :ثمن التصفية. 2

الشركاء في الشيوع، فحينها فإن الثمن يعتبر حقا ناشئا عن القسمة، ويصبح من رسا عليـه  
المزاد مدينا لشركائه الآخرين بالثمن الذي رسا به المزاد عليه بعد خصـم قيمـة نصـيبه،    

                              
1Du Pontavice (E), Le nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer, op.cit, p 13. 

 .345محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
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ويصبح كل من الشركاء الآخرين دائنا لمن رسا عليه المزاد بقدر نصيبه في المنقول المبيع، 
  .يضمن له نصيبه من الثمن ويكون له امتياز المتقاسم على ذلك المنقول

لم تتمكن قسمته إلى شخص أجنبي، فإن ذلـك لا يعتبـر    أما إذا تم بيع المنقول الذي
  .قسمة بل بيعا، ويكون الثمن المستحق للشركاء مضمونا بامتياز البائع لا بامتياز المتقاسم

وهو الذي يثبت الحق فيه للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسـبب سـابق    :التعويض. 3
صصهم وذلك وفقا لما قضت بـه المـادة   على القسمة قبل المتقاسمين معه الذين بقيت لهم ح

  .1الفقرة  731
الترتيب بالنسبة لهذا الامتياز، لم يورد المشـرع أي  و ذا التقسيمفي حين ذلك فإن ه

أحكام في القانون البحري، ويقوم هذا الامتياز على تحقيق المساواة بـين الشـركاء الـذين    
  .1ساهموا في إضافة الجديد إلى ذمة المدين

رة إلى أن ما شهدته صناعة السفن وما طرأ عليها من تطورات وبالتالي وتجدر الإشا
ما أدى إلى ارتفاع تكاليفها، فكان السبب الرئيسي في عجز الذمة الواحدة عن تغطيـة كـل   
الأعباء، وهذا ما جعل الشيوع البحري أكثر يستحوذ على الأهمية البالغة، غير أن مقتضيات 

  .2غيرهاو الهبةو الإرثو شيوع حالة قائمة كالاتفاقأخرى غير الشراء قد تجعل من ال

  متياز العامةحقوق الإ: الفرع الثاني

حقوق الامتياز العامة علـى جميـع    ترد«: من ق م ج على أنه 984نصت المادة 
عقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو و أموال المدين من منقول

هذه المادة فإنه ترد على السفينة عدة حقوق ممتازة عامة،  وعليه وحسب نص. »عقار معين
عقار، وباعتبار أن الفقه خلص إلى و وهي تلك التي ترد على جميع أموال المدين من منقول

                              
 .100محمود شحماط، القانون البحري الجزائري، المرجع السابق، ص  1

2Schadee (H), navire ou bateau ? DMF,1975, p 05. 
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اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة، وهذا غرار ما رأى جانب من الفقه أن السـفينة  
ر السفينة مال عقار، فإنه يمنح للدائن الممتـاز  مال منقول في حين ذهب رأي آخر إلى اعتبا

في هذه الحالة محل مزدوج يمكنه أن يمارس عليه سلطة التقدم دون التتبع، وهذا وفقا لمـا  
  .1من ق م ج  986نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

لممتـازين  متياز الوحيد من الحقوق الممتازة العامة الذي يمكن للـدائنين ا غير أن الإ
رواتبهم مـن أي  و أجير آخر من أجرهمكل و العمالو متياز الكتبةلبحريين التمسك به هو إا

رجال و يضمنه هذا الامتياز الأخير أجر ورواتب ربان السفينة ، ويندرج في عداد 2نوع كان
الطاقم ولكنه يختلف عن الامتياز الذي قرره المشرع البحري من حيث المال الذي يضـمنه  

يع أموال المدين من منقول وعقار، ولذلك أمكن القول بقيـام الامتيـاز   فهو ينصب على جم
الأجرة وبتسليط الامتيـاز الثـاني لـنفس    و الأول على ثروة المدين البحرية وقوامها السفينة

عقارات المدين الأخرى، ويترتب على ذلك أنه طالما أن أصل و المبالغ على سائر منقولات
متيازين المذكورين يعمـل فـي   كل إمتياز من الإاب فإن الحق لم يسقط لأي سبب من الأسب

 .الدائرة المرسومة له
متياز لكل من يؤجر خدماته للغير، وهذا سواء كان أجيرا، عاملا، أو ومنه يتقرر الإ

خادما أو غير ذلك، وبغض النظر عن طريقة تقدير أجرته سواء كانت يوميـا، أسـبوعيا،   
  .3شهريا أو سنويا أو غير ذلك

                              
 .32بوخميس وناسة، المرجع السابق، ص  1
يمكن القول بأن المنصوص عليها في القانون المدني تكمل تلك المنصوص عليها في القـانون البحـري سـواء بالنسـبة      2

الممتازة بحسب القانون المدني والتي لا مقابل لامتيازها في القانون البحري، ولو أن هذا كان محـل خـلاف فـي     للحقوق
البداية، بالنسبة لتطبيق الامتيازات المنصوص عليها في القانون المدني إذا تعذر إعمال مقابلها في القانون البحـري، وهـذا   

 .1949فبراير سنة  19تجاري قبل إلغائها بقانون  191ا في ظل المادة الرأي قد استقر عليه الفقه والقضاء في فرنس
 153منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
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أيضا اقتصر على خدمة المدين وحده أو على خدمة المدين أو شخص سواه،  وسواء
ويتقرر الامتياز أيضا على كل علاقة عمل بغض النظر عن التكييف الممنوح لها مـن قبـل   

  .الأطراف

  متيازوعاء حقوق الإ: المطلب الرابع

لسفينة أو متياز البحري على الثروة البحرية للمجهز سواء أكان المجهز مالكا ليقع الإ
متياز رابطة عينية لا تتعلق بشخص المدين إنمـا  ك كأن يكون مستأجرا لها إذ أن الإغير مال

وهذا المبدأ يعد خلافا للقاعدة العامة إذ لا يرد الامتياز للدائن إلا على  1بالثروة البحرية نفسها
  .المال المملوك لمدينه

هز غير مالـك للسـفينة أي أن   متياز إذا تعامل مع مجمسك بالإومنه لا يمكن أن يت
حيازة المالك للسفينة قد زالت بفعل غير مشروع إذا ثبت أن الدائن سيء النية أي أنه كـان  

  .2يعلم وقت نشأة حقه أنه يتعامل مع غاصب للسفينة
ولا تعتبر السفينة وحدها محلا يقع عليه الامتياز فقط، بل يمتد ليـرد أيضـا علـى    

يراد من الأجرة أجـرة  و ت ملحقات السفينة أو ملحقات الأجرة،الملحقات سواء أكانو الأجرة
  .النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين

قررت التشريعات البحرية المختلفة حقوق امتياز لدائني الرحلة البحريـة علـى   وقد    

، وهو ما يطلق عليهـا بحقـوق   3السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين

إذ أن هذه الحقوق تخول للدائن حـق تتبـع   les privilèges maritimesالامتياز البحرية، 

تفاقيـة  إإلا أنه تبقـى  ،حال في حقوق الامتياز على العقارالسفينة في أي يد تكون كما هو ال

                              
  .137محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص  1

2Paul Chauveau, Traite de Droit Maritime, Librairies Techniques, paris,1958, p 137. 
  . 132كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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والرهـون   هي القانون المعمول به والمطبق في مسـائل الامتيـازات   1926بروكسل لعام 

  1.البحرية

وقد بذل المشرع الدولي جهدا كبيرا لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر في 

التشريعات المختلفة، ولذلك أوجبت المعاهدة على كل دولة تنظم إليها أن يتضمن تشريعها 

ة الأولى ، وعليه نجد امتيازات المرتب2الداخلي فئتين من حقوق الامتياز التي تقع على السفينة

متيازات الدولية والتي تم حصرها في خمس امتيازات حيث لا يجوز للتشريعات أو الإ

  3.الوطنية أن تضيف إليها أو تعدل فيها فهي امتيازات جامدة

ثم أقرت امتيازات المرتبة الثانية أو ما يطلق عليها بالامتيازات الداخلية، بحيث 

أن تأتي بمرتبة لاحقة للرهن أعطت حرية للتشريعات الوطنية في تحديدها فقط بشرط 

اللاتينية و لوسكسونيةجالبحري، وهنا يتبين أنها حاولت التوفيق بين التشريعات الأن

مقارنة بالوضع قبل ذلك، إلا أنها  1926والجرمانية، ولكن رغم التقدم الذي أحرزته معاهدة 

العدد الكبير للديون العديد من الانتقادات، وذلك يظهر في أنها لم تستطع أن تقلص من  تكللها

الممتازة التي تثقل كاهل السفينة، أما من الناحية الأخرى ظهرت الحاجة إلى الحصول على 

                              
، حيـث أوجـدت   1926إلا أن بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، لم تنظم إلى اتفاقية بروكسـل  1

  . 110راجع بومعزة عودة المرجع السابق، ص . قوانين داخلية خاصة في هذا الشأن، أنظر أكثر تفصيلا
  . 687، ص 1945رح القانون البحري، الجزء الثاني، مصطفى بابي الحلبي وأولاده، القاهرة، محمد كامل أمين ملش، ش 2
عددا من الديون الممتازة التي كانت بعض التشريعات الوطنيـة، كالتشـريع الفرنسـي،     1926قد ألغت معاهدة بروكسل  3

السفن، كما أنها قـررت لضـحايا التصـادم    تنص عليها وأبرزها امتياز بائع السفينة، وذلك لأن كثرتها قد تضر بأصحاب 
البحري امتيازا لم يكن مقررا من قبل، وتسمى امتيازات المرتبة الثانية أو بالامتيـازات الداخليـة فقـد تركـت المعاهـدة      

محمد السيد الفقر، القـانون البحـري، دار الجامعـة الجديـدة،     : للتفصيل أكثر أنظر...للتشريعات الوطنية حرية تحديدها 
  . 136ص  2007سكندرية، الإ
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الائتمان ليس فقط خلال الرحلة البحرية للسفينة بل وأيضا أثناء بناء هذه الأخيرة لا سيما وأن 

أن يتحملها  العصر الحديث قد شهد بناء سفن ضخمة ذات كلفة باهظة لا يستطيع المجهز

  . وحده

فمسألة تحديد وعاء الامتياز هي مسألة قد خالف فيها المشرع الجزائري ما جاءت به 

) موضوع بحثنا(، حيث اعتبرت كل من السفينة والأجرة 1926اتفاقية بروكسل لسنة 

في حين لم ينصالمشرع الجزائري على 1.وملحقاتها أمولا ينصب عليها امتياز الدائنين

، وعليه فما مدى اعتبار المشرع الجزائري للأجرة كمحل جبق  73ل المادة الأجرةمن خلا

للامتياز البحري؟ وما هي شروط استحقاقها؟ والمبالغ التي تدخل في حق الامتياز والمبالغ 

  المستثناة؟   

  سفينةز الوعاء الامتيا: الأول عالفر

 ،2(R. Rodière)متيازات على السفن كما يسميها العميد متيازات البحرية أو الإإن الإ

انصبت في فئتين امتيازات الدرجة الأولى، وامتيازات الدرجة الثانية، وفق ما جاءت به 

، فقد 1851لعام ) Sold Buccleugh( ، إلا أنه في قضية3 1926اتفاقية بروكسل لسنة 

البحري بأنه حق أو امتياز  متيازلإعطاء تعريف واضح للإ) Sin John JERVIS( تعرض

قة بحق عيني، وأن على شيء لترتيب آثار قانونية بشأنه ولكن في الحقيقة هي إجراءات متعل

 في أي يد كانت، في حين ذلك يبقى الأستاذ) السفينة(متياز ينتقل مع الشيء هذا الحق أو الإ
                              

  . 199جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
2 BENAMAR (M), Les suretés martines en droit algérien op.cit. p.609. 
3Jean –Claude Dakouri, Droit des transports maritimes op.cit. p 46 et 47. 
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)BURCHELL (تياز يترتب على مإمتياز البحري باعتباره كحق أعطى تعريفا أكثر دقة للإ

السفينة والأجرة، وفي بعض الحالات على البضائع مقابل خدمة السفينة أو الضرر الناتج 

إذ جعلت كل من السفينة والأجرة وملحقاتها  1926،وهو ما جاءت به اتفاقية بروكسل 1عنها

 أموالا يقع عليها امتياز الدائنين على غرار المشرع الجزائري الذي جعل السفينة وحدها

  .2جبق  73ضامنة للوفاء بحقوق الدائنين وهذا ما نص عليه من خلال المادة 

 السفينة: الفقرة الأولى

متيازات البحرية هي في الأصل ترتبط بالثروة البحرية ذاتها والتي محورهـا  إن الإ
، إذ لا بد للدائن الممتاز من مال يمارس عليه حقه في سلطتي التتبع 3كما سبق الذكر السفينة

والتقدم، فمن المنطقي جدا أن تكون السفينة وبالدرجة الأولى هي من يمارس عليها هذا الحق 
ذلك راجع إلى كل الجهود التي بذلت والمصاريف التي أنفقت على السفينة لتجعلها ضـامنة  

لناتجة عن استغلالها أساسه ففكرة تخصيص السفينة لضمان الديون ا. 4للدائنين للوفاء بحقوقهم
إلا أن المشرع المصري من خلال نصـه  . 5متياز ارتبط بالسفينة ذاتها لا بذمة المدينأن الإ

من القانون البحري المصري، فقد أورد قيدا لغرض حماية مالك السفينة، حيث  30في المادة 
حرم الدائن من امتيازه أي متى كانت حيازة المالك لسفينته قد زالت لسبب غيـر مشـروع   

                              
  . 109بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  1
تعتبر الديون الآتيـة مضـمونة   "والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر  73لقد نصت المادة  2

  "...بامتياز بحري على السفينة
  . 116جلال وفاء محمد ين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص  3
  . 200و 199جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  4
  . اعد العامة نجد أن حقوق الامتياز لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدينبالرجوع للقو 5
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ن الدائن سيء النية، أي يعلم أنه يتعامل مع مغتصب السـفينة وقـت   كاغتصاب السفينة وكا
  1.تعاقده

متياز يبقى يسري على السفينة حتى ولو تحولت إلى حطام إذ أن المـادة  كما أن الإ
رتبت حق الحبس على حطام السفينة إذا ما تعرض لحادث " هـ"في الفقرة ق ب ج  من 73

لإنقاذ سواء كانت مياه داخلية أو إقليمية وبادرت الجهـة  في الموانئ أو المياه التي وقع فيها ا
ومن ثم لا يقتصر الأمر علـى حـق   2البحرية المختصة إلى إزالة الحطام وانتشاله أو رفعه

الحبس فقط وإلا اعتبر ضمانا ضعيفا، وإنما أجاز النص للجهة البحرية بيع الحطام واستعادة 
متياز في حث ة إعطاء هذا الإن هنا تظهر لنا حكمدينها بالأفضلية على الدائنين الآخرين، وم

الجهات البحرية إلى الإسراع في عملية تطهير الموانئ وكـذا الممـرات، بغـرض تنظـيم     
، وما يلاحظ أنه لولا النص الذي أعطى حق الامتياز على حطام 3الملاحة البحرية الجزائرية

  . ط زحمة الديون الممتازةالسفينة للجهات البحرية، لكانت ضاعت ولم تستوفي حقها وس

 :مرتبة امتياز المبالغ المستحقة عن رفع حطام السفينة ) أ

متياز إلى حل للامتيازات البحرية، انتقل الإذلك أنه إذا تحطمت السفينة التي تعتبر م
: تعريفا للحطام بأنـه " Calvoكالفو " ، حيث في هذا الشأن أعطى الأستاذ 4ثمن ذلك الحطام

                              
  .129عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، المرجع السابق، ص  1
الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السـفن أو  : "من ق ب ج في الفقرة هـ على ما يلي 73نصت المادة  2

  ..."الخسائر المشتركةالمساهمة ب
 . 117جلال وفاء محمد ين، المرجع السابق، ص  3
 1982آيـار   24حيث لا يحمل الحطام وصف السفينة، فقد أكد ذلك الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بتـاريخ  4

ذه الصلاحية أو صارت مما يقتضي أن تكون المنشأة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فإذا فقدت ه ...«: ومما جاء فيه
 .90عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص . »...حطاما زال عنها وصف السفينة 
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ا طاقمها يتقاذفها البحر بتياراته عائمة في عرض البحر أو مرمية على البقايا التي تركه«
  .1»السواحل

هي الإدارة البحرية و وقد خولت نصوص قوانين بعض الدول المختلفة لهيئة الميناء
بيعه إداريـا  و المختصة حق حبس حطام السفينة لضمان مصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعه

إيداع باقي الـثمن  و من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرينالحصول على دينها و بالمزاد
 .2في خزانة المحكمة المختصة

ما يترتب عن هذه العملية، كما لا يقتصر و والدين الممتاز هنا هو مصاريف الإزالة
 الأمر على حق الحبس، إذ أجازت تلك النصوص للإدارة البحرية المختصـة بيـع الحطـام   

كل ذلك ابتغاء الإسـراع إلـى تطهيـر    و ضلية على غيرها من الدائنيناستعادة دينها بالأفو
الممرات لتأمين الملاحة البحرية، فلا يتقرر الامتياز على السفينة بل على الحطـام  و الموانئ

، الذي من السهل تعرضه للضياع في 3طبقا لتلك النصوص التي من دونها يكون الدين عاديا
في أساسها أمر مغاير للتعويضات عن الأضرار التـي   زحمة الديون إذ أن هذه المصاريف

  .طرق الملاحة المندرجة ضمن الحقوق الممتازةو تصيب منشآت الموانئ
بالرجوع إلى القواعد العامة، فطبقا لما قررته فإن حقوق الامتياز في حـال هـلاك   

المشـرع البحـري   المال المثقلبها تبقى تحافظ على مرتبتها المنصوص عليها قانونا، إلا أن 
خالف هذه القاعدة وخرج عنها حينما قرر انتقال حقوق الامتياز إلى ثمن الحطام لكـن مـع   
أولوية المبالغ المستحقة لمن تولى رفع الحطام على سائر الدائنين الآخرين، ممتازين كانوا أو 

  4.مرتهنين

                              
1Gilbert Gidel, op.cit, p 72. 

 .90عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  2
 .125كمال حمدي، المرجع السابق، ص   3
  . 210جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  4
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متيـاز  إفقد أقر المشرع الجزائـري  ق ب ج  من 373إلا أنه باستقراءنص المادة 
من أجل ضـمان  : "بحري لمن قام بعملية إنقاذ وانتشال حطام السفينة، فقد ورد نصها كالتالي

متيـاز  إأعلاه فلمنقذي الحطام البحـري   372و371و 370دفع المبالغ المذكورة في المواد 
بحري بحكم القانون على الأموال التي أنقذوها وتأتي الديون المتولدة عن عملية الإنقاذ فـي  

  . 1"رجة الأولىالد
من خلال ترك حرية للدول إمكانية تقرير  1926تفاقية بروكسل لسنة إأقرته  وهو ما

مثل هذا التفاضل وذلك ضمن بروتوكول التوقيع إذ في الأخير يبقى المستفيد الأول منه وهو 
تولى السلطات المينائيةفي حين ذلك فقد بين المشرع الجزائري أنه يمنح هذا الامتياز لكل من 

  2.رفع الحطام

  :الأحكام المتعلقة بشخص المدين ) ب

متياز بصرف النظر عن مجهزها سواء أكان مالكا أو حيث أن السفينة تعد محلا للإ
مستأجرا لها ذلك لأن حق الدائنين الذين تكون حقوقهم ممتازة يستقل عن صـفة مجهزهـا   

، أي أن حـق الـدائنين   فالسفينة تكون ضمانا لحقوق دائنيها من خلال اسـتغلالها البحـري  
الممتازين مستقل عن صفة المجهز الذي يستغل السفينة تجاريا فلا يهم مـا إذا كـان مالكـا    

لفكـرة  و 3هذا الحكم نتيجة منطقية للصفة العينية لحقـوق الامتيـاز  و للسفينة أو غير مالك

                              
مثل هذه الأولوية للإدارة  1990لسنة  08من القانون رقم  39وهو ما قضى به المشرع المصري حين قرر ضمن المادة  1

البحرية ضمانا لمصاريف إزالة الحطام أو رفعه، ويكون لهذه الهيئة حق بيعه واستعادة حقوقها بالأولوية، وكل ذلـك بغيـة   
  . الملاحة المصريةالإسراع إلى تطهير الموانئ والممرات لتنظيم 

المشرع الجزائري وبخلاف المشرع المصري لم يحدد المياه التي وقع فيها الإنقاذ فيستوي أن تكون الميـاه الداخليـة أو    2
  . المياه الإقليمية، ما دام أن كل حطام ومهما كان موقعه قد يشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية

 .50ص  عادل علي المقدادي، المرجع السابق، 3
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 ـ  و تخصيص السفينة لضمان الدائنين بسبب استغلالها وق ليس الأمر كذلك فيمـا يتعلـق بحق
  .الامتياز طبقا للقواعد العامة التي لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدين

من القانون المدني فإن أحكام هـذا الفصـل    91تباعا لما ورد في نص المادة إإنه و
تطبق على السفن المستغلة، سواء من قبل المالك وإما من قبل المجهز غير المالك، وإما من 

بنصها على مثل هذا الحكم من  1926بت إليه اتفاقية بروكسل لسنة وهو ما ذه1قبل المستأجر
، والشأن نفسه بالنسـبة  1967خلال الفقرة الأولى، وكما قررته أيضا اتفاقية بروكسل لسنة 

  . 1993لاتفاقية جنيف لسنة 
إلا أن الأصل يتمثل في الدين الذي نشأ بسبب السفينة إذ يلتزم به مالك السفينة، غير 

لأخير يلتزم بالدين ولو كان المتسبب فيه شخص آخر أي غير المالك، كـأن يكـون   أن هذا ا
  . مجهزا غير مالك أو مستأجرا

  :أحوال انتفاء مسؤولية المالك) ج
كان و ذلك أن حق الامتياز يتعطل إذا زالت حيازة المالك للسفينة بفعل غير مشروع

  .2الدائن سيء النية

ستغلال السفينة حتى ولو لم يكـن  إيتحمل تبعة  مالك في الأصل هو منإن الوعليه ف
ومـن خـلال    1926تفاقية بروكسل لسنة إمن  13استغلالها، غير أن المادة هو من يتولى 

تضمنت حكما لم يأت به المشرع الجزائري، ويتعلق الأمر بحالة فقد المالك حيـازة   2الفقرة 
فمن هنا إذا لا تسري الأحكام الواردة في  3السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية

                              
  . 211جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
أي عالما وقت نشأة حقه أن المالك فقد حيازته للسفينة بسبب غير مشروع وأن من تعامل مع غاصب للسفينة، والامتيـاز   2

 ـ    مير لا يقع إلا على السفينة التي نشأ الدين بسببها من دون غيرها من السفن التي تكون تابعة للمجهـز نفسـه، محمـود س
 . 137الشرقاوي، المرجع السابق، ص 

  . وهو الحكم الذي نص عليه كل من المشرع الفرنسي والمصري 3
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الفقرة السابقة من جراء فقد المالك حيازة السفينة إثر فعل غير مشروع وهذا يطبق متى كان 
الدائن الذي يدعي حق الامتياز سيء النية وكان عالما وقت نشوء الامتياز أن المالـك فقـد   

  1.للسفينةحيازته للسفينة بسبب غير مشروع وأنه يتعامل مع غاصب 
 الأجرة: الفرع الثاني

إذ أن أهم عناصره هي السـفينة  2متياز على الثروة البحرية للمجهزتترتب حقوق الإ
متياز بل هناك عناصر أخرى كأجرة النقل الخاصـة  إلا أنها ليست العنصر الوحيد للإ ذاتها،

مكتسبة منذ بـدء  بالرحلةالتي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ال
الرحلة والجدير بالذكر أن الرهون البحرية تترتب علـى السـفينة وملحقاتهـا دون أجـرة     

رة الذي به ستمكن مـن معرفـة شـروط    وعليه سنتعرض إلى التعريف القانوني للأج3النقل
  . متيازعتبار الأجرة وعاء للإإ

 التعريف القانوني للأجرة: أولا

النقل أو تأجير السفينة أيا كانت صـورة العقـد،    يطلق لفظ الأجرة على ثمن عملية
، ويبقـى لفـظ   freightوبالإنجليزية )Fret( أو (NOLIS)ويعبر عنها باللغة الفرنسية بـ 

أما في القـانون  . 4مستعملا حتى الآن في مصروفي العراق وفي بعض التشريعات" نولون"
متعدد المعاني، فقد يكون الثمن  العام للتجارة ونقل البضائع، فنجد مصطلح أجرة الحمولة فهو

على خلاف  5ستئجار سفينةلإأو تكلفة ) الجو، البر، البحر( المدفوع لنقل البضائع عن طريق
النولونالذي هو كمية النقود التي يتحصل عليها مالك السفينة لقاء نقل البضائع من ميناء القيام 

                              
  . 121و 120عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  1
  . 112بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  2
  . 146محمود شحماط، الموجز في القانون البحري الجزائري، المرجع السابق، ص  3
  . 54أحمد حسني، المرجع السابق، ص 4
في القانون البحري أجرة الحمولة هو الثمن المدفوع لاستئجار السفينة، أو لنقل البضائع، وهو يدفع مقدما، أو على أسـاس   5

  .المسافة، أو الوقت، أو القيمة، أو على أساس تسليم البضائع
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ته العملية وهي وصول البضـاعة  إلى ميناء الوصول إذا ما هو حقق النتيجة المرجوة من ها
في أمان وسليمة، وكذلك هو أيضا يدخل كعنصر من عناصر التكلفة الأساسـية للمنتجـات   

  . 1النصف المصنعة أو التامة الصنع، أو إذا ما كانت مواد أولية
متياز البحرية فنجد في بعض الأحيان لفظ أجرة النقل بـدلا  أما في دراسة حقوق الإ

وإذا كنا بصدد تحديد المسؤولية فإن محل هذه الأخيرة هي أجـرة النقـل    2من أجرة الحمولة
أجرة النقل، ذلك أن أجـرة النقـل    ك أن يدفع، فضلا عن قيمة السفينةحيث يجب على المال

  .3تكون مع السفينة الذمة البحرية وهي وحدة قانونية لا يسأل المالك إلا في حدودها

 اعتبار الأجرة محلا للامتياز: ثانيا
رة إلى الأجرة باعتبارها محلا إن التقنين البحري الجزائري لم يتضمن أي إشا

وهو ما يتبين لنا أنه تماشى مع اتفاقية 4وإنماحدد محلا واحدا والمتمثل في السفينة متيازللإ

وكذلك القانون التجاري الفرنسي الذي لا يجعل من الأجرة محلا  ،1967بروكسل لسنة 

فقط أن المشرع الجزائري فقد . 5متياز على الديونلم يتعرض للإقانون للامتياز، لأنه 

استعمل لفظ أجرة الحمولة خلافا مع باقي النصوص الأخرى، التي تستعمل إما أجرة السفينة 

أو أجرة النقل، حيث تم النص عليها في الباب الثاني الخاص باستئجار السفن، وكذلك في 

  . بجق من  738و 695ن خلال المواد الباب الثالث المتعلق بنقل البضائع، م

                              
ذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخـرى، إذ أن حمولـة السـفينة     تظهر أهمية تكلفة النولون في مدى تخفيضه لثمن البضائع 1

  . الكبيرة والوسائل التكنولوجية للشحن والتفريغ أدت إلى انخفاض في التكاليف
  .134كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
  .12تيزة خديجة، المرجع السابق، ص  3
  . ، قانون البحري الجزائري73انظر المادة  4
  .216المرجع السابق، ص ، حمزةجقبوبي 5



 

203 
 

ويبقى الأمر المثير في ذلك أن المشرع الفرنسي تراجع عن موقفه هذا بموجب 

منه، على  31حين جعل من الأجرة محلا للامتياز بموجب نص المادة  05-67القانون 

غرار المشرع الجزائري الذي يبقى موقفه لا يخلو من القسوة نوعا ما، ويتمثل في حرمان 

الدائنين الممتازين من كل ما يحل محل السفينة خاصة في حالة هلاكها وبالرغم من أنه نص 

ل ستوفي كل الديون على حقوق الامتياز في حالة ما إذا ما تحولت السفينة إلى حطام فه

، في حين ذلك أن معظم 1ضف إلى ذلك أنه حرمهم من أجرة السفينة ،المترتبة عنها

رة كوعاء للامتياز والشأن نفسه بالنسبة لاتفاقية بروكسل لسنة التشريعات نصت على الأج

متياز وذلك رة مالا قابلا لأن يكون محالا للإوالتي اعتبرت كل من السفينة والأج 2 1926

  . من خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية

متياز رع الجزائري لم يتعرض إلى محل الإولكن فقط نريد أن نشير إلى أن المش

بحري بالتفصيل من خلال القانون البحري الجزائري، ذلك يرجع إلى أن الجزائر صادقت ال

، حيث أن هذه الاتفاقية تضمنت محل الامتياز بالتفصيل، 1926على اتفاقية بروكسل لعام 

هذا ما يؤكد لنا أن المشرع الجزائري رأى عدم جدوى تكرار مضامين الاتفاقية واكتفى 

                              
   212جقبوبي حمزة، المرجع نفسه، ص  1
ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التـي نشـأ    رتعتب«: لقد نصت المادة الثانية ومن خلال الفقرة الأولى على أنه 2

  »...خلالها الحق الممتاز، وعلى ملحقات الرحلة كل من
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على خلاف المشرع المصري الذي تعرض 731بحرية من خلال المادة بترتيب الامتيازات ال

  . 2إليها بالتفصيل ذلك لكون مصر لم تنظم إلى الاتفاقية فخشي من وقوع فراغ في هذا الشأن

ولتوضيح ذلك فإنه تعتبر في حكم أجرة النقل كل من أجرة نقل البضاعة أو أجرة نقل 

بجفيما ق  738رع الوطني من خلال المادة ، وهو ما نصعليه المش3الركاب حسب الأحوال

من نفس القانون بإدراجها  821ثم تولت المادة  4يتعلق بدفع أجرة الحمولة من طرف الشاحن

قتضاء قيمة ما يقابل تحديد وعند الإ 5للأجرة كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق المسافر

متياز هي الأجرة الإجمالية حل للإود بالأجرة هنا باعتبارها موالمقص،6مسؤولية مالكي السفن

المستحقة للمجهز دون أن يخصم منها مصروفات الملاحة سواء أكانت أجرة نقل بضائع أو 

التي تمثل ربح المجهز والتي تستبعد من الأجرة  8وليس الأجرة الصافية 7أجرة نقل ركاب

الأجرة  الإجمالية، أي المبلغ المستحق للمجهز دون خصم مصروفات الملاحة، وتحدد

من الأجرة القائمة أو الإجمالية ما لم ينص العقد   (%60)الصافية جزافيا بستين في المائة 

                              
  .114بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  1
  .70وص 69لاستزادة في هذا الشأن راجع، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ل 2
  . 129عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  3
يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة «: ق ب ج على ما يلي 738تنص المادة 4

  » بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولةمن ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن 
يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته إن وجدت عن : "ج على ما يلي.ب.ق 821تنص المادة  5

  ". طريق البحر ولمسافة معينة مقابل دفع المسافر أجرة السفر
  . 217جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص 6
  . 190الجميل، المرجع السابق، ص إيمان فتحي حسن 7
أي الحمولة الكلية بعد اسـتبعاد  (هي مجموع فرغات السفينة المستعملة في أغراض تجارية بقصد الربح : الأجرة الصافية8

  ). الفراغات المستعملة كغرف الطاقم والماكينات وأماكن تخزين الوقود والمياه
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هذا وتترتب أيضا حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ 1على مبلغ معين

حق عن خلال الدين فإذا وقع تصادم بخطأ من السفينة أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المست

التصادم يرد على أجهزة النقل عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم والأجرة هنا تتمثل في 

  . 2الأجرة الإجمالية

 حالات اعتبار الأجرة محلا للامتياز:ثالثا

تفاقيـة  إندرج في شروط، فتبعا لما قضت بـه  متياز يإن ما يجعل الأجرة وعاء للإ
من خلال نص المادة الثانية والمادة العاشرة فإنـه يشـترط لاسـتفادة     1926بروكسل لسنة 

  : الدائنين البحريين الممتازين من الأجرة مراعاة أمرين
  .3يجب أن تكون الأجرة مستحقة الدفع: الأمر الأول
  .4يجب أن يتعلق الامتياز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالها الدين: الأمر الثاني

 :شرط استحقاق الأجرة- 1

بمعنى لم يتم 5متياز قائما على أجرة النقل ما دامت الأجرة مستحقة الدفعيبقى حق الإ

 791دفعها بعد من طرف الشاحن نظرا لإمكانيةدفعها بعد الوصول وهذا استنادا لنص المادة 

عليها بدفعها عند من ق ب ج إذ يقع لزاما على المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا تم الاتفاق 

الوصول ونجد هذه الحالة خاصة إذا كان المرسل ليس المرسل إليه أي شخص آخر فيصبح 

                              
  . 22تيزة خديجة، المرجع السابق، ص   1
  . 112بومعزة عودة، المرجع السابق، ص  2
  .218جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  3
  .120عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  4
يبقى الامتياز على الأجرة قائما ما دامت الأجـرة مسـتحقة   «: عل أنه 1926نصت المادة العاشرة من اتفاقية بروكسل   5

  . »ثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقاتهاالدفع، أو كانت تحت يد الربان أو مم
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وإن كان ما يلاحظ على أجرة السفر في حالة نقل الأشخاص فإنها عادة 1العقد ثلاثي الأطراف

أم  تدفع مقدما، أي قبل بدء الرحلة البحرية ويصعب معه معرفة ما إذا كان المالك قد قبضها

  .2لا زالت تحت يد ممثليه

ومن هنا يتجلى لنا أن ممارسة حق الامتياز على أجرة النقل يكون ممكنا إلا إذا كانت لا 

تزال مستحقة في ذمة الشاحن، أو كانت ما زالت تحت يد الربان أو وكيل المجهز على حد 

الحق الممتاز سواء وبمفهوم آخر لم يقبضها المجهز بعد، ما يمكن في هذه الحالة لصاحب 

إيقاع الحجز على الأجرة تحت يد حائزها في حين ذلك إذ ا تسلمها المجهز فإن الأجرة تفقد 

  . 3ذاتيتها

الغير عليها وهي متياز على الأجرة، وجب توقيع حجز ما للمدين لدىفإذا أريد تحقق الإ

تحت يد مالك البضاعة أو الربان أو ممثل المالك، أما إذا استوفيت الأجرة ودخلت في ذمة 

ينتفي أو يسقط، وحينها لا يستطيع الدائن الممتاز أن ) الأجرة(المالك فحق الامتياز عليها 

  . راينعي على المدين بالأجرة أنه قد وفى بدينه متجاهلا حقه ما دام هذا الحق مستت

                              
يترتب على استلام البضائع مـن  «: والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر  791نصت المادة  1

اقل بموجب وثيقة المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر يمكن أن يطالب به الن
  .»الشحن أو بموجب أي وثيقة نقل أخرى

  . 191إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  2
  . 209علي البارودي، مبادئ القانون البحري، المرجع السابق، ص 3



 

207 
 

 ممارسة الحق الممتاز بأجرة الرحلة التي نشأ خلالھا الدین- 2

متياز على كل من السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها ببيان محل الإ

متياز لكن بشرط أن ينصب هذا الإ 1926سل ، وهذا ما أقرته اتفاقية بروك1الدين أو حقه

ن يتمثل في المجهز نفسه باعتباره مالكا للسفينة أو في على الثروة البحرية للمجهز، سواء أكا

شخص الغير مالك كالمستأجر وعليه الامتياز لا يرتبط بشخص المدين وإنما بالثروة البحرية 

  . ذاتها

 1926تفاقية بروكسل إثانية من خلال الفقرة الأولى من فوفقا لما تقرر في نص المادة ال

على السفينة وعلى أجرة الرحلة التي نشأ خلالها الحق  تعتبر ممتازة"والمعمول بها، فإنه 

، فمن خلال استقراء النص يتبين أن الرحلة البحرية تعبر معيارا لتحديد المستفيد من "الممتاز

إذ أن لكل رحلة أجرة نقل مخصصة للوفاء بالحقوق الممتازة التي نشأ خلالها الدين  2الأجرة

لاحقة، ومفاد ذلك أن كثرة الامتياز والتراكمات وليس التي نشأت خلال رحلة سابقة أو 

ستفاء امتيازات واردة على عدة رحلات، فإن حالة إلطارئة على الأجرة لا تسمح لها با

السفينة جراء خطئها، أثناء الرحلة فإن امتياز التعويض المستحق عن  collisionتصادم 

  . التصادم يرد على أجهزة النقل المستحقة عن الرحلة التي حدث خلالها التصادم

قد خرجت عن الأصل السابق،  1926تفاقية بروكسل لسنة إولكن كاستثناء خاص فإن 

ياز المقرر للأشخاص القائمين على خدمة متوفي الفقرة السابعة يبقى الإ 4دة فمن خلال الما

                              
  .129، ص 1993محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، سنة   1
  .221، 220جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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السفينة وارد على أجرة كل الرحلات التي تمت بموجب عقد استخدام واحد وقد تبعها في 

الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة "فقرة أ  73ذلك التقنين البحري الجزائري من خلال المادة 

أي على أجور " م على متنهاالأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامه

النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، فلو تمعنا في هذا النص 

  1.جاء لحماية هاته الفئة ذلك لما يبذلونه من جهد، زيادة على دورهم في تكوين ثروة المدين

 تفرعات السفينة وأجرة النقل:الفرع الثالث

وأجرة النقل، بحيث هي ديون تحل في 2تفرعات السفينةمتياز أيضا على ويرد الإ

الذمة البحرية محل مال آخر أو قيمة أخرى خرجت منها، وإن كنا نلاحظ أن ملحقات السفينة 

تشكلت في نوعان، منها الملحقات المادية التي تتبع السفينة ولا تنفصل عنها في كل 

ها وهذا ما لقيام بالملاحة بدونأوضاعها، ما دامت هي عنصر ضروري لا يمكن للسفينة با

لملحقات القانونية متياز أيضا، في حين ذلك يتشكل النوع الثاني في ايجعلها تعتبر محلا للإ

وما يلاحظ أيضا أن هذه  3و2و1ضمن الفقرات  1926تفاقية بروكسل إوالتي حددتها 

آخر لم الحقوق المنصوص عليها وردت على سبيل الحصر، فلا يمكن إضافة إليها عنصر 

                              
 31إلا أنها تبعت الاتفاقية في المادة الرابعة من خلال نص المـادة   1926رغم أن مصر لم تصادق على اتفاقية بروكسل  1

، 05-77من القانون رقم  32ثم وهو نفس ما قرره المشرع الفرنسي ضمن المادة  1990لسنة  08من القانون رقم  2فقرة 
  . ذ بسطت هذه الفقرة الامتياز على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحدإ
أن مراكب الملاحة الداخلية تخضع لحقوق الامتياز العامـة والخاصـة    1926من معاهدة بروكسل  10لقد نصت المادة  2

ا إذا كانت السفينة محل الامتياز من السفن التجارية أو غيـر  على المنقول المنصوص عليها في القانون المدني، ولا عبرة بم
لكنه يستثني من ذلك بطبيعة الحال السفن الحربية والسفن المخصصة للقيام بخدمة عامة للدولة وللتفصـيل أكثـر   . التجارية

  . 123راجع محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 



 

209 
 

وإذا كانت الملحقات المادية تتمثل في هيكل السفينة وكذا توابع السفينة 1تأت المادة على ذكره

سواء أكانت ملحقات لازمة لإلقاء السفينة في البحر لأول مرة كالآلات التي تزود لتأدية 

يق وظائف مختلفة كآلات الإنارة وتسخين الماء وإما يمكن إضافته عند تجهيز السفينة لتحق

هدف معين كقوارب النجاة للسفن الخاصة لنقل الأشخاص، وشباك الصيد فيما يخص سفن 

الصيد، إذ حين ذلك لا يهم إن كانت هذه التوابع متصلة لا يمكن التخلي عنها أو كانت من 

  .2التوابع المنفصلة

في حين ذلك تبقى الملحقات القانونية هي حقوق تستحق لمجهز السفينة بمناسبة 

  . لها، والتي هي في الحقيقة تمنح في ذمة المدين كأحد العناصر الإيجابية لهاستغلا

وكل ما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يتطرق من خلال 

التي تضمنتها  1926التقنين البحري لأي من الملحقات القانونية على غرار اتفاقية بروكسل 

ائري نص عليها بأن جعلها كأحد الأموال التي يستأثر بها وحددتها، وإنما المشرع الجز

في حال هلاك أو تضرر السفينة، وهنا يثار المشكل أو التساؤل حول قيمة ننين المرتهيالدائن

حق الامتياز في حال هلكت السفينة، وما يظهر لنا هنا أن المشرع لم يعتبر الأجرة كمحل 

لحقوق الامتياز باعتباره لم ينص عليها، ثم تلتها الملحقات القانونية إذ هو بذلك يحرم الدائنين 

                              
1La convention de 1926 (art 4et 1et 2) et la loi de 1967 (art 34) prévoient que le privilège 
s’exercera sur les indemnités dues au propriétaire par le responsable su sinistre, comme sur la 
contribution pour avaries communes due par le chargeur ou l’affréteur. En revanche, règle 
extrêmement importante, le privilège ne porte pas sur l’indemnité d’assurance due par l’assureur 

– corps du navire. وللاستزادة في هذا الشأن راجع:  
 Bonassies  (P)– Christian (S), Droit Maritime, LGDJ 2006 op.cit, p 380.  

  .223جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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ختلاف بين نصوص المعاهدة ضف إلى ذلك أن الإ 1يحل محل السفينة الممتازين في كل ما

بين من يمكنه التمسك بأحكام المعاهدة، وبين من لا  ةوالتقنين البحري، ينجر عنه اللامساوا

يمكنه في حال عدم توفر شروط تطبيقها، وتجنبا، للوقوف أمام هذه الأوضاع الشاذة، كان 

ين الممتازين من ممارسة حقوقهم على مبالغ التأمين وفتح بالإمكان الاكتفاء، بحرمان الدائن

  . 2المجال أمامهم بالنسبة لبقية التفرعات

وبما أنها تطرقت  1926عتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية بروكسل لسنة إوعلى 

وبينت الحقوق التي تعد من التفرعات القانونية وكذا الحقوق التي لا تعد كذلك فلا بأس من 

  . ها حسب ما جاء في هذه المعاهدةتوضيح

 التعویضاتالمعتبرة:أولا
حقة للمالك عن الأضرار المادیة التي لحقت بالسفینة ولم یتم إصلاحھا، أو تالتعویضاتالمس- أ

 :جرةالأعن خسارة 

متياز على مبالغ التعويض المستحقة لمالك ستعمال حق الإإلك يظهر في جوازية وذ

، أما إذا تم إصلاحها فإن الامتياز يرد 3بشرط قبل إصلاحها السفينة عما لحقها من أضرار

على السفينة دون هذه المبالغ وإلا كان الامتياز ينصب في محلين السفينة بعد إصلاحها ومبلغ 

  . التعويض وبالطبع فهذا غير جائز

                              
فقد حدد ملحقات السفينة وأجرة النقل مـن   1926على غرار المشرع المصري وبما أنه لم يصادق على اتفاقية بروكسل  1

  . فقرة الأولى من القانون البحري المصري 32خلال المادة 
  .225جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص 2

3 Bonassies (P)- Christian(S), droit maritime, op.cit p 380 et p381.   
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حقة للناقل عن تفي حين ذلك فهي تعتبر من ملحقات أجرة النقل التعويضات المس

النقل، كما لو فقدنا الناقل بخطأ من الشاحن أو من غيره فاستحق تعويضات خسارة أجرة 

  . 1عنها

التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية  - ت

لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل، ففي هذه الحالة إذا لحق 

الربان من إنقاذ الأرواح البشرية وما عليها من بضائع السفينة ضرر ذلك نتيجة قيام 

فلمالك السفينة حق التعويض عن هذه الأضرار وأن يوزعها على كل من قام بعملية 

 .2الإنقاذ، بشرط أن يتم إصلاح هذه الأضرار

كما أن ملحقات أجرة النقل تتمثل في التعويضات المستحقة بسبب خسارة أجرة النقل 

بحرية المشتركة، كما لو جبر على التضحية ببعض البضائع التي من نتيجة الخسارة ال

  .3المفروض استحق أجرة نقلها عند الوصول

 حقة للمالك عن أعمال الإنقاذ والإسعافتالمكافآت المس-ب 

 ـ  4من المادة  2ومنه ووفق ما ورد في الفقرة حقة تمن الاتفاقية فإن المكافـآت المس
قاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة، بعـد خصـم المبـالغ    للمالك عن أعمال الإسعاف والإن

  .1حقة للربان وبقية الأشخاص الذين في خدمة السفينةتالمس

                              
  .122عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  1
  .131عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  2
  .123عاطف محمد الفقي، المرجع نفسه، ص  3
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أي أن ووعاء هذا الامتياز يقع على مكافأة ما تقوم به السفينة خلال رحلتهـا مـن   
 مساعدة وإنقاذ لسفن أخرى، إذ أنه لا يرد إلا على صافي هذه المكافأة بعد خصـم المبـالغ  
المستحقة للربان وأفراد الطاقم الموجودين على السفينة والغرض من إقرار هذه الامتياز وهو 

  .مبلغ يدفع نظير المساعدة والجهد المبذول من طرف هاته الفئة
 : المبالغ التي لا تدخل في محل الامتياز -1

إذ لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل، كل من التعويضات المسـتحقة للمالـك   
بمقتضى عقود التأمين، وكذلك الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص 
الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي لا تدخل في محل الامتياز ويظهر ذلك في كل مـا اسـتثنته   

  .2بموجب الفقرة السادسة من المادة الرابعة 1926اتفاقية بروكسل 

  :ر عقود التأمینالتعویضات المستحقة للمالك نظی- ج

متياز التعويض الذي يستحق للمالك بموجـب  على هذا فإنه لا يدخل ضمن محل الإو
ا كان الشيء المؤمن عليه مـثقلا  عقد التأمين،فبالرغم من أن القانون المدني الذي يقرر أنه إذ

 ، في حين تظهر3متياز انتقل هذا الحق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمينإب
حكمة استبعاد مبلغ التأمين من محل الامتياز، وهي أن المشرع أراد الاحتفـاظ بـه للـدائن    
المرتهن إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد الرهن وهو ما قرره المشرع الجزائـري مـن   

من التقنين البحري التي جعلت تعويضات التأمين على هيكل السـفينة حقـا    62خلال المادة 

                                                                                              
من ق ب ج على أن توزيع مكافأة الإسعاف والإنقاذ يتم بالتساوي بين المالك وطـاقم السـفينة    348وهذا ما أقرته المادة  1

  . ع نفقات عملية الإنقاذبعد اقتطا
لا تعد من ملحقات السفينة والأجرة، "ومن خلال الفقرة السادسة المادة الرابعة على أنه  1926نصت اتفاقية بروكسل لسنة 2

  ". التعويضات المسحقة للمالك بمقتضى عقد التأمين، أو المنح والمساعدات أو غيرها من الإعانات التي تمنحها الدولة
  .133الشرقاوي، المرجع السابق، ص  محمود سمير 3
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، وهـو مـا ورد فـي الفقـرة د     1تهنين، إذا ما هلكت السفينة المرهونةخالصا للدائنين المر
الأستاذ بن عمار محمد أن هاته التعويضات تجعل الدائن والأخيرة من هذه المادة كما لاحظ 

وهذا من شأنه أن يجنب منافسة الدائنين الآخـرين  ، 2المرتهن مغطى أو مشمول بالتأمين
أن هذا التعويض لا يندرج ضمن عناصر الثـروة   للمجهز في هذا الشأن، وإن كان حقيقة

  . البحرية للمجهز

 الإعانات والمساعدات:الفرع الثاني

وبالتالي وحسب نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة من اتفاقية بروكسـل لسـنة   
، فإن المبالغ التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة، كسـبيل للمسـاعدة    1926

، 3متيـاز بطبيعة الحال مستبعدة من نطـاق الإ سطول البحري الخاص بها، فهي والإعانة للأ
، 4وذلك تدعيما لأسطولها البحري تقوية وتشجيعا له في منافسة الأساطيل البحرية الأجنبيـة 

ئتمان عتبارات بعيدة عن الإممنوحة لإ ولا يستفيد منها أي دائن مهما كان سند أفضليته لأنها
  . ا الضمانالبحري، فلا يصل إليه

متياز سواء الأجرة وحتـى الـرهن   ستبعاد هذه الإعانات من محل الإإحدد علةا تكم
على السفينة، إذ أن المالك حينما يرهن سفينة يبقى حيازتها لديه وهذه الإعانات يستفيد منهـا  
المالك أثناء الاستغلال وهو ما يتبين لنا أن في شأن الاستبعاد فيه تحقيقا للمصـلحة العامـة   

  . 5وتفضيلها على حقوق الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين التي هي مصلحة خاصة

                              
تخصص هذه التعويضات لتشجيع الائتمان البحري من خلال تقديمها كضمان لفائدة الدائنين المرتهنين يستأثرون بها عـن   1

  . غيرهم من الدائنين ولو كانوا ممتازين
2 BENAMAR (M), Les suretés maritimes en droit alérgien, op.cit p 611. 
3Bonassies(P)-Christian (S) l.op.cit. p 380. 

  . 125عاطف محمد الفقي، المرجع السابق ص 4
  .230جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  5



 

214 
 

ويبقى الهدف الرئيسي للدولة وهو النهوض وتحسين قطاع النقل البحري وتنميته إذ 
في كل الأحوال، سيسد حاجات الدولة في زمن السلم ومنه يعزز أسطولها الحربـي أثنـاء   

  . الحرب

  أسباب انقضائھو الامتیاز البحري ر المترتبة عنالآثا:الفصل الثاني

 متياز البحري يختلف عن الامتياز في القانون المدني، فهو يخول ميزتي التقدمإن الإ 
متيـازات  إذ أن السفينة باعتبارهـا محـل للإ   1هذا يماثل حق الامتياز على العقارو التتبعو

ار في بعض الجوانب، فهي تتجرد عن البحرية غلبا في التصرفات الواقعة عليها تعامل كالعق
  .لا تستند إليه في تقرير الحقوق العينية سواء أكانت أصلية أو تبعيةو واقع الحيازة

حسـن  و اقترنت بالسبب الصحيحو ستيفاء الحيازة لسائر شروطهاوعليه فلا يؤدي إ
كالشـراء  النية إلى كسب ملكية السفينة إنما لا بد من سبب قانوني من أسباب كسب الملكية 

  .بسند رسمي من المالك أو البناء أو التقادم في بعض الحالات
كما يشبه الرهن الذي تخضع له السفينة الرهن التأميني على العقار إذ يـتم شـهره   

تبقى السفينة في أثناء ذلك تحث حيـازة  و بقيده في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة
لا من حيث سـريانه علـى   و ى حق الدائن المرتهنالمدين الراهن من دون أن يؤثر ذلك عل

متياز على السفينة أيضا حق التتبع لا يعرقله انتقال حيازتها من يد إلـى  لصاحب الإو الغير
  .2أخرى

متيازات البحرية المقررة على السفينة بأسباب خاصة للانقضاء تبعا ومنه تنقضي الإ
  .التقادمو البيع الاختياري لهاو القضائي للسفينةللطبيعة الخاصة للامتيازات البحرية كالبيع 

                              
1Paul Chauveau, op.cit. p 139. 
2René Rodière, Droit Maritimes, op.cit. p 304. 
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 )أولمبحث(ولبحث هذه الموضوع سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى آثار الامتياز 
  ).مبحث ثان(بعده إلى طرق انقضاء الامتياز البحري و
  

 البحري آثار الامتياز: المبحث الأول

التتبع شأنه في ذلك شأن حق و متياز البحري صاحبه حقي التقدم أو الأولويةمنح الإي
، إلا أنه في حالات قـد يكـون الحـق    1متياز بصورة عامة إلا أن لهذا الحق خصوصيتهالإ

ممتازا أو حتى عاديا، مضمونا بكل ثروة مالك السفينة، في حين ذلك يوجد دائنون آخـرون  
الحالـة   في هـذه و أدنى مرتبة أو عاديون يمكن التمسك في مواجهتهم بالمسؤولية المحدودة،

يتعرض هؤلاء لخطر محقق قد يذهب بكل مالهم من ضمان متى فضل الـدائنون الأولـون   
التنفيذ على السفينة طالما أن المشرع لم يتدخل بما يكفل رعاية مصالح الدائنين الذين حصل 

  .الترك لهم
اهتماما بهذا الأمر بل اقتصرت على النص  1926ولم تولى معاهدة بروكسل لسنة 

كان من الطبيعي و الممتازينو ة السابعة منها على كيفية التوزيع بين الدائنين العاديينفي الماد
أن يبني حكمها في هذا الصدد مع مراعاة  تحديد مسئولية مالك السفينة على الأساس الوارد 

فجعلت للدائنين الممتازين الحق، عند توزيع الثمن في التقدم  1926معاهدة بروكسل لسنة في 
هذا لدرء و قوقهم على غيرهم من الدائنين بشرط ألا تزيد أنصبتهم عن القدر المحددبكامل ح

نص المادة السابعة لم يكن ضروريا لأنه يقرر الوضـع الطبيعـي   و مسؤولية مالك السفينة،
  .2الذي يتعين إتباعه

                              
 .89مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  1
لاختلاف قواعد تحديد المسؤولية فـي القـانون الوضـعي     1951لسنة  35فالمشرع المصري لم يورده في القانون رقم  2

 .فهي في مصر لا زالت قائمة على فكرة التحديد العيني بترك السفينة والأجرة 1926الحالي عنها في معاهدة سنة 
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متيازات الخاصة التي تـرد علـى مـال    قبيل الإ متيازات البحرية منولما كانت الإ
لذلك كان منطقيا أن يقتصر الدائن على ممارسة الأفضلية في الحصول علـى حقـه   منقول 

مـا دامـت   و متياز أولوية يقررها القانون لحق معين،متاز من الشيء محل الامتياز، فالإالم
متيازات على المنقولات لا يجب فيها الشهر فإنه لا يحتج بها على من حاز المنقول بحسن الإ

البحري عرف منذ نشأته خروجا على تلك القواعد العامة التـي يقررهـا   نية، إلا أن القانون 
القانون المدني، واعترف للدائن بحق تتبع على السفينة لا يضمن الحق الممتاز فحسـب بـل   

، 1926هو ما أكدته المادة الثامنة من معاهدة  بروكسلو يمتد أثره ليشمل حق الدائن العادي،
  .1»السفينة في أية يد كانت الديون الممتازة تتبع« على أن 

وبإقرار التشريع على تحميل السفينة بحق التتبع لصالح أصحاب الحقوق الممتـازة  
يتضمن خطرا شديدا لمن تنتقل إليه ملكية السفينة دون أن يحيط بما يثقلها من حقوق مـا دام  

حوا أمامها خضوعها لنظام الشهر، لذلك لم يفسلم يكن في مقدوره الوقوف عليها مقدما لعدم 
  .مجال البقاء بل أخضعوها لوسائل انقضاء سريعة

  حق التقدم أو الأفضلية: المطلب الأول

 ـ لأفضلية على غيره منمتياز الدائن الذي يتمتع به حق ايخول الإ ازين الدائنين الممت
، ومنه يكون لأصحاب الحقوق الممتازة الأولوية عن سـائر الـدائنين   2التالين له في المرتبة

، وكذا الدائنين الذين يأتون بعده في المرتبة وهذا تطبيقا 3ديين في استيفاء حقوقهم الممتازةالعا
للقواعد العامة، ويمارس حق الأفضلية في إطار البيع الجبري، وهذا ما نصت عليه المـادة  

للامتيازات البحريـة المـذكورة فـي     تكون«: من القانون البحري الجزائري على أنه 75

                              
 .303علي يونس، المرجع السابق، ص  1
 . هن البحري كتأمين اتفاقيوهذا على خلاف الر 2
 . 69، ص1995 لبنان مطبعة المتني، ،2ط ، التأمينات العينية،إدوار عيد 3
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غير . الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا 73ومن المادة -ه-د-ج-ب-الفقرات أ
ح، مـن المـادة   -و-أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة فـي الفقـرتين ز  

  .»المذكورة
 حتى )أ (متياز المذكورة في الفقرات منضح حسب المادة أنه تتقدم حقوق الإومنه يت

من ق ب ج، والتي تعرضنا لها بنوع من التفصيل في السابق، على حقـوق   73من المادة و
الدائنين المرتهنين أي أصحاب التأمين على السفينة، أما حقوق الامتياز الواردة في الفقـرات  

  .ي مرتبتها بعد مرتبة التأمين البحريفتأت 73ح من المادة -و-ز
يجـوز للـدائنين التمسـك    : على أنـه  من ق ب ج 76هذا وقد نصت أيضا المادة 

لكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تأخـذ  و بالامتيازات التابعة للقانون العام
  .وبهذا يكون النص ورد صريح جدا »البحريةالرهون و مرتبتها إلا بعد الامتيازات

ا، أنه تحتـل  متيازية فيما بينهن الإفيمكنا القول بخصوص أفضلية الديوومن كل هذا 
هذه الديون الأخيرة لكل رحلة بوجه الأفضلية على ديون الرحلة السابقة بيد أن الديون الناتجة 
عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب مـع ديـون أخـر هـذه     

، وبمعنى آخر فقـد أخـذ المشـرع    1من ق ب ج 80الرحلات وهو ما نصت عليه المادة 
لرحلة البحرية كوحدة لتقرير حقوق الامتياز، وقد أخذ أيضا فـي الاعتبـار أن   الجزائري با

  .حقوق الامتياز البحرية قد تنشأ عن رحلات بحرية متعددة

                              
 من قانون التجارة المصري 50يطابق هذا النص المادة  1
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  ترتيب وفاء حقوق الامتياز: الفرع الأول

هذا وقد تترتب في ذمة مجهز السفينة حقوق امتياز في رحلة واحدة أو فـي عـدة   
حقوق الامتياز إذا كانت متعلقة برحلة واحدة أو عدة رحلات، رحلات، ويختلف ترتيب وفاء 

  .الحالتينوفيما يأتي توضيح كيفية وفاء حقوق الامتياز في هاتين 

  الرحلة البحرية كوحدة ترتيب الحقوق البحرية الممتازة: الأولى الفقرة

هـا  القاعدة العامة هي ترتيب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة، أي فـي ترتيب 
ترتيبا داخليا ويقصد به ترتيب الامتيازات المتعلقة برحلة واحدة وقد بينت ذلك المادة الخامسة 

تكون الديون المتعلقـة برحلـة   «المصري بنصها على أنه 1951لسنة  35من القانون رقم 
  .1»واحدة ممتازة بحسب ترتيب فقرات المادة الأولى

واحدة كما هو الشأن مثلا في التعويضات ومنه فإذا تعددت الحقوق الممتازة في فقرة 
التعويضات عن الإصابات البدنيـة التـي   و المستحقة عن التصادم وحوادث الملاحة الأخرى

الأمتعة فإنها، تعتبر فـي  و التعويضات عن هلاك أو تلف البضائعو الطاقمو تصيب الركاب
  .2تشترك في التوزيع بنسبة كل دينو مرتبة واحدة

من القانون البحـري الجزائـري اعتبـرت أن     77نص المادة هذا وبالرجوع إلى 
»  ...تأخذ مرتبتها حسب الترتيب الذي تحتله  73البحرية المذكورة في المادة  الامتيازات«

علـى بقيـة    73من المـادة  ) 1(وعليه تتقدم في الوفاء الديون الممتازة المذكورة في الفقرة 
ى ثم يليها في الوفاء الديون الواردة في الفقـرة  الديون الأخرى، حيث تكون في الدرجة الأول

 )3(فتكون في الدرجة الثانية، وهكذا يتم الوفاء ببقية الديون الأخرى الواردة في الفقرات ) 2(
من نفس المادة، ولا يمكن أن يتقدم في الوفاء دين من درجة أدنـى علـى   ) 6(و) 5(و )4(و

                              
 .129كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .53، المرجع السابق، ص )35/1981(عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البري العماني رقم  2
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تعلقة بنفس الرحلة تكون من درجة أو من مرتبة دين سبقه، وبالتالي ديون الدرجة الواحدة الم
واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة مقدار كل منها، وقد نصت على الأحكام المتقدمـة المـادة   

إذ وردت على سبيل الحصر وقد عددت الحقوق الممتازة على امتياز بحري، مع ذكـر   73
  :التي وردت كالآتيو مرتبة كل حق ممتاز،

المبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة بناء على عقد و الأجور وتخص:المرتبة الأولى
المبالغ الأخـرى المسـتحقة عـن كـل     و استخدامهم على متنها، ويدخل ضمنها كل الأجور

مـن   80الرحلات التي تمت بناء على عقد استخدام واحد وهذا وفقا لما ورد في نص المادة 
  .1ق ب ج

  .إلى مصاريف الإرشادجميع طرق الملاحة بالإضافة و القناةو رسوم الميناء: المرتبةالثانية
 الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء المـوت أو الإصابةالجسـمانية  : المرتبةالثالثة

  .الحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينةو
 المالـك وغيـر مثبتـة بعقـد    الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على : الرابعةالمرتبة

  .له علاقة مباشرة باستغلال السفينةو الناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحراو
الإنقاذ وسحب حطام السـفن أو المسـاهمة   و الديون الناشئة عن الإسعاف: المرتبةالخامسة

 السـفينة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسـة  
  .توزيع ثمنهاو المحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعهاو

  .تصليح السفينةو الناتجة عن إنشاءو ديون منشئ أو مصلح السفن: المرتبةالسادسة

                              
إن الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الأفضلية على ديون « : من القانون البحري الجزائري على 80نصت المادة  1

للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب مع ديون آخـر  الرحلة السابقة، بيد أن الديون الناتجة عن عقد وحيد 
 .هذه الرحلات



 

220 
 

من التقنين البحري  77المادة غير أن المشرع استثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في 
تأخـذ   73الامتيازات البحرية المذكورة في المادة  إن«:نصت هذه المادة علىالجزائري إذ 

 مرتبتها حسب الترتيب الذي تحتله، بيد أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الإسعاف
كـذا المصـاريف   و المساهمة بالخسائر المشتركةو مصاريف رفع حطام السفنو الإنقاذو

يف الحفاظ على السفينة تكون لها الأفضلية على جميع مصارو تكاليف الحراسةو القضائية
الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه 

  .»الامتيازات
النص يتضح أنه لم يجعل ديون كل فقرة من الفقرات المـذكورتين   ومن خلال هذا

في مرتبة واحدة بل قضى بأنه بالنسبة إلى كل منهما ترتب الديون سواء تغـايرت   73المادة 
أو تعددت مع اتحاد طبيعتها طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها، ويعنـي ذلـك أن تتقـدم    

بقة عليها من نفس النوع، فلو أن الربان أبـرم عقـودا   الديون اللاحقة في نشأتها الديون السا
متتالية لصيانة السفينة تكون مرتبة الديون الناشئة عن العقود اللاحقة أولى من الديون الناشئة 

  .عن العقود السابقة
بر قد نشأت جميعا في تاريخ واحـد  أما إذا كانت الديون ناشئة عن حادث واحد فتعت

مختلف هذه الديون، لكن إذا تعلقت الديون بأكثر من حادث خـلال   فلا تمييز في المرتبة بين
، فإن الأولوية تكون للديون 1و ما يصعب تحققه في الواقع العمليالرحلة البحرية الواحدة، وه

 .اللاحقة في نشأتها على الديون السابقة
مـن   73ومنه فيبقى الأصل وهو أن يحتل كل امتياز مرتبته التي حـددتها المـادة   

تقنين البحري السابق ذكرها، إلا أن المشرع الجزائري قد خرج عن هذا الحكم، ذلك حـين  ال

                              
 .559، ص مبادئ القانون التجاري والبحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةمحمد فريد العريني، هاني دويدار،  1
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الأفضلية على الحقوق الممتازة التي  73من المادة " ه"جعل حق الامتياز الوارد ضمن الفقرة
  .1 73نشأت قبله، ولو أنه امتياز يحتل المرتبة الخامسة وهذا وفق ما نصت عليه المادة 

  ترتيبحقوق الامتياز الناشئة عن عدة رحلات بحرية :يةالفقرة الثان

من التقنين البحري الجزائري  75إذا تعددت الرحلات البحرية فإنه وفقا لحكم المادة 
تكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات، « : قد أوردت سند الأفضلية فنصت على أنه

البحرية المسجلة قانونا، غير أن هذه  الأفضلية على الرهون 73و، من المادة -ه-د-ج-ب-أ
، وكما تنص »ح، من المادة المذكورة-و-الرهون تسبق الامتيازات المذكورة في الفقرتين ز

يجـوز أيضـا للـدائنين التمسـك     « : السابق ذكرها علىو من نفي القانون 76أيضا المادة 
زها على هذا الشكل لا تأخـذ  بالامتيازات التابعة للقانون العام، ولكن الديون التي ترتب امتيا

  .»الرهون البحريةو مرتبتها إلا بعد الامتيازات
وكما نجد نص المشرع المصري الذي ورد أكثر وضوحا من خلال الفقرة الأولـى  

فإن الديون الممتـازة بمختلـف أنواعهـا    «: من قانون التجارة البحرية على 35من المادة 
  .»ازة الناشئة عن رحلة سابقةالناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممت

ومنه يتضح من خلال هذه النصوص أن كتلة الديون المتعلقة بالرحلة الأخيـرة أي  
ث تاريخا تأتي في الترتيب الأول، ثم تليها كتلة ديون الرحلة السابقة عليها في التاريخ، يالحد

وتجسيدا لذلك تكون الديون الناشئة عن العقـود   2وهكذا كتلة ديون الرحلة الأسبق تاريخا ثم
التي يبرمها الربان خارج ميناء التسجيل خلال الرحلة الأخيرة أعلى مرتبـة مـن رسـوم    

                              
 .191منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
لأثر يتعين أن تكون رحلة حقيقية، أي رحلة جدية لا يقصد بها مجـرد العبـث بحقـوق    والرحلة الخيرة التي تؤدي هذا ا 2

الدائنين وأن تكون رحلة استغلالية، وهي لا تكون كذلك إذا ما كانت السفينة قد أبحرت من ميناء بقصد إصـلاحها إذ مثـل   
احم امتيازات الرحلة السابقة مع امتيـازات  هذه الرحلة لا تؤدي على تأخر مراتب الامتيازات الناشئة في رحلة سابقة بل تتز

 .الرحلة الجديدة
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الإرشاد مثلا المستحقة عن رحلة سابقة بالرغم من كون الديون الأولى من ديـون المرتبـة   
  .1الثانية من ديون المرتبة الثانيةو السادسة

 ائتمـان هذا الحكم على أن ها الترتيب العكسي له دور هام في تجديد ويتأسس مبنى 
تشجيع الدائنين الجدد على مساعدة السفينة خلال الرحلـة البحريـة رغـم تعـدد     و السفينة

السابقة، إذ يطمئنون إلى أنهم يتقدمون بامتيازاتهم الحديثة على الممتازين الـذين   متيازاتالإ
  .لديهم الأقدمية عليهم

إن الـديون  « : من القانون البحري الجزائري علـى  80ا نصت عليه المادة وهذا م
وهو ما أقرته أيضـا  » الإمتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الأفضلية على ديون الرحلة السابقة 

  .2من خلال الفقرة الأولى من المادة السادسة 1926اتفاقية بروكسل لسنة 
دة من حيث الأفضـلية، أي أن  المتعدوعليه هنا تكون العلاقة عكسية بين الرحلات 

الأخـرى تتقـدم   و متياز الرحلة الأخيرة تتقدم على حقوق امتياز الرحلة التي سبقتها،حقوق إ
التـي  و متياز التي نشأت خلال الرحلة الأولى،ها، وتبقى هكذا حتى تأتي حقوق الإعلى سابقت

  .لتاريختأخذ المرتبة الأخيرة، إذ تتأخر في ترتيب الرحلة الأسبق في ا
التي تتعلـق بـالأجور   و ، 73من المادة " أ"لفقرة إلا أن المشرع الجزائري أورد با

الواجبة الأداء لربان ورجال السفينة بناءا على عقد استخدامهم على متنهـا، ومنـه فـرض    
استثناء مقتضاه أن الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تـأتي كلهـا فـي    

الرحلة الأخيرة، فحيث يستغرق تنفيذ عقد العمل البحـري الواحـد عـدة     المرتبة مع ديون
رة وتعامل رحلات فإن الديون الناشئة عنه تعتبر كما لو كانت قد نشأت بمناسبة الرحلة الأخي

ستثناء كان له غاية من طرف المشرع في إيراده وهـو رعايـة   لعل الإو على هذا الأساس،

                              
 139كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1

2Legendre (C), La conférence diplomatique de Bruxelles, DMF,1967, p 212. 



 

223 
 

ما يستحقونه من مبالغ أخرى، و في معاشهم على أجورهمأصحاب هذه الديون الذين يعتمدون 
  .فمن الإنصاف تمكينهم من الحصول عليها

 متياز البحرية بالنظر إلى سائر التأميناتنظام ترتيب حقوق الإ: يالفرع الثان

متيازات البحرية من سائر التأمينات العينية الأخرى، وقد توجـه  ويتعلق بموضع الإ
، إلى تبيان القواعد التي تتبع فـي  1951لسنة  35المشرع المصري من خلال القانون رقم 

من هذا القانون قد نصت على أن ترتيب الديون المضمونة  19هذا الشأن، فنجد نص المادة 
  .1باشرةبرهن السفينة يقع بعد الديون الممتازة م

المشرع الجزائري لم يغفل هذا الوضع حيـث حـدد مرتبـة     أن  في حين ذلك نجد
متيازات البحرية فمنها من أدرجها في المرتبة على بعض الإ 2ومدى أسبقية الرهون البحرية

مرتبـة هـذه    وهو الأمر الذي يستدعي دراسة منها من أدرجت في المرتبة الثانية،و الأولى
  .متيازات البحريةالتأمينات من حقوق الإ

  متياز البحرية بالنسبة للرهون البحريةمرتبة حقوق الإ: الفقرة الأولى

الأولى وتتمثل في أصـحاب حقـوق    البحرية إلى طائفتين، تمتيازتنقسم حقوق الإ
اردة فـي  الو" و-ه-د-ج-ب-أ" متياز من الدرجة الأولى، والتي تشمل كل من الفقرات، الإ

" من القانون البحري الجزائري، في حين ذلك تتمثل الطائفة الثانية في الفقـرات   73المادة 
من نفس المادة، وهذا التقسيم هو الذي أقام الاختلاف في تحديـد مرتبـة حقـوق    " ح-و-ز

متياز مـن  الرهون البحرية مقارنة بحقوق الإ الامتياز البحرية من الدرجة الأولى بالنسبة إلى
لدرجة الثانية، إلا أنه في حالات خاصة يمكن أن تتقدم الرهون البحرية حتى على امتيازات ا

  .الدرجة الأولى
                              

 .305علي يونس، المرجع السابق، ص  1
 .من التقنين البحري 71مادة إلى ال 55وهي التي تولى المشرع الجزائري تنظيمها من المادة  2
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  الأفضلية بالنسبة للامتيازات البحريةو مرتبة الرهون البحرية بين التراجع: أولا

متيازات البحرية التي تدخل في الدرجة الأولى أسبقية على الرهون وفيه قد تكون للإ
ية، في حين ذلك تكون أفضلية للرهون البحرية على حقوق الامتيـاز البحـري مـن    البحر

  .1الدرجة الثانية
  

  الأولى على الرهون البحرية الدرجةمتياز البحري من أفضلية حقوق الإ/ 1

، على حقـوق  1926 نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل لسنة
 التي لها أسبقية على الرهـون البحريـة  و الواردة في هذه الفقرةمتيازات البحرية الخمسة الإ
  .المسجلة بصفة قانونيةو

مـن   75تفاقية من خلال المـادة  سار المشرع الجزائري على نهج الإ في حين ذلك
تكـون للامتيـازات البحريـة المـذكورة فـي الفقـرات       «: التقنين البحري فنص على أنه

  .»...ى الرهون البحرية المسجلة قانونا أ،ب،ج،د،ه،ومن المادة الأفضلية عل
وهنا قد ورد نص المشرع صريح جدا ذلك أنه لا يمكن حصول الدائنين المـرتهنين  
 على ديونهم إلى بعد استيفاء الدائنين الممتازين من الدرجة الأولـى علـى كامـل حقـوقهم    

هم مـن حيـث   أعلاه، ولا اختلاف فيما بيـن  75الذين أوردتهم المادة أصحاب الحقوق هنا و
الترتيب، أي سواء نشأت ديونهم بموجب الرحلة الأولى أو نشأت حقوقهم بموجـب الرحلـة   
الأخيرة، ضف إلى ذلك بغض النظر عن تاريخ نشأتها وعن تاريخ قيد الرهـون البحريـة،   

تقرير هذه الأسـبقية وهـو   ، ومنه تكمن الحكمة في 2وهذا الحكم قد أقرته معظم التشريعات

                              
 .54، المرجع السابق، ص )35/1981(عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البحري رقم  1
من القانون البحـري   162و 161و 156من قانون التجارة البحرية المصري، وكذا المواد  35و 34نذكر منها المادتان  2

 .من القانون البحري الليبي 50الأردني، بالإضافة إلى المادة 
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في تشجيع الدائنين على التعاون مع الربان وتقديم المساعدة له خاصة أن جل إرادة المشرع 
احتياجاته تتعلق بالرحلة البحرية في سبيل تحقيق النتيجة، لذلك أبعد الدائنين المرتهنين لتجنب 
تعطيل أولوية الحقوق الممتازة، وبذلك بعت الثقة وتجنب أيضا مفاجأة الدائن الممتاز بـرهن  

  .1متقدم عليه

 متياز البحري من الدرجة الثانيةضلية الرهون البحرية على حقوق الإأف/ 2

تجب هنا الملاحظة منذ البداية أن الأمر لا يتعلق بمبدأ مؤسس على بحـث جـدي   
في الواقع، أنه منذ إنشـاء الـرهن علـى    و لكن بفكرة سائدة فقط من أصل فرنسيو للمسألة

متيازات البحرية المنصوص فشله ذلك للعدد الضخم للإفرنسيين السفينة نسب أغلبية الفقهاء ال
  .2من قانون التجارة الفرنسي القديم 191عليها بالمادة 

 و ومنه فلا يخفا علينا أن خطر مثل هذه الأفكار السائدة تتجلى في انتشارها بسهولة
لـذلك فإنـه أثنـاء هـذه     و البرهانو عتقاد فيها مهما كانت هشة دون إخضاعها للحجةبالإ

لمؤتمرات لم تجد هذه الفكرة أي معارضة تقريبا فأفضلية الرهن على الامتياز تحولت إلـى  ا
  .3العدد الضخم للامتيازات أصبح هو المسئول الوحيد على فشل الرهنو قاعدة جوهرية

محاولة التقليص من عدد الامتيازات بعد أن تم الأخذ  يةوبعد هذا رأينا فيما سبق كيف
، وبعدها جاءت اتفاقية بروكسل 1926في ضل اتفاقية بروكسل لسنة بعدد كبير منها خاصة 

والتي كان سعيها وراء تقليص عدد الحقوق الممتـازة التـي تسـبق الرهـون      1967لسنة 
البحرية، في حين ذلك تركت المجال للدول المصادقة إمكانية إضافة حقوق ممتـازة تـأتي   

                              
 .197جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
 .12المرجع السابق، ص  ،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريملك شقلب،  2
 .توجد عدة أسباب تحول دون بلوغ الرهن البحري مرتبة النجاح بالنظر إلى الرهن العقاري 3
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مادتها السادسة، وهو نفس الحكم الـذي   مرتبتها بعد الرهون البحرية وهو ما نصت عليه في
  .1في فقرتها الثانية من المادة الثالثة 1926أن أقرته اتفاقية بروكسل لسنة و سبق

، فهـو  1926تفاقيـة  الجزائري وباعتباره صادق على الإ ومن خلال هذا فالمشرع
تي إذ أخذ بحقين ممتـازين تـأ   73أيضا سار ونهجها، وهو ما يظهر من خلال حكم المادة 

 "ز"مرتبتهما بعد الرهون البحرية المسجلة قانونا، ويشمل كل من الديون المدرجة في الفقرة 
متياز الحقوق الناتجة عن العقود المبرمة أو العمليات المنقذة من قبـل الربـان،   بإالمتعلقة و

جات الحقيقية لحفظ السفينة أو حتياالإخارج ميناء التسجيل وضمن صلاحيته الشرعية لأجل 
التي تتضمن و "ح"ستمرار في الرحلة، ويشمل الحق الثاني، بالديون المدرجة ضمن الفقرة لإا

التي تعرضنا لها و امتياز المبالغ الناشئة عن الفقد أو الضرر الذي يلحق الحمولة أو الحقائب
  .بنوع من التفصيل فيما سبق

ا نهيك عن تاريخ وعليه يكون لهذين الحقين أفضلية تقدم الرهون البحرية عليهما، هذ
  ".ح"و"ز"قيدهما، سواء كان لاحقا أو سابقا على نشأة امتياز الفقرتين 

متيـاز  يعتبر من حقوق الإ" ح"و"ز"إلى أن امتياز الفقرتين  أيضا تجدر الإشارةو هذا
تفاقية، وهو ما يثير التساؤل حـول تقـدم   ق الرهون البحرية طبقا لأحكام الإالدولية التي تسب
مـن   73من المـادة  " ح"و"ز"ية على الحقوق الممتازة الواردة ضمن الفقرتين الرهون البحر

  التقنين البحري؟
إن الإجابة على هذا السؤال قد تكـون  « وهو ما أجاب عليه الأستاذ جقبوبي حمزة، 

ال من التقنين البحري، غير أن الإجابة على نفس السؤ 75بالإيجاب وفقا لما قضت به المادة 
ك تفاقية الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم وجود عدالة، ذلبالنظر إلى الإ قد تكون بالسلب

اتفاقية قد يصبح أفضل حالا ممن لا يستطيع ذلك، ولو كـان  أنه  من يمكنه التمسك بأحكام اإ
                              

1Auchter(C), Art. précité, op.cit ; p 35. 
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امتيازهما واحدا، ذلك أن الأول يندرج امتيازه ضمن الدرجة الأولى التي تسـبق الرهـون   
الامتياز الثاني ضمن الدرجة الثانية التي تلي الرهـون البحريـة، ولا    البحرية، بينما يندرج

  . 1»يخفى على أحد مدى تأثير ذلك التراجع على حقوق الدائن الممتاز
  

  لرهون البحريةحالات خاصة لتقدم ا: ثانيا

أنه يحل محـل  " د"من التقنين البحري الجزائري ومن خلال الفقرة  62تنص المادة 
للـدائنين  السفينة في حال هلاكها، تعويضات التأمين على هيكل السـفينة، وبـذلك يمكـن    

في المـادة   1926وهو ما نصت عليه أيضا اتفاقية بروكسل لسنة  المرتهنين استيفاء حقهم،
الأجرة، التعويضات و تعد من ملحقات السفينة لا«: وردت على أنهالرابعة الفقرة السادسة إذ 

  .2»...المستحقة للمالك بموجب عقد التأمين
فمن خلال هذين النصين يتضح لنا أن المشرع أراد تفعيل الحماية القصوى للدائنين 

أساسـا فـي    الكلـي والمتمثـل  المرتهنين، بمعنى حفاظ حقوقهم حتى في حالة هلاك المحل 
ة، فحينها يقرر للمالك حق المطالبة بالتعويضات المستحقة عن عقد التأمين، وبهذا تمنح السفين

عليه في هذه الحالة و الأولوية في الاستيفاء للدائنين المرتهنين على غرار الدائنين الممتازين،
  .3سيختل الترتيب في منح التقدم إلى الدائن المرتهن
حقوق الدائنين الممتازين مهددة بعدم اسـتيفاء  وحقيقة الأمر أنه في هذه الحالة تكون 

حقهم، خاصة إذا كانت التعويضات المقررة بموجب عقد التأمين هي كل مـا بقـي كمحـل    

                              
 .200جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
 .86عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  2

3Dekhili (M), Les suretés sur le navire: privilèges et hypothèques, Le phare (Journal Maghrébin 

des Transport et des Echanges Internationaux), n 10/02/2000.p 06. 
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للسفينة في الاستيفاء دون بقاء حطام، أما إذا بقي الحطام فسيتقلص الخطـر ذلـك لانتقـال    
  .1أخرى في الاستيفاء أصحاب الحق في الامتياز إلى هذا الحطام وبهذا تتشكل لهم فرصة

ومن خلال ما تقدم طبقا لهذه الحالة فإن الصورة الوحيدة التي تتقدم فيهـا الرهـون   
 ـ  البحرية على حقوق الامتياز رض بالرغم من تصنيفها في الدرجة الأولى، وهي حالـة تع

بين  ستثناء الوارد بموجب هذه الحالة يبين حجم التناغم الحاصلالسفينة للهلاك، ويبقى هذا الإ
متياز، الأفضلية المطلقة لحقوق الإو ئتمان البحرية، واستبعاد فكرة الأولويةأنظمة الإمختلف 

الواردة ضمن القواعد العامة، واستبدالها بنظام التناوب على الريادة بين حقوق الامتياز فـي  
  .2استثنائيةو أغلب الأحوال، وبين الرهون البحرية في أحوال خاصة

متياز البحري من الترتيب بالنسبة لحقوق امتياز القانون كانة حقوق الإم: الفقرة الثانية
 العام

التي أخذت و من التقنين البحري 73متيازات الواردة في المادة فعلى غرار باقي الإ
التي أقرها المشرع بموجب و مرتبتها مشكلة في فئتين، تأتي بعدها حقوق امتياز القانون العام

القانون، وهي أيضا لها مكانتها لذلك تطلب الأمـر وفـق هـذه الفقـرة     من نفس  76المادة 
  .ضرورة تحديد مرتبتها بالنسبة إلى سائر التأمينات التي تثقل السفينة

  متياز التابعة للقانون العامتراجع مرتبة حقوق الإ: أولا

ن من التقني 76حقوق امتياز القانون العام بموجب المادة لقد أقر المشرع الجزائري 
البحري السابق ذكرها، لذلك فهي منظمة قانونا وتقع كحق امتياز مقرر قانونا، وحيال هـذا  

                              
 .13شراد، المرجع السابق، ص علي 1
 201جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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نجد أن معظم التشريعات منحت لهذه الفئة حق امتياز لصالحهم، ونذكر منهـا مـا تضـمنه    
  .051-67من القانون  33خلال المادة المشرع الفرنسي من 

، فإنه لم يعد 1951لسنة  35أما بخصوص المشرع المصري ففي ظل القانون رقم 
متيازات التي أوردها المشرع البحري دني إلى جانب الإهناك محل لقيام امتيازات القانون الم

الأولى التي جاء بها وقد  ، وصياغة المادة1951لسنة  35الأولى من القانون رقم في المادة 
لسـنة   08نون رقـم  من القا 29ستدلال هي نفسها صياغة المادة كانت  وجها من أوجه الإ

المتضمن قانون التجارة البحرية، كما كان الشأن قبل صدور هذا القـانون وذلـك   و 1990
المـادة الأولـى مـن    و للاعتبارات، نذكر منها الاختلاف الظاهر في نص المادتين الخامسة

متياز مجموعة مـن  فبينما المادة الخامسة تنص على إ ،1951لسنة  35القانون البحري رقم 
وق فإن المادة الأولى من القانون الجديد تذهب إلى اعتبار الديون التي عـددتها وحـدها   الحق

هبت إرادته صراحة إلـى قصـر صـفة    ممتازة، فالمشرع البحري في القانون الأخير قد ذ
لم تكن المادة الخامسة بحـري الملغـاة    ذلك ، على طائفة من الديون وحدها في حينمتيازالإ

صر فهي تلحق صفة الامتياز ببعض الحقوق دون أن تتعرض لمصير تتضمن نظيرا لهذا الق
ما اشتملت عليه القوانين الأخرى من امتيازات فلم يكن حينئذ هناك مـا يحـول دون قيـام    

  .2امتيازات القانون العام إلى جانب امتيازات القانون البحري
 ـ 1951لسنة  35ونص المادة الأولى من القانون رقم   23ادة جاء مماثل لنص الم

الرأي مستقر هناك على أنها لا يمكن أن تسـمح  و 1928لسنة  28من القانون البلجيكي رقم 
رغم من أن بالبقيام امتيازات القانون العام إلى جانب الامتيازات البحرية، بل أكثر من ذلك ف

على المادة  1949فبراير لسنة  19حالة النصوص في فرنسا، بعد التعديل الذي أدخله قانون 

                              
 .284يونس علي، المرجع السابق، ص  1
 285علي يونس، المرجع نفسه، ص  2
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من القانون التجاري، والذي تسمح ببقاء الوضع السابق على التعديل من حيث إمكـان   191
يم امتيازات القانون العام إلى جانب امتيازات القانون البحري فإن البعض يتردد في التسلقيام 

  .1بهذه النتيجة
على معاهـدة بروكسـل لسـنة     توقع فيكمن في أن مصر لمعتبار الثاني أما في الإ

منها  1951ة لسن 35، ولم تنضم إليها فكان المشرع المصري قد اقتبس القانون رقم 1926
إذ أن المعاهدة ليست تشـريعا وطنيـا، والمشـرع     ،ن هذا القانونالواجب مراعاتهباعتبار أ

ن اتخذها مصدرا لقانونه كان له مطلق الحرية في إهمال بعض أحكامها أو فـي  المصري حي
مـن اعتبـار أحكـام     2الخروج عليها إلى غيرها، لذلك ليس مفهومها ما ذهب إليه البعض

، ما دام أن المشرع لم يصرح بقصده، والقول  1951لسنة  35المعاهدة مكملة للقانون رقم 
المدني هي التي قصـدت إليهـا المعاهـدة عنـدما تركـت       تبعا لذلك بأن امتيازات القانون

 للتشريعات الوطنية الحق في تقرير امتيازات أخرى غير الواردة بها أطلقت عليها امتيازات
  .3تالية للرهن من الدرجة الثانية تأتي في مرتبة

لتشريع الداخلي على تحديد مراتب ضف إلى ذلك أن حكم المعاهدة يتطلب أن ينص ا
الدرجة الثانية من امتيازات الدرجة الأولى، وهذا هو ما حدا بالمشرع الفرنسي إلى  متيازاتإ

، 19494فبراير سنة  19من القانون التجاري مكرر المعدلة بقانون  191أن ينص في المادة 
متيازات الأخرى تـأتي فـي   الواردة بالمعاهدة، على أن كل الإوهذا بعد أن عدد الامتيازات 

 لرهن، ولو كان هناك ما يدعو إلى تغيير الوضع الذي كان قائما قبـل الأخـذ  المرتبة تالية ل
ت البحريـة  امتيـاز ازات القانون المدني تأتي بعـد الإ متيبأحكام المعاهدة ومن مقتضاه أن إ

                              
1Danjon (D), Manuel du Droit Maritime, LGDJ, paris,1921, p 33. 

 .743مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2
 .133ص كمال حمدي، المرجع السابق، 3

4Jean-Pierre Beurier, Droit Maritimes 2éme éd 2008, DALLOZ Action, op.cit, 334. 
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دعاء باعتبار المعاهدة مكملة لأحكام القانون لرهن، وهي نتيجة لا تستقيم مع الإمباشرة وقبل ا
متيازات الدرجة الثانية تأتي في ن المعاهدة المذكورة تنص على أن إلأ 1951لسنة  35رقم 

  .مرتبة تالية للرهن البحري
الأخير يتمثل في أن قيام امتيازات القانون المدني إلى جانب و عتبار الثالثويبقى الإ

رتب عليه يت 1951لسنة  35الامتيازات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 
لقانون الأخير، ذلـك  حترام إرادة المشرع كما أفصح عنها في هذا االمجال أمام عدم إ إفساح

المادة الأولـى المـذكورة تقضـي    و متيازات الواردة بكل من القانون المدنيأن مراجعة الإ
  :بأمرين

متيازات القانون العام التي تطبق على السفن منصوص على أن أغلب إ: الأمر الأول
د بحيث لا يتصور بخصوصـها قيـام الإمتيـازات    الأولى من القانون الجديمثلها في المادة 

متيازات البحرية إلا إذا أصبح عمل الأخيرة معطلا لسـبب أو لآخـر   المدنية إلى جانب الإ
متيـازات وبـين حـدود    لقصد المشرع البحري الذي عين الإ كالتقادم مثلا وفي ذلك تفويت

  .تطبيقها
متيـازات  التي يورد فيها القانون المـدني إ  لحالات القليلةأنه بالنسبة ل: الأمر الثاني

القانون، والتي تتحصل في إمتيـاز البـائع وإمتيـاز    مغايرة لما جاء بالمادة الأولى من نفس 
  .1متياز البائعالمتقاسم، وهو من ضروب إ

متياز التابعة للقانون المدني تـأتي بعـد   ة للتشريع الجزائري فتبقى حقوق الإوبالنسب
هون البحرية وبعد امتيازات الدرجة الثانية سواء كان لها مقابل في التقنين البحري أو لم الر

  .من ق ب ج 76يكن لها مقابل وهذا أكدته المادة 

                              
 25علي أحمد يونس، المرجع السابق، ص  1
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 الترتيب التسلسلي لحقوق الامتياز العامة فيما بينها: ثانيا

على غرار المشرع المصري الذي رتب هذه الحقوق طبقا لأحكام القانون البحـري  
السابق الذكر، يبقى المشـرع الجزائـري    1951لسنة  35من القانون رقم  19ووفق المادة 

يكتفي فقط بترتيبها كما وردت في القانون المدني ولم ينفرد بترتيبها في القـانون البحـري،   
ووضح فقط أن امتيازات القانون العام تأتي تالية في المرتبة بعد حقوق الامتيازات البحريـة  

منا أن نبين مرتبة كل حق كما  يقتضيمن ق ب ج فقط وعلى هذا  76دته المادة وهو ما أك
  .وردت في القانون المدني الجزائري

 الكتبـة و وتحتل هذه المرتبة كل من مبالغ الامتياز المقررة للخـدم  :المرتبة الأولى
كان عن الإثنـى عشـر شـهرا    كل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع و العمالو
في فقرتها الخامسة من القانون المـدني   993إلا أن الأصل في الترتيب وفق المادة 1خيرةالأ

المبالغ و الجزائري، فينزل هذا الامتياز إلى المرتبة الرابعة، وتسبقه كل المصاريف القضائية
من القانون رقـم   89الترميم، إلا أن المادة و المستحقة للخزينة العامة وكذا مصاريف الحفظ

قد منحت الأفضلية للأجر حتى على امتياز الخزينة العامة والضمان الاجتمـاعي،   90-11
 .وهذا ما يجعله أيضا يتقدم على بقية امتيازات القانون المدني

وتشمل امتياز المصاريف القضائية التي أنفقـت لمصـلحة جميـع     :المرتبة الثانية
ة وقبل كل حق آخر طبقـا لـنص   الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، وتستوفي بالأولوي

  .من القانون المدني 990الفقرة الثانية من المادة 

                              
  :من القانون المدني فنصت هي أيضا على 1141أما في القانون المصري ووفق المادة  1
أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشـهر   المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من  -  أ

  . الأخيرة
  .المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة  - ب

 .النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقربائه عن الستة الأشهر الأخيرة -ج
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وتأتي في هذه المرتبة المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب : المرتبة الثالثة
ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت، وتؤدى من ثمن الأموال المثقلة بها، وتستوفى بعد 

مـن التقنـين    991بقا لما مصت عليه الفقرة الثانية من المادة المصاريف القضائية وهذا ط
  .المدني الجزائري

امتياز المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم لـه مـن   : المرتبة الرابعة
ترميم يكون لها امتياز على ذلك المنقول، وتؤدى بعد الامتيازات الثلاثة السابق ذكرها وهذا 

  .1من القانون المدني الجزائري 992الثانية من المادة وفقا لنص الفقرة 
المرتبة كل من امتيـاز البـائع وامتيـاز الشـريك      وتخص هذه: المرتبة الخامسة

إذا تزاحم الحقان معا و المتقاسم، وبموجب هذا الحق يكون للشريك المتقاسم نفس مرتبة البائع
من القـانون   998رة الثانية من المادة يتقدم فيهما الأسبق في التاريخ وهو ما نصت عليه الفق

  .2المدني الجزائري

                              
المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، «: من القانون المدني الجزائري على 992نصت المادة  1

  .يكون لها امتياز عليه كله
وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصاريف القضائية والمبالغ المسـتحقة للخزينـة   

 .»فيما بينهما فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها العامة مباشرة أما
للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق «: من القانون المدني الجزائري على أنه 998نصت المادة  2

  .دلكل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من مع
 .»وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ
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  حق التتبع: المطلب الثاني

 على السـفينة  1حق الامتياز البحري يعني تتبع صاحب droit de suiteإن حق التتبع 
، ومنه كان لا بد مـن إعطـاء   فله أن يتتبع الشيء الضامن لوفاء الدين في أية يد ينتقل إليها

  .2إلا يبقى حق هش إن لم يوجد حق عيني مزود بحق التتبعو الممتازين هذا الحقللدائنين 
التي تقررها و "الحيازة في المنقول سند الملكية " حق التتبع يصطدم بقاعدة وإذا كان 

وباعتبار السفينة مال منقـول، فنجـد المشـرع     3من القانون المدني الجزائري 985المادة 
لجزائري، قد استبعد سريان هذه القاعدة بالنسبة للسفينة، ومع وعلى غرار المشرع االمصري 

من قانون التجارة البحرية على تأكيد حق التتبع فـي   32ذلك فقد حرص المشرع في المادة 
مجال الامتياز لبيان أن السفينة تخرج في هذا المجال عن طبيعتها الأصلية كمنقول لتعامـل  

هذه المادة أن الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يـد  بذلك معاملة العقار، وعليه فقد قررت 
  .كانت

  

  متياز لنظام الشهرعدم خضوع حق الإ: الفرع الأول

متياز في حد ذاته لا يشكل قيدا على حق المالك في التصرف، فإنه ما دام ترتيب الإ
علـى   متياز تصرفا ناقلا للملكية إعمالا لسـلطته أن يتولى التصرف في وعاء الإو قد يحدث

الشيء لتكون حينها أمام طرف ثالث انتقلت إليه ملكية السفينة، ما يجعله جاهلا بما يثقلها من 

                              
يخول الامتياز أصحابه أيضا حق تتبع السفينة في أي يد تكون والتنفيذ عليها، ومثل هذا الحق لا يتقرر كأصـل إلا علـى    1

من القـانون الأردنـي    163هذا الحق لأصحاب حقوق الامتياز وذلك في المادة  الأموال غير المنقولة، إلا أن المشرع قرر
 .»تتبع الديون الممتازة على السفينة في أي يد تكون« : حيث نصت على ذلك

 .140كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 . من القانون المدني المصري 1133والتي توافق المادة  3
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الاطلاع عليها مسبقا، وهو مـا  و قنوات تمكنه من الإحاطةو أعباء عينية نظرا لغياب وسائل
  .1سينتج في ظل غياب نظام للشهر على غرار الرهون البحرية التي يتم شهرها

متياز، فضلا على أن ديونهم غيـر  يكون للمالكين الجدد  علم بوجود الإ تالي فلاوبال
تنفيذه على السفينة مع المالك الجديد، إذا انتقلت و ممتازة، وعليه يحق للدائن الممتاز تتبع حقه

هذا السياق  في RENE RODIEREلفقيه الفرنسي السفينة لمالك آخر، ومنه فقد أبدى املكية 
ومن ثم يستوفي دينه من ثمن السـفينة،    2لبحري للدائن الممتاز حق التتبعأنه يمنح الامتياز ا

 .3هذا دون أن يتمسك الحائز في مواجهته بقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية
هـي أيضـا لـم تتخـذ أي      1926والجدير بالذكر أيضا أن اتفاقية بروكسل لسنة 

في فقرتهـا  و 11ظهر من خلال المادة إجراءات لنظام الشهر على حقوق الامتياز وهو ما ي
ما هو منصوص عليه في الاتفاقيـة، فـإن حقـوق     باستثناء« :الأولى إذ نصت على أنه

لا لأي شـرط خـاص   و الامتياز المقررة بموجب الأحكام السابقة، لا تخضع لأي شـكلية، 
  .»بالإثبات

حـوال  متياز غير مرتبطة بأي حال من الأأن حقوق الإفيتضح من خلال هذا النص 
 .4ينقضي بعيدا عن إجراءات لقيده أو شهرهو بشكلية معينة، ومنه ينشأ الامتياز

                              
ومن خلال الفقرة الثانية من المادة  قد احتفظت للدول الموقعة بحث  1926ية بروكسل لسنة ما تجدر إليه الإشارة أن اتفاق 1

النص في تشريعاتها على شكليات خاصة يتوجب على الربان استيفاءها في حالة الاقتراض بضمان السفينة، أو في حال بيع 
م فيها إبرام عقود قرض من قبل الربـان تحـت   البضائع، غير أنه تحفظ يظل مجاله محدود، إذ يقتصر على الحالة التي يت

ضمان السفينة، أو إذا تعلق الأمر ببيع البضائع، فما الحل بالنسبة لبقية الحقوق التي قد تنشأ بصدد استغلال السفينة، حيـال  
، وبهـذا يظـل   هذا الأمر تبقى مجهولة بالنسبة للغير الذي قد يصادف ببروزها لحظة استعمال الدائن الممتاز لحقه في التتبع

 .الأصل العام بشأن حقوق الامتياز طابعها الخفي
2Rene Rodiére, Le privilège donne au créancier un droit réel sur le navire, op.cit, p 125. 

 .197بورطال أمينة، المرجع السابق، ص  3
 .205جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  4
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  حق التتبع المقرر للدائن الممتاز في القانون البحري: الفرع الثاني

أي للدائن الممتاز أن يتتبع السفينة في أي  1متياز البحري للدائن ميزة التتبعيخول الإ
متيازات المدنية على المنقول بحسن نيـة وهـو مـا    في الإ، وهذه الميزة لا تتقرر 2يد كانت

  .من التقنين المدني الجزائري 985/1قررته المادة 
متياز البحري، شأنه شأن أي دائن آخر، له الحق فـي  ويبقى الدائن المستفيد من الإ

الحجز على السفينة محل الامتياز وهذا باعتبارها مال مملوك لمدينه، ولا يسري هذا الحـق  
ا وجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن الممتاز في حجز السـفينة وهـذا بشـرط ألا    إذ

أما بخصوص منشئ السفينة أو القائم  3تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من نشأة الدين الممتاز
نين البحرية الأخـرى، أن يمـارس   بإصلاحها أجاز القانون البحري الجزائري، كسائر القوا

  .ديونه ما دامت السفينة تحت حيازتهمتياز الضامن لالإ
وبما أن السفينة تعد مالا يدخل في الذمة المالية لمالك السفينة، فمن الطبيعي جدا أن 
يقوم دائنوه بالحجز على السفينة لاستيفاء ديونهم، وهذا الحق معطى لجميع الدائنين دون أي 

العاديين، وكما لا يجوز اتخـاذ  تمييز بين أصحاب التأمينات أو الامتيازات أو حتى الدائنين 
، هنا يجب 4إجراءات التنفيذ على السفينة إذا كان الدين قد خصص له مال آخر غير السفينة

                              
1 BENAMAR (M), Les suretés maritimes en droit algérien, op.cit. p 615. 

 .141عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  2
 BENAMAR (M), Les suretés : وللاستزادة في موضوع التقادم القصير في التشريع الجزائـري راجـع فضـلا    3

maritimes en droit algérien, op.cit. p 615. 
وإذا كان حجز السفينة حجزا تنفيذيا لاستيفاء الديون المترتبة بذمة مالكها، فإن هذا يقتصر على السفن التجارية الخاصـة   4

بالقطاع الخاص، سواء أكان يملكها أفراد أم شركات خاصة أو عامة ما دامت تعد من الأموال الخاصة للدولة، أمـا السـفن   
دولة ومخصصة لمنفعة عامة، فلا يجوز الحجز عليها، كي لا يؤدي ذلك إلـى تعطيلهـا   التي تعد من المال العام، أي ملكا لل

عن أداء الخدمة العامة، إذ إن عدم قابلية الأملاك العامة للحجز يعد من النظام العام، وإن كل مخالفة لهذا المبدأ يؤول إلـى  
 .اعتبار الإجراءات التنفيذية باطلة بطلانا مطلقا
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 التنفيذ على المال المخصص للوفاء أولا فإذا لم يكف انتقل حق الدائن إلى باقي أموال المدين
 .1تشارك مع بقية الدائنين في الضمان العامو

هر هذه الحقوق الجزائري فلم يورد هو أيضا أي إشارة إلى ش أما بخصوص المشرع
مـن التقنـين    86متياز البحري، هذا باستثناء ما نصت عليه المـادة  ضمن تنظيم حقوق الإ

للوزير المكلف بالبحرية التجارية الصادرة منـه  البحري، حيث بموجب الصلاحيات المقررة 
من قبل السلطات البحرية، وعلـى مـتن    شكل الوثائق اللازم الحصول عليهاو يحدد طبيعة

  .متيازات البحريةفينة، والتي يجب أن تدرج فيها الإالس
قد تطرق إلى القيد الذي يكون ضمن وثائق السفينة، إلا أنه في  فبموجب هذا النص 

حين ذلك لم يحدد الجزاء الذي يترتب على تخلفه، ومن جهة ثانية، نجـد أن القـرار الـذي    
لم ير النور بعد، وحسب الأستاذ جقبوبي فقد فسر هذا المر على أحد  86ة أشارت إليه الماد

الوجهين، ذلك إما أن السلطة الوصية لا تعلم بما يحتويه القانون البحري من مجال مخصص 
إما أنه إقرار من قبلها بقبول الوضع السائد في تشريعات بعض الـدول نـذكر منهـا    و له،

تي تجعل من الامتياز طليق عـن أي إجـراء أو شـكلية    الو أو المصري،التشريع الفرنسي 
  .2خاصة بالإثبات
  طرق انقضاء الامتياز البحري: المبحث الثاني

متياز البحري من المسائل التي لم يسـتطع المـؤتمرون فـي    تعد طرق انقضاء الإ
الوصول إلى اتفاق حاسم في شأنها، لذلك فقد اكتفت المعاهدة بـالنص   1926بروكسل لسنة 

                              
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصـادية  2006لعام  46التنفيذي على السفينة بموجب أحكام قانون رقم أمل شربا، الحجز  1

 .177، ص2008، 2، ع24والقانونية، م 
 .206جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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تقرير تقادم سنوي أو نصف سنوي محتفظة للتشريعات الوطنية للدول الموقعة عليهـا  على 
  .1بأن تقرر أسبابا أخرى لانقضاء حقوق الامتياز

متياز على المنقول العادي، فالإ متيازلإمتياز على السفينة يختلف عن الإويبقى حق ا
الخمسة المنصوص عليها فـي  متياز الدولية ضافة لكونه يخول الدائن بحقوق الإالبحري بالإ

من التقنين البحري، حق التقدم على حقوق الدائنين المرتهنين للسفينة، فإنه  87و 84المادتين 
متياز ينقضي كمـا بينـت   يخول صاحبه حق التتبع كما بينا سابقا، في حين ذلك فإن حق الإ

عرض لها فـي هـذا   من القانون البحري الجزائري بأحد الأسباب التالية التي سنت 84المادة 
  .المبحث

  التبعيمتياز بالطريق انقضاء حق الإ: المطلب الأول

يترتب على الامتياز البحري أن يكون من حق الدائن التقدم عن غيره من الـدائنين  
الممتازين التاليين له في المرتبة، ويتقدم من باب أولى على كل الدائنين العاديين للمجهز كما 

ن البحري يأتي في مرتبة على الدائنين المرتهنين للسفينة، أي أن الراهيتقدم كما ذكرنا سابقا 
مـن ق ب ج السـابق    75متيازات البحرية، وهذه القاعدة الأخيرة قد أقرتها المادة لاحقة للإ

 droit deذكرها، هذا من جهة أما من جهة أخرى يخول الامتياز البحري للدائن ميزة التتبع 
suite2 أن يتتبع السفينة في أي يد كانت أي للدائن الممتاز.  

متيازات البحرية، فهي حين ذلك لا تتقـرر  كانت هذه الميزة قد تقررت على الإوإن 
متياز على من حـاز  حق الإمتيازات المدنية الواردة على المنقول، بحيث أنه لا يحتج بفي الإ

  .زائريمن التقنين المدني الج 1/ 985المنقول بحسن نية وهو ما وضحته المادة 

                              
 .304يونس علي، المرجع السابق، ص  1

2 Benamar (M), les suretés maritimes en droit algérien, op.cit. p 615. 
  .133وأيضا للإستزادة في الموضوع راجع، محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص 
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فينة بوصفه أثرا مـن آثـار   ذلك أنه لا يتعطل حق الدائن في التتبع المقرر على الس
متياز البحرية بانتقال السفينة إلى حائز حسن النية بسبب الطبيعة الخاصة للسـفينة  حقوق الإ

لأنها شيء منقول مخصص للملاحة البحرية يتمتع ببعض الخصائص العقارية، فـلا مجـال   
في حين ذلك يتعطل حق التتبع على المنقول   1الحيازة في المنقول سند الملكيةللتمسك بقاعدة 

  .محل الامتياز وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني إذا انتقل إلى حائز حسن النية
وكما أنه لا يمكن تشبيه تقرير حق التتبع على السفينة أيضا بحق التتبع على العقـار  

ق التتبع على العقار المثقل بحقوق الامتياز أن تشهر تلك الحقوق ومعنى إذ يشترط لتقرير ح
ذلك أن القانون المدني يشترط شهر حقوق الامتياز الواردة على العقار للتمسك بحق التتبـع  

، في حين أن القاعدة العامة المقررة بشأن حقوق الامتياز البحرية تجاه من انتقلت إليه ملكيتها
لذلك فإن في تقرير حق التتبع  2ي إجراء شكلي أو شرط خاص بالإثباتهي أنها لا تخضع لأ

  .لصاحب الدين البحري الممتاز خروجا على تلك القواعد العامة المقررة في القانون المدني
من التقنين البحري  87في حين ذلك يبقى نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

متيازات البحرية بصرف النظر عـن القواعـد   تنقضي الإ«بصريح العبارة على أنه قد ورد 
 988، وبالرجوع إلى التقنين المدني فيحيلنا نـص المـادة   3»...لتزامات العامة لإنقضاء الإ

حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن  يينقض«على أنه 
  .»ضي بغير ذلكالحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يق

                              
 .167محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  1
، في حين ذلك 1926من اتفاقية بروكسل لتحديد قواعد معينة للامتيازات والرهون البحرية لعام  11وهو ما أكدته المادة  2

 .1993، واتفاقية جنيف 1967لم تتعرض له كل من اتفاقيتي بروكسل 
 .سنتعرض فيما يأتي لهذه الالتزامات بالتفصيل 3
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نقضاء الواردة على الـرهن  وعليه فإن انقضاء حق الإمتياز ينقضي بنفس طرق الإ
، ومنه فإن حق 1من التقنين المدني 933الرهن الحيازي، وهو ما أكده نص المادة و الرسمي

الامتياز ينقضي بطريقة تبعية سواء ورد على عقار أو منقول، إذا انقضى الحق المضـمون  
  .أسباب انقضاء الالتزاماتبه بسبب من 

  انقضاء حق الامتياز لزوال الحق المضمون: الفرع الأول

ذلك أنه قد يكون الحق قابل للبطلان، متى نشأ نشأة معيبة، حيث إذا تخلـل عيـب   
زوال كل التأمينات التي وجدت لضمانه، غير أن هذا الزوال و معين، فسيؤدي ذلك إلى زواله

تياز ذات الأصل التعاقدي، دون تلك التي تعـود إلـى الأصـل    يرد فقط بالنسبة لحقوق الام
التقصيري، وتتعدد الأسباب في زوال هذا الحق فمنها من تعلق ب زوال حق الدائنية لوجوده 
في عقد باطل، فيبطل العقد ويبطل معه الحق، ويبطل معهما حق الامتيـاز بصـفة تبعيـة،    

ضي أو عدم وجود سبب للعقد، أو وجد وكان والأسباب في هذه الحالة متعددة، كانعدام الترا
 .غير مشروعا، أو كان المحل مخالفا للنظام العام، أو غياب الشكلية في العقود التي تستلزمها

ومن ذلك نذكر بطلان حق الامتياز المخول لحقوق الفقرة الثانية الواردة ضمن نص 
الخسـائر  و لناشئة عن الفقـدان المتعلقة بامتياز التعويضات او من القانون البحري 73المادة 

الحقائب، حيث إذا كانت الحمولة تشوبها صفقة لغرض نقل محظورات و التي تلحق الحمولة
المخدرات فحينها يعد العقد باطلا بطلانا مطلقا ذلـك لعـدم مشـروعية المحـل     و كالأسلحة

ري، وبسـقوط  من التقنين المدني الجزائ 96ومخالفته للنظام العام وهذا ما أقرته نص المادة 
 .2العلاقة التعاقدية يسقط الحق في الدائنية 

                              
ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معـه إذا  «: همن القانون المدني على أن 933نصت المادة  1

زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بـين انقضـاء   
 .»الحق وعودته

 .221جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  2
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ضف إلى ذلك نجد أيضا من بين أسباب زوال حق الدائنية لوجوده في عقـد قابـل   
 ختيار في إبطال العقد، فإذا بطل العقـد حتمـا  ال، فيكون لصاحب المصلحة حرية الإللإبط

فل الثاني من ضمانات ومنها يكثنين معا فسيزول ما كان سيبطل معه الحق، ومنه وبزوال الإ
من القـانون البحـري    344المادة  حق الإمتياز، وهو ما يظهر  لنا من خلال ما أقره نص 

كل اتفاقية خاصة بالإسعاف، تبرم عند وقوع الحـادث تحـث تـأثير    « الجزائري على أنه 
عنـدما  و الخطر، يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف المحكمة بناءا على طلب أحد الأطراف
أسـاس  و تقدر المحكمة بأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة، نظرا للخدمة التي تم أداؤها

المكافأة المذكورة في المادة التالية، أو عندما لا تمثل الخدمة التي تم أداؤها طابع الإسـعاف  
  .» الحقيقي، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف

أراد صاحب المصلحة إلغاء المكافأة المقـررة  فإنه إذا أيضا ومن خلال هذا النص 
أثبت ذلك للمحكمـة،  و إذا كانت لا تتطابق وما تم تقديمه من خدمات،نظير أعمال الإسعاف 

ها فإن لهذه الأخيرة أن تقضي له بذلك، وعليه تسقط المكافأة المتفق عليها، وبالتالي يسقط مع
  .1متيازما كان يضمنها من حق الإ

توجد إمكانية زوال الحق إذا نشأ في عقد معلـق علـى شـرط    كذلك في هذا الشأن 
يزول العقد بأثر رجعي، ومنه يزول الحق بأثر رجعـي، وبالتـالي   و فاسخ، فيتحقق الشرط
 203رجعي، حيث قـد عرفـت المـادة    خر بأثر حق الإمتياز هو الآ بسقوط الحق، سيسقط

لتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا علـى  يكون الإ«لتزام المعلق على شرط بأنهالإ
  .»أمر مستقبل وممكن وقوعه

                              
د أقرت بمبررات القابلية للإبطال، فمنها ما يرجع إلى العيوب التي تشـوب رضـا   وبالرجوع إلى القواعد العامة نجدها ق 1

) من التقنين المدني 90المادة (، والغبن )من التقنين المدني 86المادة (، والتدليس )تقنين مدني 81المادة (المتعاقدين كالغلط 
قد، كبيع ملك الغير، ومنها ما يعود إلى حالة الشـخص  ، ومنها ما يعود إلى محل الع)من التقنين المدني 88المادة (والإكراه 
 .المتعاقد
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  متيازأسباب انقضاء حق الإ: الفرع الثاني

إن من أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل لعدم الرضا أو لعدم الأهليـة أو  
بطل معه الدين أو لانعدام مشروعية السبب أو الخلل في الشكل، فيبطل العقد ويلانعدام المحل،

متياز فإذا تم إبرام العقد من قبل ناقص للأهلية أو من شاب رضـاءه،  ويبطل معهما حق الإ
إكراه فيعمد ناقص الأهلية أو المكره إلى إبطال العقد، ومن ثم فإنه إن أبطـل وبطـل معـه    

تـي  الدين، فبالتالي يبطل معهما الدين، وعليه قد تعددت أسباب زوال الدين حسب الحالات ال
  .لتزامالإبانقضاء  المعنون  و وفق ما ورد في الباب الخامس منه تعرض لها التقنين المدني

  نقضاء الحق بالوفاءأسباب انقضاء الدين لإ: الفقرة الأولى

فإذا انقضى هذا الدين بطريق الوفاء العادي، أي وجود نية حسنة من قبل المتعاقـد  
لتزامات المتبادلة، وحتى في حالة ما إذا تم تصفية هذا في مرحلة إتمام العقد وتصفية الإ حتى

واء كان حلولا قانونيـا أو حلـولا   الدين بطريق الحلول أي وفاه شخص حل محل الدائن، س
أمينات الموفى مع الدين المضمون بالرهن، وما يكفل هذاالدين من ت تفاقيا، فحينها ينتقل إلىإ

من التقنـين   267و 258نصت عليه المادتين هو ما و 1متيازعينية وشخصية ومنها حق الإ
  .2المدني

وانتقال للحق بالنسبة إلى  بة وفاء للحق بالنسبة إلى الدائنمع الحلول هو بمثاوالوفاء 
المدين، إذ المدين لم يوف الحق بنفسه بل وفاه عند غيره، فلا ينقضي بالنسبة إلى المدين، بل 

ومنه يعتبر الشيء المستحق للدائن فـي ذمـة    ،3ينتقل إلى الموفى لأنه هو الذي وفى الحق
                              

 .618عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض بـه عـن   «من التقنين المدني الجزائري على أنه  285فقد نصت المادة  2

  .»الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء
يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من «من نفس القانون على أنه  267نصت المادة  كذلك

 .»يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا
 .619عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص  3



 

243 
 

و كان هذا الأخير مساويا المدين بمثابة محل الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ول
  .من التقنين المدني 276أكدته المادة  ما لتزام في القيمة أو كانت له قيمة أعلى وهذالمحل الإ

الدين، فحل محل الدائن في هذا الجزء، أما في حالة ما إذا وفى الوفي جزءا فقط من 
وليس في الدين كله، ولـيس للمـدين    ن المدين قد امتاز بحقه في الدينحيث حينها إذا تبين أ

أموالا أخرى، فإن الموفى وقد وفى جزءا من الدين، والدائن الأصلي ولا يزال دائنا بالجزء 
حصة منه، ويتقدمان معـا علـى    الباقي، لا يجد أمامها سوى هذا العقار فيستوفي كل منهما

، ولكن فيما بينهما كان ينبغـي أن يتعادلا،فـإن كـلا    سائر الغرماء بما لهما من حق الامتياز
منهما دائن بجزء من دين واحد،فلا محل لتفضيل أحدهما عن الآخر، وهو في ذلك يوضح لنا 

  .النية المحتملة للطرفين
ستيفاء جزء من حقه إلا وهو مشترط على يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى بإ حيث

الموفى أن يتقدم عليه في استيفاء الجزء الباقي، وعلى هذا الأساس قد قبل وفاء جزئيا ما كان 
يتقدم الدائن الأصلي على الموفى، ويستوفي بعـدها   ومن ثم يجيزه عليهالموفي يستطيع أن 

متياز،يأخذه المـوفى فـلا   ن محل الإ، وما بقي بعد ذلك من ثمأولا الجزء الباقي له من الدين
من حقـه، لـم    قد حل محل الدائن في جزء ه كل حقه، ونرى من ذلك أن الموفىيستوفي ب

  .1بل فضل الدائن عليهيعامل معاملة الدائن 
فهي ليست قاعـدة   الموفى،و وتبقى هذه القاعدة فقط مجرد افتراضا لما أراده الدائن

الموفى أن يتفقا على غير ذلك، فلهما أن يتفقـا علـى   و ومن ثم يجوز للدائن من النظام العام
أنهما يتعادلان ويتقاسمان مال المدين قسمة الغرماء، بل ولهما أن يتفقا على أن الموفى هـو  

يأخذه الـدائن،  الذي يتقدم الدائن فيستوفى أولا الجزء من الدين الذي وفاه، وما بقي بعد ذلك 

                              
 .129، ص السابقعدي، المرجع محمد صبري الس 1
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با، فإن الموفى وهو يفي للدائن بجزء من حقه يكون عادة هو الجانب الأقوى وهذا ما يقع غال
  .الذي يملي شروط الوفاء، فسرعان ما يشترط أن يتقدم الدائن في استيفاء حقه من المدين

  زوال حق الامتياز لزوال الحق بما يعادل الوفاء: الفقرة الثانية

المدني الجزائري فقد تعرض مـن  من خلال التقنين و فبالرجوع إلى القواعد العامة
التـي  و نقضاء بها بما يعادل الوفـاء من الباب الخامس إلى طرق يتم الإ خلال الفصل الثاني

  .أخيرا اتحاد الذمةو الإنابة، المقاصةو شكل في أربعة، الأمر بالوفاء بمقابل، التجديدتت

  الوفاء بمقابل: أولا

اء بمقابل، إذ القواعد العامة التي تنطبق إنما بالوفو حيث قد ينقضي الدين، لا بالوفاء
  .على الوفاء بمقابل تنطبق هنا أيضا، ومتى انقضى الدين انقضى معه حق الامتياز

وإذا رجعنا إلى تكييفه القانوني فالوفاء بمقابل يعتبر عمل مركب، فهو تجديد ووفـاء  
تغير محل الدين عمد  عن طريق نقل الملكية، فالوفاء بمقابل تجديد بتغيير محل الدين، ومتى

  .1المدين إلى الوفاء بالمحل الجديد
ثم فإن الوفاء بمقابل، يقضي الدين الجديد الذي حل محل الدين الأصلي، أما الـدين  

قبل الدائن  إذا«تقنين مدني  285الأصلي فقد انقضى بالتجديد، وهذا ما ورد وفق نص المادة 
  .»الوفاءفي استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام 

  الإنابةو التجديد: ثانيا

فبالرجوع إلى القواعد العامة للتجديد، فالتجديد يعتبر عمل مركب فهو بمثابة قضـاء  
لتزام القـديم  الإ يحل محله، لذلك إذا كان الإلتزام الجديد لا يغايرإنشاء دين جديد و دين قديم

لتزام القديم كما هو فلا يمكن أن يكون هذا إقرارا بالإالدين أو في الدائن، في عنصر هام، في 

                              
 .622عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
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أو إجازة له حتى يزول البطلان، أو  ى قرارا له حتى يسري في حق الغيردون تغيير، أو حت
ى الالتزام نحو ذلك، لكنه لا يكون على كل حال تجديدا، كذلك إدخال تعديل غير جوهري عل

ضافة أجل إلى الالتزام القديم، أو مد أجل قائم أو إلغاء أجل موجـود  القديم لا يعد تجديدا، فإ
، كذلك إضافة شرط جزائي 1فكل ذلك لا يعتبر تعديلا جوهريا إلى حد أن يكون هناك تجديد

ى تعديل أو تعديل مكان الوفاء، أو حت أو إلغاء هذا التأمينأو تقديم تأمين شخصي أو عيني، 
سعر الفائدة سواء بخفضها أو برفعها، أو تغيير مقدار الدين بزيادة أو بنقص، فكـل هـذا لا   

لتزام، ويبقى هذا لتحقيقه مرهون بإرادة الطرفان ديلا جوهريا يترتب عليه تجديد الإيعتبر تع
محـل   في الخوض في التجديد، فإذا تم التجديد فحينها تعتبر هذه التعديلات عندئذ تغييرا في

  .2الدين
منـه ثـلاث    287وقد حدد المشرع الجزائري من خلال التقنين المدني في المـادة  

بتغيير و بتغيير المدين، ام ويشمل الأمر هنا بتغيير الدينحالات يمكن للأطراف بتغيير الالتز
  3الدائن

فإنه إذا من القانون المدني  294الإنابة فطبقا لما ورد في نص المادة أما بخصوص 
حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الـدين مكـان المـدين دون أن    

  .1الغيرو سابقة بين المدين هيشترط وجود علاقة دائني

                              
 .153سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  1
أما تعليق التزام منجز على شرط واقف أو شرط فاسخ، أو إلغاء شرط واقف أو شرط فاسخ كان الالتـزام معلقـا عليـه     2

 .يعد تعديلا جوهريا في الالتزام إلى حد أن يكون تجديدا له بتغيير محل الدينفأصبح التزاما منجزا، فإن هذا 
  : يتجدد الالتزام 287نصت المادة  3

  .بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره -
ن هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي على أن تبـرأ ذمـة المـدين    بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن يكو -

  .الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد
 .بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد -
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ى أن و الإنابة في الأصل إما أن تكون كاملة أو ناقصة، فالإنابة الكاملة يتفق فيها عل
آخر هو المناب، فـي مواجهـة    لتزام شخصهو المنيب ليحل محله إو لتزام المدينينقضي إ

لـذلك  و بتغيير شخص المـدين،  لتزامللإالإنابة الكاملة هي تجديد و هو المناب لديه،و الدائن
كذلك الكفالـة التـي تضـمنه إلا إذا    و نقضاء الدين الأصليتسري أحكام التجديد من حيث إ

إذا اتفق ا النحو إلا لكن الإنابة لا تكون كاملة على هذو لتزام الجديد،بضمان الإرضي الكفيل 
هذا هو الأصـل فـي   و يتفق على التجديد، فإن الإنابة تكون ناقصة على التجديد، أما إذا لم

هو المنيب لا ينقضي بل يظل قائما إلى جانب التـزام  و لتزام المدينمعنى ذلك أن إو نابة،الإ
لتـزام  ظـرا لأن ا المناب، ونو هو المناب، فيصبح للدائن مدينان هما المنيبو المدين الجديد

  2يظل التزام الكفيل قائماصة فإن الكفالة لا تنقضي بالتالي المدين لا ينقضي في الإنابة الناق

  المقاصة: ثالثا

نها يستنتج من فاء فإنه حيو أداة ضمان، فإذا اعتبرت أداةو تعتبر المقاصة أداة وفاء
أما إذا اعتبرت المقاصـة أداة ضـمان   و انقضاء دينين متقابلين توافرت فيهما شروط معينة،

بهـذا  فمؤدى ذلك أن الدائن الذي يستوفى حقه من الدين الذي في ذمته لمدينه إنما يخـتص  
دون غيره من دائني المدين، فحينها يستوفي حقه منـه متقـدما    الدين الذي في ذمته لمدينه 

تأمينا، فهـي مـن هـذا     عليهم جميعا، وعليه من ثم تكون المقاصة من شأنها أن تقدم للدائن
  .3الوجه أداة ضمان

                                                                                              
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبـي يلتـزم   « على أن  294في حين ذلك فقد نصت المادة  1

 »بوفاء الدين مكان المدين
 .110سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  2
 .626عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3
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السـالفة   297تعتبر المقاصة حقا مقررا للمدين طبقا لنص المادة ومن هذا المنطلق 
ق م ج، وهذا إذا لم نكن أمام حالـة   300الذكر، ولا تقع إلا إذا تمسك بها طبقا لنص المادة 

  1التي لا يمكن فيها التمسك بها المستثناة من الحالات
 ي المقاصـة أن يتمسـك بهـا، والتمسـك    ذلك يجب على ذي المصلحة ففي حين 

 بالمقاصة يراد به تأكيد أن المقاصة ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الطرفين،
إنما يجب على و أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بها من تلقاء نفسه حتى لو علم بوقوعهاو

  .2ذي المصلحة أن يتمسك بها
تمسك صاحب المصلحة بالمقاصة، انقضى و انعدمت الموانع،و الشروط فمتى تحققت
يبقـى  و نقضى الدينان بقدر الأقل منهماما كان يضمنهما، أما إذا اختلفا إالدينان إذا تساوى و

  .3متياز ضامنا لما لم يتم الوفاء بهالإ

  اتحاد الذمة: رابعا

إذا «: نصت على أنه 304فبالرجوع إلى التقنين المدني الجزائري من خلال المادة 
المدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هـذا الـدين   و ناجتمع في شخص واحد صفتا الدائ

  .»بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة

                              
  :الجزائري قد أبعدت ثلاث حالات لا تقع فيها المقاصة ويشمل الأمر كل من من التقنين المدني 299فنجد المادة  1

  .إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده - 1
  .إذا كان أحد الدينين شيئا مودع أو معار للاستعمال وكان مطلوبا رده - 2
 .إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز - 3

ة يصح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بـل يصـح التمسـك    والتمسك بالمقاص 2
بالمقاصة حتى بعد صدور حكم نهائي، وفي أثناء إجراءات التنفيذ، ذلك أن المقاصة تقع بحكم القانون دون حاجة إلى إعلان 

فيها يطلب الحكم بوقوعها، وإغفال التمسك بها قد يـؤول   عن الإرادة، والتمسك بها ليس إلا إعلانا للقاضي أن ذا المصلحة
 .على أن ذا المصلحة قد نزل عنها بعد ثبوتها

 .226جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص 3



 

248 
 

ن، الأولى حيث يرث فيتخذ صورتي لميراثواتحاد الذمة يتحقق أكثر ما يتحقق في ا
ة الثانية حيث يـرث  ، أما الصورفتتحد الذمة في الدين المدين الدائن ويرث المدين حق الدين

ها تجتمع في شخص الدائن هو الوارث، فحينو فتكون التركة هي المدينة للدائن الدائن المدين
 .الموجبةو السالبةالوارث الصفتان 

  متياز لزوال الحق دون الوفاءزوال الإ: الفقرة الثالثة

لقد تعرض القانون المدني الجزائري إلى ثلاث حالات إذا وجدت إحداها يزول الحق 
نقضاء الحق الممتاز وكل ما كان يضـمنه،  الدائن من استيفاءه، وينتج عنها إدون أن يتمكن 

  .1ويشمل الأمر كل من الإبراء من الدين، استحالة الوفاء، التقادم المسقط

  الإبراء من الدين: أولا

ائن المبرئ، ومنـه  هو بمثابة تصرف تبرعي صادر من جانب واحد هو الد فالإبراء
فينقضي الامتياز بصفة اختيارية صادر بمحض إرادته وهو ما وضحه نص  ينقضي به الدين

يتم الإبـراء متـى   و ينقضي الالتزام إذا برء الدائن مدينه اختياريا«من ق ب ج  305المادة 
  .» إذا رفضه المدينوصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا

ويسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع وهو ما أكـده  
ولو وقع على التزام يشترط لقيامه  نين مدني، ولا يشترط فيه شكل خاصتق 306نص المادة 

  .2شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان

                              
 .96محمود جمال زكي، المرجع السابق، ص  1
وصل الإبراء إلى علم المـدين،  فالإبراء يعد سبب من أسباب انقضاء الالتزام، على أن الإبراء يرتد برد المدين إياه، فإذا  2

لم يرده في المجلس الذي علم فيه، لم يستطع أن يرده بعد ذلك، أما إذا رده في المجلس، فإنه يرتد ويزول أثره، ويبقى الدين 
 .في ذمة المدين بجميع تأميناته ومنها الامتياز
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إذ انقضى الـدين بـالإبراء   و ثاره،أومنه فإذا تحققت الشروط السابقة رتب الإبراء 
  .ويدخل من ضمنها الامتياز قضي معه ما كان يكفله من تأميناتفبالتالي ين

  استحالة الوفاء: ثانيا

ذلك أن استحالة التنفيذ التي تقضي الدين يجب أن تكون استحالة ترجع إلـى سـبب   
ينقضـي  «المـدني  من التقنـين  307وهو ما قضى به نص المادة  أجنبي لا يد للمدين فيه،

فقـد  » الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته
لف عن الظـروف  لتزام مستحيلا، وهي بهذا تختروف من شأنها أن تجعل الوفاء بالإتنتج ظ

  .1لتزام مرهقاالتي تجعل تنفيذ الإ
إذا كان الدين يبقـى  و الدين، ستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم ينقضنت الإفإذا كا 

ى تعويض في ذمة المـدين  كان تنفيذه العيني أصبح مستحيلا على كل حال، ومن ثم يؤول إل
لا يمكن الإقرار بأن الالتزام الأصلي قد انقضى وحل محله التزام جديـد   هومن جزاء خطئه

العينـي إلـى    محله التعويض، بل يبقى الالتزام واقف بعينه وعليه تحول محله من التنفيـذ 
  .2التعويض

المدين، لترتـب  لتزام الأصلي قد انقضى إذا استحال التنفيذ بخطأ ولو جزمنا بأن الإ
ائر التأمينات التي كانت تكفل الإلتزام الأصلي، مع أن متياز البحري وسعلى ذلك انقضاء الإ

لتـزام  يـذ الإ ين هو السبب في استحالة تنفسائر التأمينات تبقى متى كان خطأ المدو متيازالإ
  .الأصلي

                              
 .227جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
ذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض ا«قنين المدني على أنه من الت 176وفي هذا تنص المادة  2

 . »...الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه 



 

250 
 

  التقادم المسقط: ثالثا

هنا يقضي الدين بصفة تبعية لذلك هو غير التقادم الذي يقضي الدين  1فالتقادم المسقط
  .الذي سنتعرض له لاحقاو بصفة أصلية

يسقط  لذلك فإذا تم وتمسك المدين بالتقادم في دين تم تقادمه، فإن الدين يسقط وحينها
متياز وكذا حق اختصاص وكفالة وما إلى ذلك، فينقضي الـدين  مع الدين توابع ومنه حق الإ

دين ما اسـتحق مـن   بالتقادم، لذلك فإن التابع يزول بزوال الأصل، ومنه أيضا يسقط مع ال
  .باعتبارها توابع الدين فوائده وملحقاته

سقط الحق سقطت معـه   الدعوى معا، فمتىو نهيك عن هذا فإن التقادم يسقط الحق
فل الحق ويدخل فيها حق الامتياز، وعليه فمن غير الممكـن  توابعه، ومنها التأمينات التي تك

استوفت أن يبقى الدين واقفا بدون تحديد للآجال، لهذا قد حددت التشريعات المختلفة آجال إذا 
 .الدعوى مباشرةو سقط الحق

م الطويل، وهو ما يبدو واضحا من أما بخصوص المشرع الجزائري فقد أخذ بالتقاد
 لتزام بمرور خمسة عشرة سـنة، ن التقنين المدني، حيث يتقادم الإم 308خلال نص المادة 

  .أورد حالات خاصة في النصوص التي تلي هذا النص على استثناء مدة التقادم الطويلو

 متياز بالطريق الأصليانقضاء حق الإ: المطلب الثاني

عدما مع الإلتزام المضمون، ومن ثم فـإن  و البحري وجودامتياز موضوع الإيدور 
متياز حق تبعي، وهذا تطبيقـا  قضاء هذا الالتزام، ذلك أن حق الإنالإمتياز البحري ينقضي بإ

متياز البحري بأسباب ، وفضلا عن ذلك ينقضي الإ2للقواعد العامة المقررة في القانون المدني

                              
له القسم الثالث من الفصل الثالث فلقد تعرض المشرع الجزائري من خلال التقنين المدني إلى التقادم المسقط والذي خص  1

من الباب الخامس والمتعلق بانقضاء الالتزام، في حين ذلك تعرض إلى النوع الثاني والمتعلق أساسا بالتقادم المكسـب فـي   
 .من نفس القانون 843إلى  808القسم السادس من الفصل الثاني والمعنون بطرق اكتساب الملكية من خلال المواد من 

 .235اق السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرز 2
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إذ تتمثـل أهـم هـذه    لا عن الدين الذي يضمنه، نقضائه كونه يبقى مستقخاصة تؤدي إلى إ
  .1بالتقادمو جبراو الأسباب الخاصة لانقضاء الامتيازات البحرية وهي بيع السفينة رضاءا

ومن خلال إقرار هذه الأسباب وجدت علة تتبعها في أنه توجه الـدائنين البحـريين   
وكذا رعاية لمصالح الـدائنين  الممتازين إلى الإسراع في المطالبة بديونهم منعا من تراكمها، 

تجديدا للائتمان السفينة، وحماية لمصالح الغير أيضا ممن انتقلت إلـيهم ملكيـة   و نينالمرته
  .السفينة

من التقنين البحري، أسـباب   87و 84وقد عدد المشرع الجزائري من خلال المادة 
وكسـل لسـنة   متيازات البحرية، في حين ذلك تعرضت اتفاقيـة بر تؤدي لإنقضاء حقوق الإ

بـاقي  و فقط كسبب من أسباب الانقضاء، أما التشريع الجزائـري ) فرع أول(للتقادم  1926
التشريعات الأخرى أضافت بيع السفينة سواء كان رضائي أم جبري كسبب أيضا من أسباب 

  ).ثان فرع(الانقضاء

  الإنقضاء بالتقادم: الفرع الأول

متيازات البحريـة،  تقادم لأجل انقضاء الإاته مددا لللم يعرف القانون البحري في بداي
بل أكد على استيفاء دائني الرحلة البحرية الذين شـاركوا فـي إنجـاح الرحلـة الواحـدة      

في رحلـة  و فلا إمكانية لإبحار السفينة مجددا و رد ديونهم كاملة2الحرص على سلامتهاوفقط
ري نـتج عـن رحلتهـا    صار لا يعارضها أي امتياز بحو جديدة إلا إذا وفيت جميع ديونها

 ـ  وبهذا تستعيد قدرتها على جذب الإ السابقة، ة ئتمان للدائنين الجدد طبقـا لمتطلبـات الرحل

                              
1Rodière (R), Emmanuel du Pontavice, Droit Maritime, Précis Dalloz,11 -ème éd, paris, p 65. 

 .113عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  2
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إبحارها في رحلة جديـدة،  و لسفينةمتيازات البحرية بخروج االجديدة، ليتبين معه انقضاء الإ
  .1وقد دام العمل بهذه القاعدة قرون عدة

  تشريع الجزائريالتقادم الوارد في ال: الفقرة الأولى

« من التقنين البحري علـى أنـه    84لقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
اعتبارا من نشوء الدين المضـمون إلا إذا  متيازات البحرية بمرور سنة واحدة تنقضي الإ

  .2حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا
عنـدما   73من المـادة  " و"الفقرة وينقضي مع ذلك الامتياز البحري المذكور في 

  .»تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة
الأولى التقادم كسـبب مـن   يتضح من هذا النص وجود فقرتين، فقد تضمنت الفقرة 

بخروج السـفينة   المتعلق أساسا و نقضاء، ثم في الفقرة الثانية تضمن السبب الثانيأسباب الإ
  .شئ أو المصلحعن حيازة المن

رع أجال التقادم بمرور سنة واحدة كاملة، وهـذا بالنسـبة لكـل    ومنه فقد حدد المش
، وهو النفس 1967الحقوق الممتازة، وهو بهذا يكون سار نفس مسار اتفاقية بروكسل لسنة 

زات البحريـة  متياالإنقضاء البحرية المختلفة وجعلته سببا لإ التقادم الذي أقرته أيضا القوانين
لتي نصت او 1990من قانون التجارة البحرية المصري لعام  1الفقرة  38ذكر منها المادة ن

متياز على السفينة بمضي سنة واحدة ماعدا حقـوق الامتيـاز   تنقضي حقوق الإ« على أنه 

                              
 .131عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  1
بن عمار محمد، بن حمو فتح الدين، آليات تنفيذ الحجز التحفظي على السفن في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  2

13. 
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فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر  29من المادة  6الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند 
  .1 67/05من المرسوم رقم  39مر بالنسبة التقنين الفرنسي في مادته وهو نفس الأ» 

ة عامة متيازات البحرية تنقضي كقاعدهذه النصوص التي تم ذكرها أن الإ ويتبين من
الذي ينقضي بمضي مـدة سـتة   و متياز الضامن لحقوق الموردينبالتقادم السنوي ماعدا الإ

  .أشهر
كانت وردت صريحة بخصـوص انقضـاء   من التقنين الجزائري إن  84أما المادة 

 81متيازات البحرية وهذا بمضي سنة واحدة ابتداء من نشوء الحق المضمون، فإن المادة الإ
من نفس القانون قد حددت بداية وقت سريان الحقوق الممتازة على الدين وهذا بنصها علـى  

  :أنه
  : يون المضمونة بامتياز بحري مايليكتاريخ لنشوء الد يعتبر«
 .سمانية لشخص أو فقدان مال أو ضرره يوم حصولهالإصابة الج - أ

 .المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر - ب
 .الإنقاذ أو رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العملياتو الإسعاف - ت
 .م أو اليوم الواجب التسليمفقدان البضائع أو الحقائب أو ضررها يوم التسلي - ث
 ».الحالات الأخرى يوم استحقاق الدين - ج

نقطاع فهذا قد حدده المشرع الجزائري في نص المادة الإو أما بخصوص مدة الوقف
تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لأي وقـف أو   لا«على أنه من نفس القانون  85

انقطاع، بيد أنه لا يمكن أن يسري مفعول هذه المدة مادام يوجد مانع قانوني يحـول دون  

                              
 23والمـادة   1980من القانون البحري الكويتي لعام  55من القانون البحري اللبناني والمادة  1الفقرة  57وكذلك المادة  1

مـن مشـروع    63، والمادة 1981من القانون البحري العماني لسنة  166والمادة  1980من القانون البحري القطري لعام 
 .1987القانون البحري العراقي لسنة 
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تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة، على ألا تتعدى هذه المدة ثلاثة سنوات منذ 
  .»نشأة الدين الامتيازي

المشرع الجزائري قد فصل في طبيعة مـدة التقـادم حيـث    ق هذا النص يكون فو
نقطاع، وهذا بخلاف لا للإو اعتبرها مدة سقوط وليست مدة تقادم، حيث لا تخضع لا للوقف

لـذلك تسـري   و الفقه المصري الذي يرى غير ذلك إذ اعتبرها مدة تقادم وليست مدة سقوط
  .1القواعد العامةنقطاع المقررة في الإو عليها القواعد المتعلقة بالوقف

ى سبب آخـر  عل 84ة من المادة في الفقرة الثانيالجزائري أيضا وقد أورد المشرع
هو خروج السفينة عن حيازة المنشئ أو المصـلح  و متياز البحرييؤدي إلى انقضاء حق الإ

من المادة " و"متياز البحري المذكور في الفقرة مع ذلك الإ وينقضي«أنه حيث نصت على 
 .»المنشئ أو المصلح تبعا للحالة تنتهي حيازة السفينة من طرفعندما  73

 متيـازات متعلقـة بالإ تفاقيات الـثلاث ال ومثل هذا الإمتياز لم تقره أي اتفاقية من الإ
التي تضمنت فقط قصر  1926الرهون البحرية، عدا ما نصت عليه اتفاقية بروكسل لسنة و

عمليات الربان بما فيها عقود التصليح التـي  و ودمدة التقادم بستة أشهر وهذا بالنسبة فقط لعق
  .2يتم خارج ميناء التسجيل لغرض حفظ السفينة أو مواصلة الرحلة

 1926التقادم وفق اتفاقية بروكسل لسنة : لفقرة الثانيةا

متياز البحـري  أقرت هي أيضا بإنقضاء حق الإ 1926بروكسل لسنة فوفق اتفاقية 
، إذ يجد تبريره فـي  3نجليزيالأمر أخذته عن القانون الإ حقيقةالتي في و بمرور سنة أيضا

                              
 .233منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

2Ali M. EL Baroudi, op.cit, p 340. 
الأصل في هذا الحكم أنه مأخوذ من القانون الانكليزي الذي يأخذ بتشخيص السفينة ويعد بوجه عام دعاوى الدائنين بسبب  3

السفينة دعاوى عينية متعلقة بالسفينة فتكون مطالبة حجز السفينة لمقاضاتها متعلقة بالسفينة نفسها من جراء وجودهـا فـي   
 .المياه الأجنبية
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 ـ ة بحقـوقهم  رغبة المشرع في ترغيب أصحاب الحقوق الممتازة على الإسراع في المطالب
حرصـا علـى تجديـد ائتمـان     و متيازات المتربة على السفينة منعا من تراكمهالتصفية الإ

  .1السفينة
الـذي  و الذي كان بفعل تطور السـفن و وحقيقة الأمر أنه بتطور الرحلات البحرية

زمنية محـددة   مبدأ التقادم ووضع مدةسريعة الأمر الذي اقتضى معه تقرير و جعلها متواترة
الرهـون  و هو فعلا ما تم تقريره في اتفاقية بروكسل لتحديد قواعد معينة للامتيـازات و له،

نصف سنوية بوصـفه   جعلت مدته سنوية أوو التي قررت مبدأ التقادمو 1926البحرية لسنة 
البحرية، وسمحت للقوانين البحرية الداخلية للدول سببا خاصا من أسباب انقضاء الامتيازات 

  .2في الوقت نفسه بتقرير أسباب أخرى لانقضاء الامتيازات البحرية 
من بعدها و 3منها 9قد أضافت من خلال المادة  1926إلا أن اتفاقية بروكسل لسنة 

ية للدول المختلفة إستثناء آخر تمثل بامتداد التقادم إلى ثلاثة سـنوات  نصوص القوانين البحر
لا يفيد من ذلـك إلا  و إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية للدولة

الأشخاص المتمتعين بجنسية الدولة صاحبة المياه أو الذين لهم موطن فيهـا أو الأشـخاص   
  .ولة تعامل رعايا الدولة بالمثلالمنتمين إلى جنسية د

                              
 .203رجع السابق، ص جقبوبي حمزة، الم 1
 .من الاتفاقية 9وهو ما أكدته المادة  2
وفق هذه المادة وضمن فقرتها الثالثة قد أضافت حكما لن ينص عليه المشرع الجزائري،  1926إن اتفاقية بروكسل لسنة  3

لسـفينة المشـار   إمكانية طلب تسبيقات أو على الحساب لا يترتب عليه جعل حقوق العاملين على ا إن«: ورد فيه ما يلي
حيث يحدث كثيرا قي بعض الأحيان أن يتم تقديم بعـض المبـالغ إلـى    . »من المادة الثانية مستحقا 2إليهما تحت رقم 

المرتبطين بعقد عمل على ظهر السفينة، وذلك مقدما أو على الحساب لتأمين معاش ذويهم أثناء غيابهم، وحماية لمصالح 
 تسري إلا من يوم حلول الأجل المقرر لتلك الديون، وعليه فإن تـاريخ اسـتلام هـذه    هؤلاء العاملين فإن مدة التقادم لا

الدفعات لا يصلح لأن يكون أساسا لحساب بداية مدة تقادم حقوق الامتياز المقررة لهذه الديون، والتي لا تستحق فعلا إلا 
  ».بعد نهاية الرحلة، أو بما تم الاتفاق عليه المتعاقدين
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متيازات تنقضي الإ«  8في المادة  1967وكما قد نصت أيضا اتفاقية بروكسل لسنة 
بعد سنة واحدة منذ نشأة المطالبـات المضـمونة    4البحرية المنصوص عليها في المادة 

 بمقتضاها ما لم يقع قبل انقضاء هذه المدة حجز على السفينة يقضي إلى بيـع جبـري، لا  
تخضع مدة السنة الواحدة المشار إليها في الفقرة السابقة للتعليق أو الانقطاع لكن بشرط 
وقف السريان خلال المدة التي يكون فيها صاحب الامتيـاز ممنـوع قانونـا مـن حجـز      

  .1»السفينة
من ثم تسري و ليست مدة سقوطو والجدير بالذكر أن هذه المدة هي مدة تقادم حقيقي

الأصل أن يبدأ سـريان مـدة   و 2وقفه و نقطاع التقادمإالقانون المدني الخاصة ببشأنها أحكام 
متيازات البحرية فقـد كانـت القـوانين    تحقاق الدين إلا أنه فيما يخص الإالتقادم من يوم اس

  : على النحو الآتيو البحرية حريصة على تحديد وقت بدء سريان التقادم في بعض الحالات
 .افأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العملياتمتيازات الضامنة لمكالإ - أ

الحـوادث الأخـرى   و متيازات الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصـادم الإ - ب
 .والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر

الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع أو الأمتعة من يوم متيازات الإ - ت
 .ان يجب تسليمها فيهتسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي ك

سائر الحالات الأخـرى  و التوريداتو متيازات الضامنة لديون الإصلاحاتالإ - ث
 .المشار إليها من يوم نشوء الدين

                              
 .115خالدي، المرجع السابق، ص عمار حميد ال 1
 .133كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
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الأجور التي يستحقها البحارة العاملين على ظهر السفن من اليوم الـذي تكـون    - ج
 .1مستحقة الدفع طبقا لما ينص عليه عقد العمل

المتعلقـة ب  و 1993من اتفاقيـة جنيـف لسـنة     9 في حين ذلك قد نصت المادة
  : الرهون البحرية على أنهو الامتيازات
بعد سنة واحدة ما لم  4متيازات البحرية المنصوص عليها في المادة تنقضي الإ. 1«

  .يقع قبل انقضاء هذه المدة حجز على السفينة أو احتجاز لها يفضي أيهما إلى بيع جبري
  : 1تبدأ فترة السنة الواحدة المشار إليها في الفقرة . 2
مـن   1من الفقـرة  ) أ(فيما يتعلق بالامتياز البحري المنصوص عليه في الفقرة -)أ

  .من تاريخ إعفاء صاحب المطالبة من العمل بالسفينة 4المادة 
) ب(متيازات البحرية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من فيما يتعلق بالإ -)ب

لا تخضع هذه و منذ نشأة المطالبات المضمونة بمقتضاها، 4من المادة  1في الفقرة ) ه(إلى 
المدة للتعليق أو الانقطاع لكن بشرط وقف السريان خلال المدة التي لا يسمح فيهـا القـانون   

  .2»بالحجز على السفينة أو احتجازها

المضѧمون بالامتیѧاز الѧذي یظѧل دینѧا      متیاز نفسھا من دون الدین ویلحق التقادم حقوق الإ

عادیا ما لم ینقض بسبب خاص بھ ومѧن ثѧم ینقضѧي حѧق الامتیѧاز نفسѧھ بمضѧي مѧدة تقѧادم الѧدین           

  .3المضمون أو بانقضاء ذلك الدین بسبب آخر من أسباب انقضاء الإلتزام

ھѧذا جѧل مѧا    و متیѧاز البحѧري ینقضѧي بالتقѧادم ،    لال ما سبق ذكره یتبین لنѧا أن الإ ومن خ

، 1967، 1926البحریѧѧѧة لسѧѧѧنوات  الرھѧѧѧونو قرتѧѧѧھ الاتفاقیѧѧѧات الدولیѧѧѧة المتعلقѧѧѧة بالامتیѧѧѧازات  أ

                              
لذلك لا يصلح الترخيص لهم باستلام دفعات مقدمة أو تحت الحساب من حقوقهم إلى عدها مسـتحقة الـدفع ولا يمكـن     1

 .130جع السابق، الاستناد إلى تاريخ استلام هذا المبالغ لاحتساب بداية مدة التقادم لها، عاطف محمد الفقي، المر
  .117عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  2
 .131عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص  3
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التي جعلت مدة التقادم مختلفѧة إذ تتѧراوح بѧین السѧتة     و القوانین البحریة المختلفة للدولو ،1993

، كمѧا  1بحریѧة محѧددة   ولامتیѧازات  السنة الواحدة، وحتى الثلاث سنوات في حالات معینةو أشھر

نفسѧھ خلافѧا    بالامتیѧاز إن لѧم یѧنقض الѧدین المضѧمون     و انقضاء حѧق الامتیѧاز بالتقѧادم حتѧى     یكون

للقواعد العامة التي تقضي بقاء الإمتیاز طالما بقѧي الѧدین المضѧمون قائمѧا، وھѧو فѧي ھѧذه الحالѧة         

لأجѧل حѧث الѧدائنین البحѧѧریین المتمتعѧین بالإمتیѧاز علѧى الإسѧѧراع فѧي المطالبѧة بحقѧوقھم، إذ یعѧѧد          

جدیدا یختلف عما تضمنھ القانون المѧدني الѧذي یعتبѧر الإمتیѧاز صѧفة فѧي الѧدین لاصѧقة بѧھ          ما حك

یظل قائما ما بقي الدین المضمون بغیر وفاء، كما ینقضي الإمتیѧاز طبقѧا للقواعѧد العامѧة بوصѧفھ      

  .2حقا تابعا بإنقضاء الدین المضمون

  نقضاءحالات أخرى للإ: الفرع الثاني

متياز تعتبر من المسائل التي لم تستطع اتفاقية بروكسل لسنة كانت طرق انقضاء الإ
للوصول إلى اتفاق حاسم في شأنها، لذلك اكتفت المعاهدة بالنص على تقرير تقـادم   1926

حرية في أن تقـرر أسـبابا أخـرى     3سنوي أو نصف سنوي، تاركة للدول المصادقة عليها
 .متيازات البحريةحقوق الإنقضاء لإ

التي نصت فقط على و 1926تفاقية بروكسل لسنة ائر صادقت على إوبإعتبار الجز
ختياري ضمن الفقرة الرابعة في مادتها التاسعة، يبقى المشرع الجزائري قد أخذ حالة البيع الإ

: من التقنين البحري علـى أنـه   87نقضاء وهو ما عددها في نص المادة باب أخرى للإبأس
  :لتزاماتبصرف النظر عن القواعد العامة لإنقضاء الإ متيازات البحريةالإ تنقضي«

                              
 .310فائز دنون جاسم، الامتيازات والرهون على السفينة، المرجع السابق، ص  1
 .91مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  2
فرغم أن مصر لم تصادق على هذه الاتفاقية، إلا أن المشرع المصري أدخل أحكامها في التشريع الداخلي، وقـد اسـتتبع    3

ذلك أن نص إلى جانب التقادم السنوي أو نصف السنوي على سببين آخرين لانقضاء حقوق الامتياز في حالتي بيع السـفينة  
 .1951لسنة  35طلبتها المادة التاسعة من القانون رقم قضائيا أو اختياريا إذا توافرت الشروط التي ت
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 .بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة - أ
 .بالبيع الجبري للسفينة على إثر دعوى قضائية - ب
 1.»في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل  - ح

  مصادرة السفينة: الفقرة الأولى

إضافته إلـى  و نزع ملكية الشيء قهرا من مالكه بدون مقابل يقصد بالمصادرة بأنها
المصادرة هي الأيلولة « من قانون العقوبات  15ملك الدولة، في حين ذلك قد عرفتها المادة 

عينـة، أو مـا يعـادل قيمتهـا عنـد      النهائية إلى الدولة لمـال أو مجموعـة أمـوال م   
التكميلية التي يقضي بها القاضي طبقا المصادرة قد تكون عقوبة من العقوبات و،2»قتضاءالإ

فـي  و التي قد تكون وجوبية يلتزم القاضي بالحكم بهاو من قانون العقوبات 09لنص المادة 
قائي وفقا لما تقتضيه و إنما كتدبيرو هذه الحالة لا ينظر إليها كعقوبة تقع على شخص الفاعل،

القاضـي أن يحكـم بوقـف     جوبية فلا يسـتطيع و سواء كانت المصادرةو المصلحة العامة
  .3تنفيذها

متيـاز، وهـي   فينة تعد من بين أسباب انقضـاء الإ فأول من اعتبر أن مصادرة الس
، من خلال المادة التاسعة الفقرة الأولى، حيـث أوردت تحفـظ   1926اتفاقية بروكسل لسنة 

مـن   40هو كما جاء به المشرع الفرنسي ضمن الفقرة الثانية من المادة و حيال هذا السبب،
حيث أشارت التي جاءت بصياغة أكثر تفصيلا من القانون الجزائري، و 05-67القانون رقم 

                              
تنقضي حقـوق الامتيـاز علـى    «: من قانون التجارة البحرية المصري إذ نص على أنه 37وهو ما يوافق نص المادة  1

 .»...بيع السفينة اختياريا ) ب(بيع السفينة جبرا، ) أ: (السفينة في الحالتين الآتيتين
، المعدل والمـتمم بموجـب   49والمتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  1966يونيو  08ؤرخ في الم 156 – 66أمر رقم  2

 .84، ج ر عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم 
 .240جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  3
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الأمن، في حين ذلك نجـد أن  و إلى مصادرة السفينة جراء مخالفة قوانين الجمارك والشرطة
 .متيازادرة كسبب من أسباب إنقضاء حق الإالقانون المصري لم يتضمن أي إشارة إلى المص

  بيع السفينة جبرا: نيةالفقرة الثا

متياز البحري بشكل رضائي، نجده ينقضي أيضا جبرا الذي يتم نهيك عن انقضاء الإ
الذي يتم عن طريق القضاء وهو ما يرتب عليها تطهيرها من و عن طريق بيع السفينة جبرا،

قـوق  انتقـال ح و متياز البحريةمنها حقوق الإو الضمانات العينية المثقلة بهاو جميع التكاليف
  1، لما تحوطه من ضمانات كافية لحقوق الدائنينالدائنين إلى الثمن النتاج عن البيع

نقضـاء الإمتيـازات   القضائي قوة التنفيذ، أي نافذ لإ في حين ذلك حتى يكون للبيع
البحرية يجب أن يتم من خلال محكمة مختصة تمارس اختصاصا قضائيا عينيا، وهـو مـا   

حيث تبـين أن بيـع المفلـس     1927سنة  THE GOULANDRISحدث بالفعل في قضية 
ليس له أثر في البيع العيني ومن ثم لا تكون الإمتيـازات  بموجب تخويل المحكمة المصرية 

  .2للانقضاءالبحرية على السفينة محلا 
وفي حقيقة الأمر فإن انقضاء الامتياز البحري جبرا عن طريق القضاء ما هـو إلا  

متيـاز إذ  لمدني التي وردت في حق انقضـاء الإ المقررة في القانون اتطبيق للقواعد العامة 
يترتب على البيع القضائي للسفينة انتقال ملكيتها إلى المشتري خالصة من الحقـوق العينيـة   

 كانت مثقلة بها لتنتقل بدورها حقوق الدائنين الممتازين فضـلا عـن المـرتهنين   كلها التي 
  .3العاديين إلى الثمنو

  :هي وجود الأسباب التاليةو يؤكد ما ورد في هذا الشأن أعلاهوعليه ما 

                              
 .143محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص   1

2Jeremy Brown, the Extinction of Maritime liens, L.M.C.L.Q, part 3, 2003,p 366. 
 .58، ص 2007 الاردن القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع،طالب حسن موسى،   3
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هـذا علـى   و حيث يقع البيع العيني على الملكية مباشرة مزيلا جميع الضمانات - أ
 .عتياديالإخلاف البيع 

من و أن عمومية البيع العيني تجعل أصحاب الديون قادرين على التعرف على البيع
 .الثمن ثم المطالبة بديونهم أمام السفينة أو

 .من شأن البيع القضائي العيني أن يزيد سعر السفينة ومن ثم الثمن - ب
يوفر البيع القضائي لسفينة ما الفرصة لأصحاب الديون كلهم تسوية ديـونهم    - ت

 .1للجميعو العينية مرة واحدة
قـد  " ب"الفقـرة   87وبالرجوع إلى التقنين البحري الجزائري فمن خلال المادة 

، وهـو  »بالبيع الجبري على إثر دعوى قضائية«ى أنه نص بصريح العبارة عل
مـن قـانون    1الفقرة  37نفس ما ذهب إليه المشرع المصري من خلال المادة 

كذا المشرع الفرنسي من خلال المادة و ،19902التجارة البحرية المصري لسنة 
 .19673من مرسوم  2الفقرة  40

عن طريق البيع الجبري، فقد نصـت  البحري متياز ونجد أنه فيما يتعلق بإنقضاء الإ
 1863فمثلا نص التقنين البحري العراقـي لعـام    4مختلف الدول على هذا السبب للإنقضاء

النافذ حاليا على أن امتيازات الدائنين السابق ذكرهم تفسخ حكما وفقا للشروط التي تبين فـي  
عتـراض  خالفة أي الإولم يحصل نوع من الم الفصل الآتي أو إذا كانت السفينة بيعت رضاء

خسـارته هـذا ماعـدا    و سافرت بحرا على اسم مشتريها وربحهو من أصحاب ديون البائع
                              

 .110عمار حميد الخالدي، المرجع السابق، ص  1
 .141كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2

3DU Pontavice (E) , Le Statu des navires, op.cit. p 175. 
من القانون البحرينـي،   58، والمادة 1972من قانون التجارة البحرية الأردني لعام  1الفقرة  60نذكر منها أيضا المادة   4

والمـادة   1980من القانون البحري القطـري لعـام    22، والمادة 1980من القانون الكويتي لعام  1الفقرة  54وكذا المادة 
 .1981 من القانون البحري العماني لعام 164
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الأسباب العامة التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب 
ا الحق في الامتياز توقيفا إلى الرسوم، وهو ما يستند إلى القاعدة المقررة قانونـا فـي هـذ   

كما نص أن كل الخصوص ووفقا للمنوال المحرر، فيفيد من ذلك الشخص المخالف فحسب، 
 بموجـب أعلامهـا  و يباع بحكم المحاكم المختصةو نوع من السفن البحرية يمكن أن يضبط

 7القواعد التي نصت عليها المـادتين  و امتيازأصحاب الديون أيضا بإجراء الأصوليلغي و
  .18631عراقي لسنة من التشريع البحري ال 10و

نصت على توقف كل  11فمن خلال المادة  1967بروكسل لسنة  تفاقيةلإأما بالنسبة 
يـا فـي   الممتازين في حالة بيع السفينة بيعا جبرو متابعة للسفينة من قبل الدائنين المرتهنين

وفقـا   تم بيعهاو تفاقية، متى كانت السفينة في إحدى هذه الدول،إحدى الدول الموقعة على الإ

                              
كانت وعليه يتضح من هذين القانونين أن يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع البحري العراقي النافـذ،   1

في القضية التي نظرتهـا   1964تشرين الأول  31والمؤرخ في  338وقد أكدت ذلك محكمة تمييز العراق في قرارها رقم 
أولاندوا الإيطالية وشركة المصالح للتجارة العراقية إذ الشركة الأولى مدينة للثانيـة  إذ تتلخص وقائعها بين شركة كوسولا و

دينار وهذا الدين موثق برهن مصدق وكانت للشركة الإيطالية سفينة تابعة لها قررت رئاسة تنفيذ  6403و 250بمبلغ قدره 
تمهيدا لإعلان بيعها فقـررت رئاسـة المحكمـة    ) ةالدائن( البصرة بشأنها وضع اليد عليها بناءا على طلب الشركة العراقية

 6500ببدل قـدره  ) خ. ع( الإعلان عن بيعها في المزاد العلني واستيفاء الدين من ثمنها لتحليلها بصورة قطعية للمشتري 
نة وفي أثناء ذلك طلبت مديرية كمرك ومكوس البصرة تسديد الرسم الجمركي المترتب على السفي 2/7/1964دينار بتاريخ 

دينار من بدل البيع ثم تسليم السفينة بعد ذلك إلى المشتري وقد استجابت رئاسة المحكمة لذلك  1057و 100الإيطالية البالغ 
  .وأرسلت المبلغ المطلوب إلى المديرية المذكورة

مشتري هـو  إلا أن الشركة الدائنة لم يرق لها ذلك فطلب وكيلها وقف صرف الصك إلى كمرك ومكوس البصرة وأكد أن ال
الذي يتعين عليه دفع هذا الرسم من قبله فقررت رئاسة التنفيذ رد طلبه مما دعاه إلى طلب تمييز القـرار وسـجل تمييـزه    

  .2/8/1964بتاريخ 
وتبين بعد أن نظرتها الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن رئاسة التنفيذ قد أجرت المعاملات التنفيذية وفقا لما يقتضـيه قـانون   

من أحكام وتبين للمحكمة أيضا أن قانون التجارة البحرية العثماني لا يزال ساري المفعـول  إذ   1957لسنة  30ذ رقم التنفي
منه أن يتم بيع السفينة من قبل المحكمة المختصة ولما كانت محكمـة البـداءة هـي المحكمـة ذات      15أوجب في المادة 

يصبح تنفيذ هـذا  " قانون عام" الذي يقيد بأحكامه قانون التنفيذ " خاص قانون" الاختصاص في تطبيق قانون التجارة البحرية 
الحكم المميز من اختصاص محكمة البداءة وليس من وظائف دوائر التنفيذ ومن ثم تعد الإجراءات التي قامت بها دائرة تنفيذ 

وللتفصيل أكثـر راجـع، عمـار    . تفاقالبصرة باطلة وليس لها أية آثار قانونية، وثم نقض القرار المميز وصدر القرار بالا
 .112حميد الخالدي، المرجع السابق، ص 
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من اتفاقية جنيف لسنة  12الحكم نفسه جاءت به المادة و أحكام المعاهدة،و لقوانين هذه الدولة
19931.  

  بيع السفينة رضاء: الفقرة الثالثة

بينا أن للدائن الممتاز حق تتبع السفينة في أي يد تكون، فلا يؤدي البيـع  و كما سبق
لأن هـذه   2متيازات البحرية الواردة عليهاالإالإختياري للسفينة بحد ذاته إلى إنقضاء حقوق 

شكلي لنفاذها في مواجهة الغير، وعلى الرغم من ذلـك فقـد   الحقوق لا تخضع لأي إجراء 
هـو  و من قبـل،  حقوق امتياز لا علم له بهايفاجأ المشتري أن السفينة التي اشتراها مثقلة ل

لتفادي مثل هذا الخطر أجيـز  و ،3الأمر الذي ينطوي على خطر لمن تنتقل إليه ملكية السفينة
اتفاقية بروكسل لمشتري السفينة تطهيرها من تلك الحقوق طبقا لشروط معينة، نصت عليها 

  .4قوانين البحرية المقارنةو  ال1926
على أنه من بـين   1926نة وعليه فقد نصت المادة التاسعة من اتفاقية بروكسل لس

يرتب هذا الأثر،  ية النص عليها، البيع الذي لانقضاء التي يمكن للتشريعات الوطنأسباب الإ
متياز، إلا إذا كان مصحوبا بإجراءات الشهر المحددة مـن طـرف هـذه    انقضاء حقوق الإ

ضـمن الآجـال   و التي تتضمن إشعارا مسلما وفق الإشكال المنصوص عليهـا، و القوانين،
الأولى من نـص   المحددة، للسلطات المكلفة بمسك السجلات المنصوص عليها ضمن المادة

 .5المعاهدة

                              
 .242جقبوبي حمزة المرجع السابق، ص  1
 .172محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  2
 .132كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
 1926حيث أنه نزولا عند رغبة وطلب الوفد الفرنسي أثناء إقرار اتفاقية بروكسل للإمتيازات والرهون البحريـة لعـام    4

أجازت هذه الاتفاقية للقوانين الداخلية النص على انقضاء الامتيازات البحرية وفقا لقواعد أخرى منها البيع الرضائي شـرط  
  René Rodière, op.cit. p 134أكبر من الإشهار، وللتفصيل أكثر راجع  وجوب إتباع شكليات معينة، لتحقيق قدرا

5Jellaoui Brahim, L’hypothèque Maritime en Algérie, op.cit, p 64. 
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 37قد نصت المـادة   انجد أنهتفاقية،ه الإذعتبار أن مصر ليست مصادقة على هبإو 
ببيـع السـفينة   ... «على أنه  1990من قانون التجارة البحرية المصري لسنة ) ب(الفقرة 

في متياز في هذه الحالة بمضي ستين يوما من تاريخ شهر عقد البيع ينقضي الإو اختياريا،
مع ذلك تظل هذه الحقوق و سجل السفن، وتنقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع

المالك الجديد على يد و قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم
  .»خلال الميعاد المذكور في هذه المادة بمعارضتهم في دفع الثمنو محضر

من التقنين  87من المادة ) ج(رع الجزائري من خلال الفقرة وهو ما نص عليه المش
في حالة نقل اختياري لملكية السفينة، بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقـد  «البحري على أنه 

مـن مرسـوم    2الفقـرة   40هو ما أقره أيضا المشرع الفرنسي من خلال المادة و ،»النقل
متيازات البحرية شرط عدم ببا لإنقضاء الإالذي اعتبر أن البيع الإختياري للسفينة سو 1967

  1معارضة الدائنين خلال مدة شهريين من تاريخ شهر عقد البيع

رية أخرى شروطا خاصة فـي البيـع   في حين ذلك نجد أنه قد اشترطت قوانين بح
قلصت المدة التي يمكن خلالهـا   متيازات البحرية كما أنهاالإختياري ليكون سببا لإنقضاء الإ

القـانون  و على دفع الثمن إلى شهر واحد فحسب، نذكر منها القـانون العمـاني  عتراض الإ
  .2الكويتي

 62فـي المـادة    1987سنة ه مشروع القانون البحري العراقي هذا فضلا عن ما نص علي
  : ببيع السفينة رضائيا بالشروط الآتية.. «: 3التي ورد فيها أنهو
  .تسجيل عقد البيع في سجل السفن. 1

                              
الفرنسي والتي عدت البيع الاختياري للسفينة سـببا لانقضـاء    1967من مرسوم  2الفقرة  40وهو ما نصت عليه المادة  1

 .شرط عدم معارضة الدائنين خلال مدة شهرين من تاريخ شهر عقد البيعالامتيازات البحرية 
مـن   164والمادة  1980من القانون القطري لعام  22والمادة  1980من القانون الكويتي لعام  3الفقرة  54منها المادة  2

 . 1982من القانون البحريني لسنة  22والمادة  1981القانون العماني لسنة 
 .108الدي، المرجع السابق، ص عمار حميد الخ 3
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الإعلانات في موطنه في لوحة و اسم المشتريو مقدار الثمنو نشر بيانات بوقوع البيع. 2 
  .مكتب تسجيل السفينة

يتم هذا النشر في و موطنهو اسم المشتريو نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن. 3 
ل تنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خـلا : صفحتين يوميتين، ثانيا

 ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتوجيه إنذار رسمي إلى كل من المالك القديم
مع ذلك يبقى امتياز الدائنين قائمـا  و ...المالك الجديد يتضمن معارضتهم في دفع الثمن و

  .»على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع
ول حاليا يختلف عن الساري المفع 1963وبهذا يكون التشريع البحري العراقي لسنة 
سابق الذكر  المطالبامتيازات أصحاب «سائر القوانين البحرية للدول المختلفة فقد نص على 

مخالفـة أي  ولم يحصل نـوع مـن ال   إذا كانت السفينة بيعت رضاءو ...تفسخ بيع السفينة 
  1»...خسارتهو ربحهو سافرت بحرا على اسم مشتريهاو عتراض من أصحاب ديون البائعالإ
  :هي كالآتيو متيازات البحريةبين منه وجوب توافر ثلاثة شروط لإنقضاء الإليت 

قد سافرت بحرا وقد حدد التشريع البحري العراقي النافذ المقصـود بهـذا   أن تكون السفينة  - أ
 .2السفر

أن يكون السفر قد حصل باسم المشتري وتحت مسؤوليته مما يلـزم المشـتري القيـام     - ب
 كـالإجراءات المختلفة التي تقع عادة على عاتق مالك السـفينة   الالتزاماتو بالإجراءات

 .الخاصة بتسجيل السفينة على سبيل المثال
 .والشرط الأخير يتمثل بسفر السفينة من دون معارضة دائني البائع - ت

                              
 .النافذ حاليا 1863من التشريع البحري العراقي لسنة  7المادة  1
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلـى  «منه على أنه  8حيث حددت المادة  2

من حين رجوعها إلى المراسي التي تكـون   مينائين مختلفين كل منهما على انفراد أو مرور مدة تزيد على ستين يوما
الستين يوما ولم يقع نوع من الطلب والإدعاء  زسافرت منها بدون أن تصل إلى أحد الموانئ أو سافرت سفرا بعيدا يتجاو
 .»من طرف أصحاب ديون البائع فتعد حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا
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الدين علـى   متياز عند معارضةي النافذ في العراق يقصر بقاء الإع البحرريوالجدير بالذكر أن هذا التش
  .1ن المعارض فحسب من دون غيره من الدائنين الآخرينالدائ

                              
... إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطالب توفيقـا إلـى الرسـوم    إلا أنه ... «: منه على أن 7حيث نصت المادة  1

 .»فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط



 

 
 

  

  الباب الثاني
الأحكام الموضوعية 
والشكلية لعقد الرهن 

  البحري
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  لعقد الرهن البحريالأحكام الموضوعية والشكلية : الباب الثاني

والتي هي 2من الحقوق العينية التبعية التي ترد على السفينة  1يعتبر الرهن البحري 
في الأصل تبقى عبارة عن ضمانات يقررها القانون للدائن على عين معينة بالذات في ذمـة  

ق مـن  ، وذلك بما تتضمنه هذه الحقو)السفينة(المدين، لتمكينه من استيفاء حقه من هذا العين 
  .ميزة الأولوية والتتبع

، إماأن 3في حين ذلك يبقى أصل الضمان الإتفاقي الذي يضعه القانون المدني للدائنين
يتخذ شكل رهن حيازي، وهو الذي يرد على منقول أو عقار ويقتضي حيازة الدائن المرتهن 

ولا  أو شخص يعينه الطرفان للشيء محل الرهن، أو أن يتخذ شكل رهن رسمي أو تـأميني 
يرد هذا الرهن إلا على عقار دون أن يقتضي خروج حيازة العقار محل الرهن من يد المدين 

ورغم أن السفينة تعتبر قانونا من المنقولات إلا أن الفقه كان يرى عـدم ملائمـة    4الراهن 
أحكام الرهن الحيازي لتطبيقها على السفينة لأن ذلك سيؤدي إلى خروج حيازتها مـن يـد   

تغلالها بواسطة المجهز وإضـعافا  نتقالها إلى يد الدائن المرتهن مما يعني تعطيل اسمالكها وا
ومن جهة أخرى فإن الرهن الرسمي أو التأميني لا يمكن أن يرد إلا على العقـار   5ئتمانه لإ
حيث أن حق التتبع الذي يخوله الرهن التأميني للدائن المرتهن يتعطل في المنقـول بسـبب   6

                              
الذي يقابل مصطلح الرهن الرسمي أو التأميني في القانون المصـري،  ) التأمين(يستعمل المشرع الجزائري كذلك مصطلح 1

   .في القانون المصري) الحيازيالرهن (والذي يقابل مصطلح ) الرهن(كما يستعمل مصطلح 
نبيل زقان، محاضرات في القانون البحري، سنة الرابعـة، كليـة الحقـوق، مولـود معمـري، تيـزي وزو، الجزائـر،        2

  .25، ص 2013/2014
والمتضمن القانون المدني الجزائري الرهن الحيازي وأفرد للرهن الحيـازي الـوارد علـى     58-75وقد نظم الأمر رقم  3

كاما خاصة في الكتاب الرابع من الباب الأول الفصل الرابع تحت عنوان الرهن العقاري حيث يخضع في أحكامـه  العقار أح
 . إلى الأحكام العامة للرهن من جهة وفي بعض أحكامه لأحكام الرهن الرسمي

  .262، ص مرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، ال4
   56، ص قالمرجع السابمحمد فريد العريني، هاني دويدار، 5
   .32، ص 2010محمد صبري السعدي، المرجع السابق 6
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يازة في المنقول سند الملكية ومضمونها أن من حاز منقـولا بحسـن نيـة    تطبيق قاعدة الح
  .1وبسبب صحيح يكسب ملكيته خالصة من التكاليف والقيود العينية 

وحماية للغير تتحقق بعلانية حقوق المرتهن على العقار المرهون بالشهر العقـاري  
في سجل يستطيع الإطلاع  وهذا حتى يكون نافذا بحق الغير، لأن بإثبات حق الدائن المرتهن

عليه كل من يريد أن يتعامل على العقار المحمل بالرهن قبل الإقدام على التعامل، بخـلاف  
المنقولات فبوجه عام لا تخضع لنظام الشهر نظرا لكثرتها وانتقالها من يد إلى اليد، لـذا لا  

  .3وبمقتضاه تنتقل حيازتها إلى المرتهن  2يرد عليها إلى الرهن الحيازي
أما بالنسبة للسفينة فإن قاعدة الحيازة في المنقول لا تسري عليها كما سبق ورأينـا،  
لذلك فإن الحكمة التي من أجلها منع المشرع ورود الرهن الرسمي على المنقـولات تتفـي   
بالنسبة للسفينة، وعليه فإن القانون يوجب تسجيل السفن وشهر ما يرد عليها من رهون فـي  

نا يتضح أن المشرع البحري نظم أحكام الرهن البحري بقواعد تتماثـل  سجل السفن، ومن ه
مع قواعد الرهن الرسمي المقررة في القانون المدني، ولذا فإن الخصوصية فـي إجـراءات   

  . 4الرهن البحري على السفينة تتجلى في أن السفينة تشبه العقار في هذا الخصوص
ومنه فمن خلال هذا الباب سنتعرض إلى الأحكام الموضوعية والشكلية التي ينبغـي  
توافرها بتشكيل عقد الرهن البحري، بدأ من تبيان كيف ينشأ الرهن البحـري بـذكر كـل    

                              
هذا يفسر أن الرهن لا يؤدي إلى نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن، لأن استبقاء الحيازة للراهن لا يمثـل خطـورة   1

   . على ضمان الدائن، لأن العقار شيء ثابت بحيزه لا يستطيع الراهن تبديده أو إخفاءه
الـرهن  «من القانون المـدني الجزائـري بنصـها     948شرع الجزائري الرهن الحيازي العقاري في المادة قد عرف الم 2

الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا 
الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي 

 .»يكونفي المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد 
فـي   )الـراهن (لحيازة في هذه الحالة هي وسيلة إعلام الغير بحقوق المرتهن على المنقول، ويحول دون تصرف المدين ا3

   .قوق الدائن المرتهنالشيء وتسليمه إلى الغير إضرارا بح
 .146محمود جمال الدين زكي، التأمينات الشخصية والعينية دار الكتاب الحديث، المرجع السابق، ص  4
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الشروط وكذا أطراف المتدخلة في هذه العملية لنتعرض إلى نقطة مهمة جدا وهـي مشـكلة   
موحدة للرهن البحري وتبيان الجهود الدولية في سبيل تحقيق  تنازع القوانين في تحديد قوانين

ثم بعد ذلك ننتقل إلى بحث الآثار التي يرتبها الرهن البحـري فيمـا   ) فصل أول(هذا الهدف 
بين طرفيه وبالنسبة للغير، وكذا التفصيل في طرق الانقضاء وبالتالي زوال الـرهن علـى   

  ). الفصل الثاني(السفينة 

  كوين عقد الرهن البحري وإثباتهت: الفصل الأول

لقد بدت أهمية الرهن البحري مع اضمحلال عقد قرض المخاطرة الجسيمة، لذلك إن 
هذا القرض لم يواكب التطورات التي طرأت على النشاط البحري خاصة في خضم هيمنـة  

  .  القوى الرأسمالية عليه
ن التجـاري الفرنسـي   أو التقنـي  1883إلا أنه في ظل التقنين البحري الملغى لعام 

حيث كان الفقه يرى عدم ملائمة قواعد الرهن الحيازي لرهن السفينة ذلك  1للرهن البحري 
أنه ستنقل حيازة السفينة إلى الدائن المرتهن وبالتالي ستؤدي إلى تعطيل استغلال مالكها لهـا  

افع إلى تنظيم ئتمان هو الدة مالكي السفن إلى الحصول على الإوبالموازاة مع ذلك كانت حاج
هذا الضمان بصياغة أخرى حيث أدى إلى تدخل المشرع لتنظيم عقد الرهن البحري، وكان 

  .2 1874سبتمبر  10أول تنظيم قانوني له في فرنسا بموجب القانون الصادر في 
المبحـث  (لذلك فمن الضروري جدا دراسة أحكام الرهن البحري من حيث إنشـاءه  

  ).مبحث ثان(الرهن البحري فيما بين طرفيه وبالنسبة للغير  ثم بعد ذلك إلى آثار) الأول
  

                              
   . 161هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص  1
الخـاص بمركـز    1967ينـاير   3بتاريخ  05 67فقد عدل بعد ذلك وتسري عليه في الوقت الراهن أحكام القانون رقم  2

أكتـوبر   27التي صدرت تنفيذا للقانون المذكور بتاريخ  976 – 67ئحة رقم لاالسفن والمنشآت البحرية الأخرى وأحكام ال
1967.   
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  إنشاء الرهن البحري: المبحث الأول

مـن القـانون    1 55لقد أقر المشرع الجزائري الرهن البحري من خـلال المـادة   
البحري، بأن الرهن البحري عبارة اتفاق بين أطرافه وهما الدائن المرتهن والمدين الـراهن،  

تفاقيـا  نا غدائن حقا عينيا على السفينة والذي سينشأ تأمينا إتفاقيا أي ضـما بموجبه يخول ال
  . عقديا والذي بمقتضاه يخول للدائن حق عيني تبعي على السفينة

تفاق بخلاف الـرهن  لرهن البحري له مصدر واحد وهو الإوعلى هذا الأساس فإن ا
رسـمي والحكـم القضـائي    الرسمي في القانون المدني الذي له ثلاث مصادر وهي العقد ال

  .والقانون
وعليه يبقى الرهن البحري ليس من العقود الرضائية وإنما هو عقد شكلي يجـب أن  
تتوفر في الرسمية والتي هي عبارة عن ركن يجب توافره في جميع الحقوق العينية المترتبة 

 ـ   دين على السفينة ومن هنا إذا كان الرهن البحري يترتب على أساس عقد يـربط بـين الم
الراهن والدائن المرتهن فلا بد أن تتوافر في هذا العقد الأركان الموضوعية العامة للعقد وهي 
الرضا الخالي من العيوب والمحل والسبب وملكية المدين الـراهن للسـفينة ويكـون أهـلا     

  .2للتصرف تسري عليه قواعد القانون المدني 
ن الرهن العادي، وتكمن في وابتداء من هذا فإن للرهن البحري خصوصية تميزه ع

  .محل الرهن الذي يقع على السفينة دون سواها باعتبارها ذات طبيعة خاصة

                              
الـرهن البحـري    يكون«: والمتضمن القانون البحري الجزائري أنه 80-76من الأمر رقم  55حيث ورد في نص المادة 1

   .»السفينةتأمينا إتفاقيا يخول الدائن حقا عينيا على 
   . 206إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق ص  2
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  تعريف الرهن التأميني وخصائصه: المطلب الأول

والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون  ن المدين الراهن والدائن المرتهنهو عقد بي
حق عيني تبعي هو الرهن، ويطلق الرهن على ويرتب العقد للدائن ) الكفيل العيني(من الغير 

العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التليين لـه فـي   
  .1المرتبة وأيضا تتبع العين المرهونة في يد الغير

، فـلا يقـوم   2فهو أولا حق عيني تابع للالتزام وللعقد الرسمي أو التأميني خصائص
نقضاء أو له بالإلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواعلى الاستق

البطلان أو الإبطال في حين ذلك يتميز الرهن الرسمي ثانيا بأنه حق عيني عقاري فلا ينشـأ  
ولا ينعقد إلا على عقار وإن ارتبط الدين الأصلي بمنقول، وأخيرا يتميز الرهن الرسمي بأنه 

لتجزئة من ناحيتين ، من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين المضـمون  حق غير قابل ل
كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، أي أن الدائن يستطيع أن يستوفي ( ويخضعان لقاعدة 

كل الدين من أي جزء من العقار في حالة توزيعه أو اقتسامه، وكل جزء من الدين مضمون 
توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة  ، تعني مثلا في حال3بكل العقار

لذلك لكل وارث الحق في أن يستولي على العقار، وينفذ عليه لاستيفاء حقه فقط حتـى لـو   
عتبار أنه جزء مـن  دين، ولا يكون للراهن أن يعارض بإكانت قيمة العقار أكبر من قيمة ال

تعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء الدين، وإذا كان هو الأصل فيجب مراعاة عدم ال
فـرع  (لال هذا المطلب إلى تعريف الرهن التأميني البحرين خأن يتدخل وسوف نتعرض م

  )فرع ثاني(ثم بعد ذلك إلى خصائص الرهن البحري) أول

                              
 .256عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .14، ص 2005علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  2

3Bénac-Schmidt (f), privilèges mobiliers, D.T,08,1998, p 54. 



 

264 
 

  تعريف الرهن التأميني البحري: الفرع الأول

ون أن نتعرض فـي الأول  يقتضي منا قبل التطرق إلى تبيان مفهوم الرهن وفقا للقان
  . إلى بيان الرهن البحري وفق القانون الجزائري

  تعريف الرهن البحري قانونا: أولا

إن الرهن بشكل عام هو جعل مال محبوس وموقوف مقابل حق يمكن استفاؤه مـن  
ذلك المال وكما يقال له مرهون يقال له أيضا رهن، لذلك فهو حق عيني تبعي يقرر لمصلحة 

 .1، وذلك في ذمة الراهن أو في ذمة غيره)الراهن(، على مال لشخص آخر)تهنالمر(دائن 
وعليه يعد الرهن من التأمينات العينية التي تجعل للدائن الذي يتمتع بها يتقدم علـى   

كمـا أن  تقدما في ذلك على الدائن العادي الدائن العادي بأن يقاضى حقه من هذه التأمينات، م
ات العينية ليس له فحسب حق التقدم بل له أيضا حق التتبع، فإذا بـاع  الدائن يعتبر ذو التأمين

مالك التأمين العيني ليس له فحسب حق التقدم بل له أيضا حق التتبع، فإذا باع مالك التـأمين  
  .2العيني المرهونة كان للدائن أن يتتبعه في يد من يشتريه وينفذ عليه بحقه

عن التأمينات الشخصية، وعليه يمكن تقسـيم   تختلف كما نجد أن التأمينات العينيةو
التأمينات العينية إلى نوعين، الأول يقوم على الحيازة والنوع الثاني لا يقـوم عليهـا، أمـا    
بخصوص الأول الذي يقوم على الحيازة كان ينقل حيازة التأمين العيني إلى يد الدائن، ويبقى 

ن، فإما أن يستوفيه مـن الـدين أو أن يبيـع    هذا الدائن الحائز مرتهنا للعين إلى أن يحل الدي
  . 3التأمين العيني طبقا للإجراءات التي حددها القانون

                              
سلامية، دار النفائس صهيب عبد االله بشير الشخانبة،الضمانات العينية الرهن ومدى مشروعية استثمارها في المصارف الإ 1

 .63، الأردن، ص 2011، 1للنشر والتوزيع،ط
2Jellaoui Brahim, L’hypothèque Maritime en Algérie, mémoire de fin d’étude pour l’obtention 
du diplôme de post graduation spécialise, option administration Maritime, Institut supérieur 
maritime de bou-ismail,2003/2004, Algérie., p 23. 

المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب     ،محمد حسين، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القـانون المـدني الجزائـري    3
 .10، ص 1986الجزائري،
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أما بشأن النوع الثاني فهو لا يقوم على الحيازة، ويبقى التأمين العيني في يد المـدين  
 إلى أن يحل الدينفيستوفي الدائن دينه من المدين، أو يبيع التأمين العيني طبقـا للإجـراءات  
القانونية ليستوفي الدين من ثمنه، وهذا النوع من التأمين هو الدارج في الحياة العملية لسهولة 

  . ستغلاله وجني ثمارهولإبقاء التأمين في يد المدين لإ تنفيذه
  خصائص عقد الرهن التأميني: الفرع الثاني

تجعلـه   معينةتفاقية، تترتب عليه خصائص الرهن البحري كغيره من العقود الإفعقد 
متياز البحري الذي ينشأ بقوة القانون، ومن ثـم للـرهن البحـري    يختلف عن نشوء حق الإ

  : خصائص معينة سنعرضها كالآتي

  عقد الرهن عقد رضائي: أولا

لا يتطلب إبرام عقد الرهن شكلا خاصا يفرغ فيه رضا المتعاقدين، فقد يتم كتابة كما 
بادل الذي يتمثل بتلاقي الإرادتين، الإيجاب مـع  يتم شفويا، حيث لابد من رضا الطرفين المت

  .1القبول مع الإيجاب، وعندها يصبح ملزما لطرفه حيث تعتبر الكتابة شرطا لإثباته

  عقد الرهن عقد إذعان: ثانيا

غالبا ما تقوم شركة التأمين بتحديد شروط العقد مسبقا على نحو غير قابل للمناقشة، 
الذي له الخيار في أن يقبلها بدون نقاش أو أن يمتنع عن  وبعدها تعرضها على الجانب الآخر

، وغالبا ما يكون الطرف الآخر في وضع المضطر إلى التعاقد بسبب أو لآخر، ممـا  2قبولها
أي يستجيب لإرادة ذلك الطرف، ثم يقدم على إبرام العقـد دون أن ينـاقش   " يذعن" يجعله 

  .3شروطه
                              

 .41محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
2Zanetos (I), L’hypothèque maritime en France et aux Etats Unis, Mémoire D.E.S.S, Aix-
Marseille, 1999, p 24. 

 .46، ص مرجع السابقسمير عبد السيد تناغو، ال 3
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ي بأنه عقد إذعان وأن تسليم المتعاقد بالشـروط  وقد اعتبر القانون عقد الرهن التأمين
، وقد تنتفي صفة الإذعان عن بعض عقود التـأمين  1المقررة فيها ضربا من ضروب القبول

  .2وذلك كما لو حدد التشريع الشروط العقدية في عقد التأمين 
تتمثل في إعطاء القاضي " المذعن" وقد أسبغ المشرع حماية قانونية على المؤمن له 

بما يرفع الإجحاف الواقع على الطـرف المـذعن، أو    3حق في تعديل شروط عقد الإذعانال
حتى إعفاء هذا الطرف من تلك الشروط وفقا لما تمليه قواعد العدالة وإبطـال كـل اتفـاق    
يخالف ذلك، حيث أن الشك يفسر لمصلحة المدين أي لمصلحة الطرف المذعن سواء أكـان  

  .دائنا أم مدينا

 أركان عقد الرهن البحري: نيالمطلب الثا

وبين الـدائن المـرتهن،   ) مالك السفينة(الرهن البحري عقد يبرم بين المدين الراهن 
لذلك لابد من توافر الشروط المطلوبة لكل عقد، والمتمثلة أساسا في الأركان الموضوعية من 

شروط الشكلية وال) الفرع الأول(أهلية مالك السفينة للتصرف فيها والرضا والمحل والسبب 
  ) الفرع الثاني(

                              
الأصل أن عقد الرهن البحري هو من العقود الرضائية التي تتم فيه تلاقي الإيجاب والقبولـ بحيث يفترض أنهـا محـل    1

اقشة بين أطرافها، وهذا من المفروض أن يحدث عندما يتساوى الطرفان في القوة الاقتصادية إلا أن الواقع العملي يفرز للمن
، عبد القادر العطير، الوسيط في شرح قانون التجـارة البحريـة  . عقودا تتلاشى فيها إرادة الطرفين أمام قوة الطرف الآخر

 .227، ص 1999سنة .عمان، والتوزيعمكتبة دار الثقافةللنشر ، دراسة مقارنة
 .13، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقية،  ،1ط نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، 2
يتم التعاقد في عقود الإذعان بناء على إيجاب يصدر من مقدم الخدمة، وللطرف الثاني إما أن يقبل كل شـروط العقـد أو    3

ن يتم بالرضوخ للشروط التي وضعها مقدم الخدمة دون مناقشة، وهذا ما تضمنته المادة يرفضها جملة، فقبول الطرف المذع
يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضـعها الموجـب ولا يقبـل    «من القانون المدني بأنه  70

 .مناقشة فيها
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  الأركان الموضوعية الخاصة: الفرع الأول

مالك السـفينة أو  (باعتبار الرهن البحري عقد يبرم بين طرفين هما، المدين الراهن 
والدائن المرتهن، وعليه وجب لصحة هذا العقد ) من ينوب عنه نيابة خاصة في رهن السفينة

وهذا بحسب ما ورد في القواعد العامة، ضف إلى ذلك  1أن تتوافر فيه الأركان الموضوعية 
أنه يطبق في خصوص عقد الرهن البحري من ناحية الموضوع حكم القانون المدني بالنسبة 

منـا   يللجزائر، غير أن خصوصية الرهن تكمن في ركن الرضا،المحل والسبب لذلك يقتض
  .  شرح هذه الأركان

  الرضا: الفقرة الأولى

ن يجب أن يصدر من المتعاقدين وهما المـدين الـراهن والـدائن    إن الرضا بالره
المرتهن، ويشترط أن يكون كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن أهلا لمباشرة عقد الرهن 
الرسمي، ويرجع في ذلك إلى القواعد العامة في نظرية العقد، كما يرجع في ذلك إلى القواعد 

شترط أن يكون كل من الدائن المرتهن والراهن أهلا في خلو الإرادتين من عيوب الرضا، وي
  . 2لمباشرة عقد الرهن الرسمي 

إذا كان  وحيث أن عقد الرهن يعتبر من أعمال التصرف الدائرة بين النفع والضرر
لأنه يرهن عقاره وفاء لالتزام عليه، وعليه فيعتبر الرهن صحيحا  صادرا من المدين الراهن
الدائن المرتهن صبيا مميزا أو كان في حكمه كـالمحجور عليـه    غير قابل للإبطال إذا كان

  .3للسفه أو للغفلة 

                              
1Jean Claude Dakouri, droit des transport maritimes l'harmattan, p 40. 

   .290عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 .35محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  3
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أما إذا كان الرهن الرسمي صادرا من كفيل عيني فهو بحسب الأصل متبرع فيكون 
  . رهن الصبي المميز ومن في حكمه باطلا

 ـ لا وإذا كان الرهن العقاري عقد ملزم لجانب واحد فهو يلزم الراهن، أما المرتهن ف
زمة في كل من طرفي العقـد، فبالنسـبة   لايلتزم بمقتضى عقد الرهن ولذا تختلف الأهلية ال

، فإذا كان الراهن قاصـرا  1للراهن فيلزم أن يكون مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه
يتوجب الحصول على إذن بالرهن من القاضي الشرعي، ويكون الـراهن أهـلا للتعاقـد،    

يجب أن يكون الـرهن  " من القانون البحري فقد نصت على أنه  57/1دةوبالرجوع إلى الما
البحري منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عم مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعـا  

  ". بأهلية الرهن، وإلا عد باطلا 
أما عن أهلية المرتهن فيشترط الفقه توافر أهلية الاغتناء لدى المـرتهن نظـرا لأن   

  . بة إليه عمل نافعا نفعا محضا لما يترتب عليه من حفظ للدينالرهن بالنس

  )الرهن طرفا(سلطة الرهن : أولا

  .طرفا عقد الرهن البحري الدائن المرتهن والمدين الراهن
  الدائن المرتهن/ 1

) ائتمـان (والدائن المرتهن هو من يتقرر له رهن على السفينة ضمانا لدين أو مـال  
ويتعين أن يحدد الدين المضمون بالرهن من حيث مقداره وما يسـتحق   2قدمه لمالك السفينة 

  . 3عليه من فوائد
                              

1Anastasia Toprkova, Les suretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe, 
op.cit, p 10. 

إذا كان الغالب أن يكون الدائن المرتهن دائنا بدين بحري يتعلق بالسفينة المرهونة إلا أنه لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون  2
دائنا بأي سبب من أسباب المديونية، أي دائنا بدين بحري يتعلق بسفينة أخرى أو دائنا بدين لا يعد مـن الـديون البحريـة    

  .45علي البارودي، المرجع السابق، ص  وللاستزادة في هذا الشأن، راجع د
 .08 ، ص2004لبنان  منشورات الحلبي الحقوقية،، 1، ج1طمحمد حسن قاسم، موجز الحقوق العينية الأصلية،  3
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أما الدائن المـرتهن   1ويلاحظ أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد هو الراهن
غتناء، وبمعنـى آخـر أهليـة    لمباشرته أن تتوافر فيه أهلية الإفلا يلتزم بشيء ولذلك يكفي 

بمباشرة الأعمال النافعة محضا، فيكفي أن يكون مميزا فيصبح عقد الرهن إذا كـان الـدائن   
 2صبيا مميزا أو محجورا عليه لسفه أو غفلة، وهذا هو الرأي السائد في الفقـه المصـري   

مـدني  بالأخذ به في القـانون ال 3ونحن من أنصاره وقد رأى الأستاذ محمد صبري السعدي 
  .  الجزائري والقوانين العربية الأخرى

وقد ذهب رأي آخر إلى أن الرهن الرسمي بالنسبة إلى الدائن المرتهن يعتبـر مـن   
أعمال التصرف لأنه يتضمن استيفاء الدين كرهن الحيازة لـذلك يجـب أن تتـوافر أهليـة     

ه لسفه أو غفلـة  التصرف للدائن وفقا لهذا الرأي، فلا يجوز أن يكون قاصرا أو محجور علي
بل يجب أن يكون بالغا سن الرشد غير محجور عليه، وهكذا قرر فقهاء الشريعة الإسـلامية  

ويضيف  أحد أنصـار   4في رهن الحيازة والرهن الرسمي كرهن الحيازة من حيث الأهلية 
هذا الرأي أنه قد يقبل القاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة رهنا رسميا لا يفي بضـمان  

ين إذا كان الدين قد وجد صحيحا قبل الرهن واستغل القاصر أو المحجور عليه بعد الرهن الد
 .5الرسمي، فيجب أن يكون الرهن الرسمي في هذه الحالة قابلا للإبطال

                              
أن العقـود المنشـئة أو   «من القانون البحري الجزائـري   49الرهن البحري هو رهن رسمي كما تنص على ذلك المادة 1

الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت، تحت طائلة  الناقلة أو المسقطة لحق
   .»البطلان، بسند رسمي صادر عن موثق

   .340عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
   30محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  3
   .67صهيب عبد االله بشير الشخانبة، المرجع السابق، ص 4
 . 135سمير عبد السيد تناغوا، المرجع السابق، ص 5
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  المدين الراهن/ 2

ويجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة والأصل أن يكون مدينا للمرتهن وأن يكون 
، لـذا فـإن القـانون المـدني     1الرهن يمثل خطورة بالنسبة للراهنمتمتعا بأهلية الرهن، و

الجزائري عني بالنص على ضرورة توافر أهلية التصرف في العقار المرهون لدى الراهن 
يجوز أن يكون الراهن " ق م ج التي تقضي بأنه  884سواء كان المدين أو غيره في المادة 

  " حة المدين هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصل
وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للسفينة وأهلا للتصرف فيها ويقابلهـا  

من القانون  1032هنا أن يجب أن يكون مالكا للعقار المرهون وهو ما ورد في نص المادة 
  . 2المدني المصري

دارة فالرهن الرسمي يعتبر بالنسبة للراهن من أعمال التصرف وليس من أعمال الإ 
مع أنه لا يخرج ملكية العقار المرهون من ذمة الراهن، ولذا يستلزم القانون فيمن يرتب حق 

  .3الرهن على أمواله أن يكون أهلا للتصرف في العقار المرهون 

  أن يكون مالكا للسفينة/ أ

فقد يكون الراهن مدينا للدائن المرتهن، وقد يكون غير مدين ولكنـه يقـوم بتقريـر    
وفـي كلتـا    5وفي هذه الحالة يعتبر الراهن كفـيلا عينيـا    4نا لدين على الغير الرهن ضما

                              
1Rodière (R), in le centenaire de l’hypothèque maritime en France, Rencontre internationale des 
12 et 13 décembre 1974 organisée par L’AFDM et le crédit naval – CMAF, T 1, p 35. 

 
 .146ص كمال حمدي، المرجع السابق، 2
  .336عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  3
   141، ص المرجع السابقعبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري،  4
إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله «: من القانون المدني على أنه 901إذ تنص المادة   5

   .»ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلكإلا على ما رهن من ماله، 
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الحالتين، يجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة وأن يكون أهلا للتصـرف فـي السـفينة    
  . 1المرهونة، وباعتبار أن الرهن من أعمال التصرف فإن الوكالة العامة لا تتسع لإجرائه 

المشرع الجزائري دقق وألزم بأهلية المدين الراهن، إلا وما يلاحظ في هذا الشأن أن 
وجب أن تفرغ في شـكل رسـمي    2أنه لم يشر إلى الوكالة، وعليه فلا بد من وكالة خاصة 

طالما أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي من وبناءا على ما سبق فإنه لا يجوز للربـان  
  .اصة من المالك بصفته وكيل لهأن يرهن السفينة دون أن يكون مزودا بوكالة خ

  أن يكون متمتعا بأهلية الرهن/ ب

وهي أهلية التعاقد وفقا للقواعد العامة، فيجب أن يصدر الرضا عن مالـك السـفينة   
الذي يمكنه أن يفوض ذلك لشخص آخر، أي أن ينشئ رهنا بحريا بوكالة خاصـة حسـب   

  . 3من القانون المدني الجزائري  574/1مقتضيات المادة 
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه جاء دقيقا في أهلية الراهن ولم يشـر إلـى   
الوكالة إلا أنه يمكن للربان باعتباره وكيلا لمالك السفينة أن ينشئ رهنا بحريـا متـى كـان    

من القانون البحري الجزائـري التـي    585مزودا بوكالة خاصة وذلك إعمالا لنص المادة 
لربان السفينة أن يقوم بالتزامات أخرى إلا بتوكيـل صـريح مـن    لا يمكن " تنص على أنه 

                              
من القانون المدني، ومن ثم فلا بد من وكالة  573ذلك أن الوكالة العامة يكمن نطاقها في تنفيذ العقود الإدارية فقط، المادة 1

قرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعـة  خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لا سيما في البيع والرهن والصلح والإ
   .)الجزائريمن القانون المدني  2ف  574 المادة(أمام القضاء 

على أن الرهن لا يمكن أن يصـدر إلا مـن    1/1967/ 13من القانون المدني الفرنسي الصادر في  44وتنص المادة   2
  .مالك السفينة أو من وكيله المزود بوكالة خاصة

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لا سـيما  " من القانون المدني الجزائري أنه  574/1قد المادة  3
  .القضاءفي البيع والرهن والتبرع والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام 
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مـن   584و 538وذلك خروجا عن القاعدة العامة المنصوص عليها في المـادة  " المجهز 
  .القانون البحري على التوالي أين يجعل الربان ممثلا للمجهز بحكم القانون في حالات خاصة

رحلة، إذ يجيـز الـنص المـذكور    وهي حالة ما إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء ال
للربان في هذه الحالة أن يقترض بضمان السفينة أي أن يرهن السفينة، وذلك بعد الحصـول  
على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالجهة التي توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجـودة  

عند عدم وجوده إذا في الجمهورية الجزائرية، ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية 
  . كانت السفينة خارجها

  )العقاري(التوكيل في الرهن التأميني / ج

إذا كان القانون يشترط وجود كل من الدائن والمرتهن والمدين الراهن عند توقيـع  
معاملة تأمين الدين، فإنه يثور التساؤل فيما إذا كان يجوز لأحد الأطراف توكيل الغير للقيـام  

وهو الأمر الذي يتطلـب مـن    1ات نيابة عن أحد أطراف سند تأمين الدينبمثل هذه التصرف
  : توضيح ما هي الوكالة المطلوبة لهذه الغاية وما هي شروطها على النحو التالي

يجب أن يكون التوكيل بالرهن العقاري رسميا حتى ولو كان المالـك هـو الـدائن    
يس من أعمال الإدارة، لذا يلـزم  المرتهن، ولما كان الرهن الرسمي من أعمال التصرف ول

النص في عقد الوكالة المخصصة لذلك التصرف بما يشير إلى حق الوكيل إجراء الـرهن،  
حيث يشترط القانون المدني بكل عمل ليس من أعمال الحفـظ والإدارة أن يكـون التوكيـل    
خاصا فيه، لما كان الرهن الرسمي لا يعتبر من أعمال التبرعـات بـل هـو مـن أعمـال      
التصرف، وعليه فإنه ليس من الضروري في التوكيل به أن يعين العقار الذي يكون محـلا  

                              
1Katell Oilleau, préface Vialard (A), Le crédit tire du navire, presses universitaires D'Aix 
Marseille, 2011,op.cit, p 350. 
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للرهن، بل يكفي التوكيل في الرهن وعند ذلك يجوز للوكيل أن يـرهن أي عقـار مملـوك    
  .1للموكل رهنا رسميا، ويدخل ذلك في دائرة توكيله 

وهذا كله على فرض أن الموكل هو نفس المدين، أما إذا كان الموكل ليس المدين بل 
ومن ثم إذا ثبت عنده نية التبرع فإنه يجب عليه " والغالب أن يكون متبرعا " هو كفيل عيني 

وعليه فإن واجبا يقع ) العقار بالذات الذي خول الوكيل أن يرهنه(أن يحدد في توكيله بالرهن 
لبنك بالتأكيد من صحة الوكالة ورسميتها ومدي شمول نصوصها علـى حـق   على موظف ا

المدين الراهن عند قيامه بهذه المهمة وزيادة في ذلـك يـتم   (الوكيل برهن العقار عن موكله 
  . 2الحصول على الرأي الإستشاري القانوني بمدى صحة وسلامة الوكالة بهذا الخصوص

  الكفيل الشخصي والكفيل العيني/ 1

قق الكفالة الشخصية عندما يضمن الكفيل تنفيذ التزام المدين، حيـث بموجبهـا   وتتح
بحيث إذا أخل به، جاز للدائن استصـدار   3ينشأ التزام شخصي ترتبه الكفالة في ذمة الكفيل

حكم ضده ينفذ بمقتضاه على أموال الكفيل العقارية المنقولة على حد سواء باعتباره العنصر 
نه العنصر الايجابي فيها وهذا العنصر الأخير يشتمل على كل الحقوق السلبي في الذمة، يضم

  .الثابتة للكفيل
أما بخصوص الكفالة العينية فإنها تتصرف إلى تقديم الكفيل عينا معينة بالذات تكون 
ضامنة لتنفيذ التزامه إذا ما أخل المدين بتنفيذ التزامه فلا يتعدى الضمان تلك العين حتى لـو  

دائن من اقتضاء حقه كاملا بعد التنفيذ عليها، وهو ما يحول دونه والتنفيـذ علـى   لم يتمكن ال
  . 4باقي أموال الكفيل

                              
 .112، ص المرجع السابقمحمود جمال زكي،  1
 .134محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
 .54المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق السنهوري 3
 .117سمير عبد السيد تناغوا، المرجع السابق، ص 4
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إذ قد يتم القرض في صورة عقد فتح اعتماد رسمي بين المدين واحـد البنـوك أو   
الشركات، حيث يتمكن بموجبه المدين من استراد معدات في حدود المبلغ الوارد بالعقد على 

السداد خلال أجل معين ويقدم الكفيل عينا يرهنها رهنا رسميا لضمان عقـد فـتح   أن يقوم ب
الاعتماد، ويشمل التصرفين عقدا واحدا يصاغ في الشكل الرسمي، فإن حل أجل الوفاء دون 

  .المرهونةالقيام به، جاز للدائن التنفيذ على العين 

  العلاقة بين الكفيل والدائن/ 2

لتزام المكفول، وله ائن أن يطالب الكفيل بالوفاء بالإن للدحيث تتركز هذه الآثار في أ
أن ينفذ على أمواله ليحصل على حقه، لكن يجب على الدائن أن يطالب المدين أولا قبـل أن  
يطالب الكفيلفلا دعوى للدائن على الكفيل، إلا إذا كان المدين الأصلي في حالة التأخر عـن  

، قبل أن ينفـذ  1لى أموال مدينه الأصلي لاستفاء حقهتنفيذ الموجب، كما أنه يجب أن ينفذ ع
على أموال الكفيل، أما في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد، وفي عقد واحد، مع عدم تضـامنهم  
فليس للدائن أن يرجع على أي منهم ، إلا بقدر نصيبه من الدين فقط، وإذا رجع الدائن على 

لازمـة  يسلم للكفيل أو الكفلاء المسـتندات ال  الكفيل واستوفى حقه كاملا، فإنه يجب عليه أن
  .2ستعمالها في الرجوع على المدينلإ

كما يلتزم أيضا نقل التأمينات الضامنة للدين إلى الكفيل أو الكفلاء، لكـن ذلـك لا    
يشترط إقامة الدعوى أولا على المدين أو إنذاره بالوفاء، إذ بمجرد حلول أجل الوفاء لا يلزم 
الدائن مقاضاة المدين الأصلي وله حق الإدعاء على  الكفيل مباشرة، وإنما أبـاح القـانون   

دفع  الدعوى بمقاضاة المدين أولا، أي إلزام الدائن مطالبة مدينه الأصلي أولا في  للكفيل حق
سبيل الحصول على دينهن ولا شيء يحول دون إمكان أن تتجاوز الكفالة ما هو واجب على 

                              
 .22محمد حسين، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،  1
 .252، ص المرجع السابقإدوار عيد،  2
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المدين الأصلي في ما يختص بالأجل، أي أن يتجاوز إستحقاق أجل الكفالة أجـل إسـتحقاق   
د الأجل الذي عينه الدائن للمدين الأصلي يستفيد من الكفيل ما لم يكن الدين الأصلي، لكن تمدي

سببه عسر المدين أما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل، فلا يستفيد منه المدين الأصلين مـالم  
  .1يصرح الدائن بالعكس 

ملاحقة الكفيل، إلا عند حلول الأجل المتفق عليه ولكن يمكـن   ومنه لا يمكن للدائن
ائن، حماية لمصالحه اتخاذ التدابير الاحتياطية بحق الكفيل شرط أن يبرر وجود ضرورة للد

  :2وحاجة لإتخاذها، ويحق للدائن إجراء الملاحقة قبل حلول الأجل في الحالتين التاليتين
يحق للدائن ملاحقة ورثة الكفيل بـدون انتظـار    ذا مات الكفيل قبل استحقاق الدينإ

ذا أعلن ملائمة الكفيل، حيث يصبح الدين مستحق الأداء ويحق للدائن موعد الاستحقاق، أو إ
ويحق للكفيل أن يطالب من الدائن، في بـدء   ينه في ديون جماعة الدائنينأن يطالب بإدخال د

أن يدعي أولا المدين الأصلي في أمواله المنقولة، وأن  لمحاكمة، وقبل كل دفاع في الأساسا
إذا 3، لكنه لا يجوز للكفيل أن يتمسك بتقديم مداعاة المدين الأصلييعين له ما يصح فيه التنفيذ

كان قد عدل صراحة عن هذا الحق، أو إذا كان قد التزم الموجب التضـامن مـع المـدين    
الأصلي، ومتى توافرت شروط الدفع بمقاضاة المدين أولا تعين قبوله ومنه يترتب على ذلك 

  :  آثاران مهمان
  .نفيذ على أموال الكفيلوقف إجراءات الت: أولا
  .إلزام الدائن التنفيذ على أموال المدين التي عينها الكفيل: ثانيا

                              
أما إذا رجع الكفيل على غيره من الكفلاء المتضامنين بدعوى الإثراء،فإنه لا يرجع أيضا إلا بقدر حصـة الكفيـل الـذي     1

ه في حصة المعسر منهم، لأنه بهذا القدر فقط يتحدد إثراء أي كفيل متضامن نتيجة للوفاء الذي يقوم بـه  يرجع عليه، ونصيب
 .واحد منهم

 .121محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
 .255إدوار عيد، المرجع السابق، ص   3
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فلا يلزم كـل مـنهم إلا بقـدر     ل عدة أشخاص دينا واحدا بصك واحدوعليه إذا كف
حصته، ويحق له التمسك اتجاه الدائن بتجزئة الدعاة، ولا تضامن بين الكفـلاء إلا إذا نـص   

ا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله، أو عندما تعتبر الكفالة عليه العقد، أو إذ
  .1عملا تجاريا بين الكفلاء 

  العلاقة بين الكفيل والمدين/ 3

إن للكفيل الذي أوفى بموجب الأصلي أن يرجع على المدين بجميع ما دفعـه، لـو   
وع عليه أيضا بالمصـاريف  كانت الكفالة قد أعطيت عن غير علم من المدين، وله حق الرج

والأضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة وكل عمل من الكفيل، غير الإيفاء الحقيقـي،  
من شأنه أن يسقط الموجب الأصلي ويبرئ ذمة المدين، ويعد بمثابة الإيفاء ويفـتح للكفيـل   

  .2سبيل الرجوع على المدين والمصاريف المختصة به 
ط يقتضي توافرها ليتمكن الكفيل من اسـتعمال حـق   وحيال ذلك يوجد أربعة شرو

  : الرجوع على المدين حيث نجد
  .أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين، من دون اعتراض منه: أولا
  .أن يقوم الكفيل بوفاء الدين: ثانيا
  .أن يقوم الكفيل بإعلام المدين قبل الوفاء: ثالثا

  .أن يكون أجل الدين قد حل: رابعا

                              
 .110سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،  1

 
الكفيل على المدين أن يكون قد وفى الدين للدائن، ورجوع الكفيل في هذه الحالـة يقـوم    ونخلص إلى أنه يشترط لرجوع 2

على أبسط مبادئ العدالة، لأن المدين أثرى على حساب الكفيل إذ أن دينه قبل دائنة قد انقضى بمال غيره، كمـا أن الكفيـل   
 .وع الكفيل بأقل القيمتين، قيمة الإثراء وقيمة الافتقارافتقر بسبب المدين طبقا للقواعد العامة في الإثراء بلا سبب ويكون رج
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ومن هذا المنطلق يبقى الكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحل محال الدائن 
في جميع حقوقه وامتيازاته على المدين الأصلي بقدر المبلغ الذي دفعه، وعلى سائر الكفلاء 

تفاقيات ل الدائن ليس من شأنه أن يعدل الإبقدر حصصهم وأنصبتهم على أن ذلك الحلول مح
  .ين المدين الأصلي والكفيلالخصوصية المعقودة ب

  المحل: الفقرة الثانية

السفينة بمفهومها القانوني هي التي يرد عليها الرهن البحري، وبالتالي يجب استبعاد 
المنشآت العائمة الأخرى من نطاق هذا الرهن، مثل مراكـب الملاحـة النهريـة، وجميـع     

  . 1المنشآت التي لا تخصص الملاحة البحرية على وجه الإعتياد
ويمكن للسفينة أن تكون محلا للرهن البحري أيا كان نوع الملاحة التي تقوم بها، أي 
سواء كانت ملاحة رئيسية أو ملاحة مساعدة، وإنما يجب إستبعاد السفن العامة مـن نطـاق   

  .2الرهن البحري
ولا تمييز في ذلـك بـين    3كذلك يرد الرهن البحري على السفينة أيا كانت حمولتها 

لكبيرة والسفن الصغيرة، وحيال ذلك لا يشترط القانون البحري الجزائري حدا أدنـى  السفن ا
لحمولة السفينة التي يجوز رهنها، في حين ذلك يحدد القانون البحري الفرنسي الحد الأدنـى  

وهذا الاتجاه هـو محـل نظـر     4طنا ) 20(لحمولة السفينة التي يجوز رهنا وهي عشرون 
لا يتناسب ) طنا  عشرون(بمعنى تقرير رهن على مال زهيد القيمة، بالنسبة لضآلة الحمولة، 

 .وما يتطلبه إنشاء الرهن وشهره من نفقات

                              
1 Bonassies (P), Cour du droit maritime (2005-2006) pour le Master II Droit maritime et des 
Transports (Aix- Marseille III), N 145, p 98. 
2L’hypothèque maritime en France et aux Etats- Unis par Mlle Irène Zanetos, mémoire CDMT, 
1999, p 40. 

  . 87محمود شحماط، المرجع السابق، ص  3
4 Rodière (R) et DU Pontavice. E, e encyclopédie , Dalloz , commercial , 1974 ,n23, p 100. 



 

278 
 

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري، فقد أدرج نصوص تنظيم عملية الرهن البحـري  
  . من القانون البحري 19إلى  49من خلال مواده 

من ق ب  55خلال استقراء المادة وعليه قد قيد فكرة ورود المحل على السفينة من 
حين نص على أن الرهن البحري يخول الدائن حقا عينيا على السفينة ولم يـذكر محـلا    ج

غيرها، ولكن من بعد هذه المادة وعلى غرار ما تعرضنا له سابقا يجب تبيان مفهوم السفينة 
ثناة، وهو ما نلاحظه ما هي السفن المست ا وتصنيفها التي يقع عليها الرهنأي سفينة بمعاييره
من القانون البحري الجزائري حيث لم يترك فراغ في تعريف السفينة ،  13من خلال المادة 

تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آليـة  " إذ نص من خلالها على أنه 
أخرى أو عائمة تقوم بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة 

  ". مخصصة لمثل هذه الملاحة 
وما يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد تمادى في بسط مجـال  
التعريف، حيث وسع من مفهوم السفينة وأضاف العمارات البحرية، وهو بهذا شمل أكبر عدد 

تيار في معني خوالذي يفيد الإ" أو"ه استعمل لفظ وما يمكن قوله أيضا أن 1ممكن من المنشآت 
النص، إذ قام بفصل الآلية العائمة عن العمارة البحرية، وهو بـذلك أراد الإشـارة إلـى أن    
العمارة البحرية قد تكون غير عائمة أي لا تطفو على سطح الماء كالغواصة مثلا، ولم يكتف 
 بهذا الحد في تحديد تعريف السفينة وسمح لأن يقع وصف السفينة على تلك التي لـيس لهـا  
وسيلة دفع ذاتية فلا يمكن لها الحركة دون قطرها بواسطة سفينة أخرى، وبمعنى آخر فقـد  

وهو مـا أخـذ بـه المشـرع      2أخذ بمعيار واحد وهو يشترط صلاحيتها للملاحة البحرية 

                              
   .19، ص ماجيستير، المرجع السابق بوخميس وناسة، مذكرة 1
   .والاعتيادإذ نجد بالمقابل في التشريعات المقارنة عدة معايير، معيار التسجيل والصلاحية للملاحة والتخصيص لها،   2
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المصري أيضا، في نص المادة الأولى، من قانون التجارة البحرية المصري الصادر في سنة 
  .1ن السفينة معدة للملاحة البحرية ، باشتراطه أن تكو1990

وما تجدر إليه الإشارة أن المشرع الفرنسي، لم يرد تعريف صريح للسفينة رغم أن 
ومنه وبناءا علـى   2فرنسا متطورة في هذا المجال ببنائها للسفن وفتحها لمجال الخوصصة 

، المادة 1990من القانون البحري الجزائري، وقانون التجارة المصري لعام  13نص المادة 
  : الأولى، يتضح لنا بأنه لاكتساب وصف السفينة يجب توافر شرطين أساسين

  القيام بالملاحة البحرية: أولا

فحسب المشرع الجزائري فقد أورد هذا العنصر، كشرط لاكتساب وصف السـفينة،  
تقوم بالملاحـة  " من ق ب ج وفي عبارتين منفصلتين  13وعليه فإنه ذكر من خلال المادة 

  3..." أو مخصصة لمثل هذه الملاحة ...البحرية 
وهو ما يـدل علـى   " أو"و من خلال تعريفه هذا نجد أنه قد فصل بين العبارتين ب 

الاختيار بصفة منفصلة لا بالجمع بينهما، ومنه فإن القيام بالملاحة البحرية غير التخصـيص  
للملاحة البحرية، فالعبارة الأولى يفهم منها عدم الانتظام والمداومة على النشاط، فـي حـين   

يفهم منها وجوب القيام بالملاحة البحرية وعلى وجه منتظم وبصفة مسـتمرة،   العبارة الثانية
وهو ما يقابل مفهوم الاعتياد عند فقهاء العصر الحديث بإضافة معيـار صـلاحية المنشـأة    

                              
السفينة هي كل منشـاة  ... " على أن  1990نصت المادة الأولى من قانون التجارة البحرية المصري الصادر في سنة   1

  .."..لبحرية ولو لم تهدف إلى الربح تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة ا
حيث اتجه الرأي الراجح من الفقه في فرنسا، إلى مفهوم السفينة يستوجب توافر حد أدنى من الاستقلالية أو الذاتية للسـير  2

أنهـا  في البحر ومواجهة أخطاره ونتيجة ذلك يخرج عن مفهوم السفينة الجسور العائمة والأحواض والفنادق العائمة ما دام 
  .44حمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي، المرجع السابق، ص مغير صالحة للملاحة البحرية، محمد فريد العريني و

سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو  تعتبر«من القانون البحري الجزائري  13وهو ما ورد في نص المادة  3
بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هـذه   آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، إما

  .»الملاحة
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ولهذا يخرج من هذا الوصف المراكـب   1للملاحة البحرية وتخصيصها على وجه الاعتياد 
ة في الأنهار، حتى وإذا جابت البحر من وقت إلى آخر والقوارب المخصصة اعتياديا للملاح

  2بصورة غير اعتيادية 
وليس بالضرورة أن تقوم السفينة بالملاحة البحرية باستعمال وسائلها الذاتيـة أو أن  
تستعين بسفينة أخرى لقطرها، فتطبيقا لشرط التخصيص للملاحـة البحريـة وعلـى وجـه     

ل من القوارب النهرية والأحواض والرافعات كـذا  الاعتياد فإنه يخرج من وصف السفينة ك
أما إذا تم قطر هذه  3القوارب الصغيرة كزوارق الغطاسين والرياضيين وتجهيزات المسافنة 

الوسائل والتجهيزات البحرية العائمة من طرف سفينة ما فإنها تكتسب وصفا لسـفينة تبعـا   
  .4لاحيتها الذاتية للملاحة البحرية لاكتساب السفينة القاطرة لهذا الوصف ولا يعتد بعدم ص

أما فيما يتعلق بمفهوم الملاحة البحرية، فقد جاء في الفصل الثالث من الكتاب الأول 
من القـانون البحـري    161من القانون البحري الجزائري تعريف الملاحة في نص المادة 

لميـاه الداخليـة   البحرية التي تمارس في البحر وفي ا الملاحة«: الجزائري بالشكل التالي
  .» من هذا القانون 13بواسطة السفن المحددة في المادة 

من خلال هذه المادة، أنه حصـر سـفن   الجزائري  حقيقة إن ما توجه إليه المشرع 
من ق ب ج حيث هذه السفن وحدها لها القدرة على الملاحة  13محدده تم ذكرها في المادة 

                              
محمد بن عمار، السفينة في القانون البحري الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسـية، العـدد   1

   .107، ص 1993الأول، 
   .66، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1ط محمود الحاج حمود، القانون الدولي للبحار،  2
   .19المرجع السابق، ص  مذكرة ماجيستير، بوخميس وناسة، 3
أما فيما يخص أنواع السفن فيمكن تقسيمها بالنظر إلى المعيار الذي يؤخذ بعين الاعتبار في التقسيم، ومن هـذه المعـايير    4

ع الملاحة الممارسة، معيار نوع التخصيص، معيار وسيلة الـدفعومعيار الحمولـة   التي تقسم على أساس السفن نجد معيار نو
وغموض الاستخدام وغيرها من المعايير التي تختلف من تشريع إلى آخر بحسب ما تمليه المصالح الاقتصـادية والسياسـية   

 .للدولة
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لنقص في إعطاء فكرة ومفهوم واضح عن الملاحة البحرية، إلا أن إتجاهه يعتريه نوع من ا
البحرية، زيادة على نصه على الملاحة التي تتم في المياه الداخلية بصفة منفردة، وإن كانت 
في الحقيقة الأمر لا تختلف جذريا عن الملاحة في البحر من حيث الحيـز الجغرافـي كمـا    

دة السابعة في فقرتها الثالثة من نفس أرادت أن توحي إليه المادة لذلك فبالعودة إلى نص الما
المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء «: القانون نجدها قد نصت على ما يلي

منه قياس المياه الإقليمية، وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التـي تضـم منطقـة    
 ـ   ي الانحسـار  الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جويـة عاديـة وبأراض

والاتصال البحرية والموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عـادة  
للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصـفة عامـة الأمـاكن المهيـأة     

  1»والمخصصة للاستعمال العمومي
جوع إلـى  ويتضح جليا أن هذا الفصل لا يدخل ضمن النطاقين الجغرافيين، إلا بالر

ظروف وملابسات صدور القانون الذي جاء في معظمه مقتبس من التشريع الفرنسي الـذي  
ينص بدوره على هذا النوع من الملاحة والتي تنصرف إلى الأنهار والبحيرات لتوفر القطر 

  . 2الفرنسي على هذه المسطحات المائية
رسـتها للملاحـة   ورجوعا إلى ما سبق ذكره فإن مفهوم السفينة يبقى مقتـرن بمما 

البحرية وهو ما جعل المشرع الجزائري يسعى إلى إبراز مفهوم الملاحة البحرية من حيـث  

                              
  :تها الثامنة التي تنصوهو تعريف ينطبق مع ما ورد في هذا الشأن في اتفاقية قانون البحار في ماد 1

   ..." تشكل المياه الواقعة على جانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة "... 
لخضر زازة، الوضع القانوني للسفينة في المناطق البحرية المختلفة، دراسة في ضوء القانون الـدولي الجديـد للبحـار،     2

 .26، ص 1999مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران،
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ومنه فحسب المادة فقد ورد أن  1 162نوعها ومكان ممارستها وهو ما ورد في نص المادة 
ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصـة فقـط   " 

  ." مومية، باستثناء السفن الحربية الوطنية وسفن حراسة الشواطئلمصلحة ع
فقد نبهنا إلى الخطأ المادي الوارد في النص ) الابن(ومنه فحسب الأستاذ حبار محمد 

المتعلق بالاستثناء المنصوص عليه والذي يخص السفن الحربية التابعة للبحريـة الوطنيـة   
ة، إذا وردت الصياغة الصحيحة للمادة في النسخة وليس السفن الحربية وسفن البحرية الوطني

  .2الفرنسية حيث ورد 
"…à l’exclusion des navires de guerre de la marine nationale et décotes   

وتبقى العبرة هنا بالمكان الذي تتم فيه الملاحة البحرية التي تكمن أساسا في البحـر  
ها الأنهار والبحيرات ذلك لوجود هذا النـوع  والمحيطات، إلا أن بعض التشريعات ألحقت ب

                              
  :والمتضمن القانون البحري الجزائري على ما يلي 80 76من الأمر رقم  162نصت المادة  1

  :بحرية ما يليتتضمن الملاحة ال
 الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين  -
والصندل البحري والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي  والإنقاذالملاحة المساعدة الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف  

 في البحر 
 ل ما يتعلق بصيد الأسماك بصورة عامة الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية وك

 ملاحة النزهة بقصد الترفيه 
ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية، باستثناء السفن 

   "  الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ
، كلية الحقـوق  2007-2006مدرسة الدكتوراه، الموسم الجامعي ): الابن(مد الأستاذ حبار مح: محاضرات غير منشورة 2

   .بجامعة السانيا وهران
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فقامت بتنظيم الملاحة فيها، ومن تم يختلـف تقسـيم    1من المسطحات المائية في هذه الدول
الملاحة من قطر إلى آخر وهذا حسب الاقتضاء، فظهرت الملاحة التي تقوم بها السفينة في 
البحر أو المحيط، والملاحة النهرية وهي التي تقوم بها السفينة في النهر أو البحيرة، وكـذا  

حر وجزء منها في النهر ومنـه فعلـى هـذا    الملاحة المختلطة التي يكون جزء منها في الب
الأساس تم التفريق بين المنشآت التي تقوم بالملاحة في المسطحات المائية السابق ذكرهـا،  
التي قد اعتبرت أن السفينة هي كل منشأة تقوم بالملاحة في البحر أو المحيط بيمنا المنشـأة  

، وهو ما ذهب إليه كل من الفقيهين التي تقوم بالملاحة في النهر أو البحيرة تأخذ صفة مركب
Donjon وRipert وقد أيدت محكـم الـنقض    2وكانت علتهما عدم تعرضها لمخاطر البحر
حيث اعتبرت أن السفينة هي كل منشأة تتعرض لمخاطر البحـر   هذين الرأيين  3الفرنسية 

عرض البحر، في حين ذلك وجد جانب آخر من الفقه حيث وقد وجدت خصيصا لتكون في 
 .4أقر بأن السفينة هي المنشأة التي تقوم بالملاحة المختلطة لكن أساسا ملاحة بحرية

                              
حيث أخذ بهذا المعيار كل من قانون المياه  السفينة،لقد كان معيار الطوفان على سطح الماء كافيا في السابق لتحديد صفة  1

، وهذا المعيـار كمـا هـو    1923ئ البحرية المبرم في جنيف عام ومقرر لجنة نظام الموان 1878الإقليمية البريطاني لعام 
واضح لا يمكن الأخذ به وحده لأنه معيار واسع يشمل كل ما يمكن أن يطفو على وجه الماء من منشآت، ولم يرد تعريـف  

قيـات المتعـددة   ، وإنما ورد مثل هذا التعريف في عدد من الاتفا1982أو في اتفاقية  1958السفينة في اتفاقية جنيف لعام 
 .الأطراف

2 Vialard (A), droit maritime, dépôt l’égal- 1 er édition,1997, octobre, c,presses universitaires de 
France, 1997,108, boulevard sain- Germain, 75006, paris, p 276 
3Arrêt de la cour de cassation le 20 février 1844, s,1, p 97  
4 Vialard (A), op.cit, p 277 
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فقد بين لنا أنـه   2 164و 1631وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فمن خلال المواد 
يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف المناطق البحرية فقد حدد الملاحة قرب السواحل 

ا الملاحة الغير المحدودة، ضف إلى ذلك فقد قـام أيضـا بتحديـد    والملاحة المحدودة، وكذ
المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين على وجه الدقة في المادة الثانية من المرسوم 

م والذي يحدد الشهادات وشهادة الكفاءة 2002أبريل  16المؤرخ في  143-02التنفيذي رقم 
وحسن فيما قام به المشرع الجزائري أنه لـم   3إصدارها الخاصة بالملاحة البحرية وشروط 

يترك فراغ في تحديد هذه المفاهيم ومنه تبقى خلاصة القول أن شرط الملاحة البحرية يتوقف 
  :على وجود حالتين مهمتين

إذا قامت المنشأة بالملاحة البحرية أيا كان نوعها وكان ذلك على وجه الاعتياد،  -1
 .كأن تقوم بها بصفة غير منتظمةأي مخصصة لذلك أو لا، 

                              
  :يما يلوالمتضمن القانون ا لبحري الجزائري على  80-67من الأمر رقم  163نصت المادة  1
  : يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف المناطق الملاحية الآتية«

  الملاحة الساحلية على نطاق ضيق 
  الملاحة بالمساحلة 

 »الملاحة البعيدة المدى
  : يما يلوالمتضمن القانون البحري الجزائري على  80-67من الأمر رقم  164نصت المادة  2
  : يمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الآتية«

  ملاحة الصيد الساحلي 
  ملاحة الصيد عرض البحر 

 »ملاحة الصيد على نطاق واسع
م الذي يحدد الشهادات وشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحـة  2002أبريل  16المؤرخ في  143-02المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2004سنة  29 ع،جر  اصدارها،البحرية وشروط 
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كما يعتبر الشرط موجود أيضا إن لم تقم بالملاحة البحرية فعـلا، بـأن يقصـد    -1
وبهذا تكتسب المنشأة بعد الانتهاء من  1مستغل السفينة أو مالكها رصدها وتشغيلها في البحر 

 2بنائها وصف السفينة، فيجوز رهنها وبيعها والتأمين عليها بهذه الصفة 
ا تجدر إليه الإشارة في هذا الخصوص أن الاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بخطـوط    وم

قد اعتمدت على معيار  3م والتي انضمت إليها الجزائر1966أبريل  05الشحن الموقعة في 
 .4الملاحة البحرية الدولية لتقسيم السفن 

صوص والجدير بالذكر أيضا في هذا الشأن أن المشرع الجزائري يشير في بعض الن
من غير تحديد لنوع أي ملاحة، والراجح أن المشرع قد عمد إلى ذلـك  " الملاحة"إلى فكرة 

 11-01عن قصد حيث يمكن معرفة ذلك من خلال استقراء نص المادة الثانية من القـانون  
حيث نصت هذه  5م والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات2011مارس  03المؤرخ في 
الصيد هي كل عمارة أو آلة عائمة موجهة للصيد أو لتربية المائيات تقوم سفينة « المادة بأن 

وما » بالملاحة إما بوسيلتها الخاصة أو عن طريق جرها بسفينة أخرى مجهزة لهذا الغرض
وهذا بـديهي بالنسـبة   " بحرية"لم تقترن بكلمة " ملاحة"يلاحظ من خلال هذا النص أن كلمة 

ا النشاط في مساحات مائية غير البحار والمحيطات، إذ أنـه  لسفن الصيد لإمكانية مزاولة هذ
في الجزائر يمارس الصيد في البحيرات والسدود إلى جانب ممارسته في البحر، مما يقـود  
إلى القول أن المشرع  الجزائري قد تعمد الإشارة إلى أن الملاحة البحرية شـرط لإسـقاط   

                              
 .107محمد بن عمار، المرجع السابق، ص  1
 .45، صالمرجع السابقالعربي بوكعبان،  2
 .2000سنة  3 ع م، جر23/12/200المؤرخ في  448-2000بموجب المرسوم الرئاسي  3

4Art 2 de la convention: 

« 5. L’expression navire de péché désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des 
baleines, des phoques, des morses, ou autres ressources vivantes de la mer » 

 م 2001لسنة  36الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5
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ون  قد تعرض لشرط التعرض لمخاطر البحر صفة السفينة على المنشأة البحرية وبالتالي يك
بشكل ضمني، إن كان يفهم أنه أراد من خلال هذا تمييز التعامل مع ما خـص بـه سـفن    
المنشآت التي تمارس الصيد أو تربية المائيات في المساحات المائية غير البحر أي البحيرات 

  .1يوالسدود كمنشآت عادية لا تخضع في تنظيمها لقواعد القانون البحر

  القدرة على مواجهة أخطار البحر: ثانيا

في إضفاء صفة السفينة علـى المنشـأة    رع الجزائري لم يهتم بهذا العنصرإن المش
الرغم من أهميته في إضفاء المصداقية والجدية على بالبحرية عكس الكثير من التشريعات، ف

عتبار رع الجزائري إلى إة مما دفع بالمشالأسطول الوطني فقد تم استبعاده من مفهوم السفين
من القانون البحري الجزائري على أنه    53المنشأة التي هي قيد البناء سفينة فنص في المادة 

تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الإنشاء للقائم بإنشـائها حتـى نقـل الملكيـة إلـى      « 
على إثر التجارب المشتري، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وتتم عملية النقل بتسلم السفينة 

  .»القانونية الايجابية
من القانون البحري الجزائـري وهـو الـنص     56وكما وردا أيضا في نص المادة 

تعد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولـة،  «المتعلق بالرهون البحرية على أنه 
  .»...وتكون قابلة للرهن، ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الإنشاء

ومن خلال هذا النصيين فإن التعرض لمخاطر البحر لم يرد كعنصر فـي تعريـف   
السفينة بصريح العبارة، وعليه فمن منظور هذين النصين فإنه تعد سفينة كل عمارة بحريـة  
أو آلية عائمة سواء بوسيلة دفعها الخاصة أو بقطرها بسفينة أخرى تقوم أو تخصص للملاحة 

                              
 23بق، صبوخميس وناسة، المرجع السا 1
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الذكور أعلاه، فتأخذ  143-02المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم  البحرية بأنواعها الثلاثة
  .1المنشأة صفة السفينة 

تفسير التغاضي في اشتراط هذا العنصر بالإجراءات الصارمة التي تفرضها  ويمكن
القوانين الجزائرية فيما يتعلق بنوعية السفن وإجراءات السلامة والأمن المفروضـة عليهـا   

  .لها لاحقاوالتي سيتم التطرق 

  عتياديام بالملاحة البحرية على وجه الإالق: ثالثا

حة البحرية وتخصيصـها  اعتمد فقهاء العصر الحديث معيار صلاحية المنشأة للملا
ومنه فقد أورد لها الفقه على أنها منشأة قابلة للتنقل والتوجيـه، وتقـوم    2عتيادعلى وجه  الإ

يتضح من خلال هذا التعريف أنه يقوم على ركنيين ، إذ 3عتيادحرية على وجه الإبالملاحة الب
القيام بالملاحة أو أن تكون مخصصة لها، حيـث أنهـا تفقـد    : أساسين يجب توافرهما وهما

وصف السفينة من الوقت الذي تصبح غير صالحة للملاحة بإرادة مالكها أو بغير إرادته متى 
ة يستبعد بعض أنواع المنشـآت  كما أن القيام بالملاح« صارت حطاما بفعل حريق أو غرق 

البحرية العائمة والتي تستخدم داخل الموانئ أو خارجها كـالأحواض العائمـة والأرصـفة    
  .4» العائمة والرافعات وكذا العوامات

                              
م الذي يحدد الشهادات وشهادات الملاحـة  2004أبريل  06المؤرخ في  143-02من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1

 .2004سنة  29 عالخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،جر 
طروحـة لنيـل شـهادة    حياة بن عيسى، أمن المنشآت المينائية والسفن في ظل القانون الجزائري والمعاهدات الدولية، أ 2

وأيضا للاستزادة راجـع محمـد بـن     15،ص2015-2014الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
 107عمار، المرجع السابق،ص 

3 Benamar (M), Les suretés maritimes en droit algérien, op.cit, p 609. 

، بـدون سـنة،   المعارف الإسـكندرية منشأة  العربية،ر والمشكلات البحرية عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحا 4
 .15ص
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أما بخصوص الركن الثاني فيتمثل في الاعتياد، أي أن تقوم بالملاحة البحرية بصفة 
  . متكررة وعلى وجه الاعتياد

يفها حسب القانون الذي يتناولها، بموجب قانون العمل البحري فهـي  كما يمكن تعر
تعتبر مصنع شغال دون توقف، ولا يستطيع عماله مغادرته عند انتهاء الـدوام ووظيفـتهم   
التنقل إلى المكان يختلف عن مكان إقامتهم المعتـاد، ويمكـن تعريفهـا بموجـب القـانون      

  1عة في دورات الرحلات البحرية التي يقوم بهاالاقتصادي بأنها لا ينتج إلا إذا تحرك بسر
فمن هذا المنطلق لا يكفي معيار صلاحية المنشأة للإبحار فقط وحده لإضفاء صـفة  

  .السفينة، وإنما يجيب أن تقوم بهذه الملاحة بصفة معتادة، أي على وجه الاعتياد
قامت برحلـة  ومنه فلا يترتب على ذلك من جهة أن السفينة لا تفقد وصفها هذا إذا 

نهرية أو أكثر بصفة عارضة كما أن المركب الذي يقوم برحلات بحرية بصفة غير معتـادة  
  .2لا يكتسب من جهة أخرى وصف السفينة

ويضاف إلى ذلك أن المساعدات البحرية التي تقتصر خدماتها ضمن حدود الموانئ 
لافتقـاد نشـاطها   أو في داخلها لا تكتسب وصف السفينة وإن قامت برحلة بحرية، نظـرا  

  .الملاحي صفة الاعتياد
وقد يحدث عملا أن تقوم المنشأة العائمة الواحدة ببعض رحلاتها في البحر وبالبعض 
الآخر في المياه الداخلية، على نحو يبين منه أن كلا من الملاحة البحرية والملاحة النهريـة  

  . 3هما من قبيل النشاط المعتاد للمنشأة

                              
 24، ص المرجع السابق، طالب حسن موسى1
 .465،صالمرجع السابقمحمد فريد العريني، هاني دويدار،  2

3 DU Pontavice (E), Le statut des navires, op.cit, p 142. 
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أن العبرة في تكييف المنشأة على أنها سـفينة أو   1ا الصددوقد ذهب البعض في هذ
مركب تكون بالنشاط الغالب، فيلزم أن تكون الملاحة البحرية هي النشاط الغالب للمنشأة حتى  

الأستاذين محمد فريد العريني وهاني دويدار في  رايةتكتسب وصف السفينة إلا أنه قد كانت 
أن تكون الملاحة البحرية نشاطا معتادا لها، وإن انتظمـت  أنه يكفي لاعتبار المنشأة سفينة « 

كذلك في القيام برحلات نهرية على وجه الاعتياد، وذلك لصعوبة الوقـوف علـى النشـاط    
، ولإكتفاء المشرع بالنص على صفة الاعتياد دون اشتراط أن تقوم المنشأة 2الغالب من جهة

 .»بالملاحة البحرية بصفة رئيسية من جهة أخرى

  العمارات البحرية محل الرهن البحري: رابعا

وجد اتجاه آخر قد وسع من نطاق الرهن البحري، فعلى غرار السفينة التي أقر بهـا محـلا   
للرهن البحر، إلا أنه أضاف العمارات البحرية، وذلك ما أقره في نصـوص أخـرى مـن    

حرية، ونذكر منها ما القانون البحري الجزائري بأن الرهن البحري يشمل أيضا العمارات الب
 السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة تعد«من ق ب ج  56ورد في نص المادة 

«.  
وعلى هذا الأساس وجد موقف تشريعي وآخر فقهي اعتبرا أن العمارات البحرية هي أيضـا  

  .يشملها الرهن البحري إضافة إلى السفينة

                              
 457هاني دويدار، المرجع السابق، ص  العريني،محمد فريد  1
الأول هو تشابك الرحلات البحرية والنهرية من حيث الزمان، ممـا يصـعب معـه    : وترجع هذه الصعوبة إلى اعتبارين 2

الوقوف على عدد الرحلات البحرية والنهرية لتحديد الطابع الغالب لأي من الملاحة البحرية والملاحة النهرية، والثاني هـو  
الوقوف على طابع الرحلة ذاتها في بعض الأحوال والمثال على ذلك ملاحة الصيد في إحدى البحيـرات المفتوحـة   صعوبة 

الوقوف على ما إذا كانت الرحلات الخاصة بالصيد تبقـى ضـمن حـدود ميـاه البحيـرة أم       المتوسط فيصعبعلى البحر 
 .المتوسطتتجاوزها إلى مياه البحر 
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  الموقف التشريعي .1

الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد تناول موضـوع   من خلال القانون البحري
وعليه نرى أن " الرهون البحرية " ، تحت عنوان 71إلى  55الرهن البحري في المواد من 

المصطلح ورد بصيغة الجمع، ولو كان البحري يرد فقط على السفينة لورد بشكل آخر حيث 
ة ثل ما نجده في الإمتيازات البحريم" رهن السفن"أو " الرهن البحري"يتغير العنوان ويصبح 

الصيغة كمـا تـم    هفمن خلال هات" متيازات على السفنالإ" حيث نجدها وردت تحت عنوان 
ذكرها في القانون البحري لعل المشرع الجزائري أراد أن يجعل للرهن البحري محلا آخـر  

تعـد السـفن   « نصت صراحة على ذلك  56غير السفينة، وبالفعل إذ  باستقراء نص المادة 
فـنص المشـرع الجزائـري    » والعمارات البحرية الأخر أموالا منقولة، وتكون قابلة للرهن

صريح بأن جعل من العمارات البحرية محلا للرهن البحري بعـدما أضـاف لهـا صـفة     
  .1المنقولة

أنه لا يجوز رهن السـفن   2وفي نفس السياق تضيف نفس المادة في فقرتها الأخيرة
ستثناء ورد واضحا من لة أو الجماعات لمحلية، وبذلك الإية التي تملكها الدووالعمارات البحر

السفن والعمارات " هي السفن المعفاة من الرهن البحري، ويمكن القول بأن إعادة ذكر عبارة 
ليس من أجل التكرار وإنما يمتد ليشمل العمارات البحرية، كما وأنه استعمل أيضـا  " البحرية

من القانون البحري الجزائري وبـذلك   68و 67و 63حرية في المواد لمصطلح الرهون الب

                              
 4ص  ،1993 الاسكندرية هابي للطباعة والنشر،نالش، لسفينة والقانون والبحريةربان مدحت عباس خلوصي، ا  1
  : والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر رقم  56نصت المادة 2
يد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة ، وتكون قابلة للرهن ، ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون ق تعد«

الإنشاء ولا يمكن رهنها إلا باتفاق الطرفين،  ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن، بيد أنه لا يجـوز رهـن   
 .»السفن والعمارات البحرية التي تملكها دولة أو الجماعات المحلية
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المواد نجد بأن محل الرهن البحري هو ليس فقط السفينة وإنما أيضـا   همن خلال تفسير هات
  .العمارات البحرية 

وما تجدر إليه الإشارة أن المشرع الجزائري، لم يضع تعريف خـاص للعمـارات   
لأمر نفسه بالنسبة للقضاء في الجزائر الذي بدوره لم يتطرق البحرية في القانون البحري، وا

  .1إلى ذلك على غرار القضاء الفرنسي
ولكن ما يبدو على المشرع الجزائري أنه حينما وضع السفينة والعمارات البحريـة  
كوعاء للرهن البحري فهو يكون بكل ضمني قد ساير نهج المشـرع الفرنسـي، إذ تضـمن    

المتعلق بنظام السفن والعمارات البحرية مصطلح الرهون البحرية و 03/01/1967القانون 
"hypothèquesmaritimes les"  05منه، وهذا بخـلاف الفصـل    04وذلك في الفصل 

وعليه يمكن الاسـتنتاج بـأن   " privilèges sur le navire"المتعلق بالامتياز على السفينة 
ب الرهن على السفن لوحـدها، إذ كـل   المشرع لم يحدد استعمال الحق العيني المنشأ بموج

 .2السابق ذكرها 04العمارات البحرية تكون قابلة لان تطبق عليها أحكام الفصل 
أكدت ذلكحيث اعتبرت بأن السفن والعمارات البحريـة   43في حين ذلك نجد المادة 

الأخرى الفرنسية قابلة للرهن علاوة على ذلك فإن مجال الـرهن البحـري فـي التشـريع     
 .19683ديسمبر 30نسي قد تم توسيعه بموجب قانون الفر

                              
1Dès 1844, la Cour de cassation tentait non sans mal de définirai les bâtiments de mer : 
« il faut entendre par bâtiment de mer, quelle que soit leurs dimensions et leurs dénotations, tous 
ceux qui, avec un arment et un équipage qui leur sont propres، remplissent un service spécial et 
suffisent à une industrie particulière». Par PIERRE-YVES BELLONE, la d déconstruction des 
navires, master 2 droit maritime et des transports, centre de droit maritime et des transports, Aix 
–Marseille, 2006-2007, p12 

 .25منهوج عبد القادر، المرجع السابق،  2
3Du Pontavice(E), Le Nouveau Statut des Navires et autres bâtiments, de mer, J.C.P,1970, 

I,2340, p 25.  
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من ق ب ج أن المنشأة البحرية رغم امتلاكها  56ومما سبق يتضح من خلال المادة 
لوصف السفينة إلا أنها تكون غير خاضعة للرهن البحري فقد استثنيت بحكم القانون السـفن  

  :فإنه يمكن تصنيف السفن التي تملكها الدولة إلى ثلاثة أصناف وللإشارةالمملوكة للدولة
 .السفن الحربية المشكلة للأسطول البحري للدولة -1
 .السفن المخصصة لخدمة المرافق العامة مثل زوارق الجمارك -2
 .1السفن التجارية المستعملة لأغراض تجارية -3

نطاق الرهن، ذلك  فمن خلال هذا يكون المشرع الجزائري قد استثنى سفن الدولة من
خالية من التحديد فقد  56أنه لم يشر إلى أي نوع من السفن البحرية المعفاة إذ جاءت المادة 

أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحريـة   بيد«: جاء في فقرتها الأخيرة بصريح النص
  .» التي تملكها الدولة أو العمارات المحلية
وما نص عليه القـانون المـدني،    19262بروكسل وبذلك يكون هنا قد ساير اتفاقية 

من القانون المدني الجزائري تقضي بأنه لا يجوز التصرف في أمـوال   689كما أن المادة 
  .3الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم

  الموقف الفقهي .2

ضلت السفن فترة من الزمن تمثل العمارة البحرية بتميز، إلا أن الأمر حاليا لم يبقى 
نت عليه، ذلك بظهور العصر الحديث وبزوغ عصر التكنولوجيا، أدخلت تقنيات جديدة كما كا

                              
 .98، ص ، المرجع السابق، عبد القادر حسين العطير 1
المتضمنة توحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهـون البحريـة    1926من اتفاقية بروكسل  15إذ نصت المادة  2

 »سفن الحربية وعلى سفن الدولة المخصصة لخدمة عامةلا تسري أحكام الاتفاقية على ال«:يما يلعلى 
لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكهـا  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 689نصت المادة  3

، تحـدد شـروط   688بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في المـادة  
 .»شروط عدم التصرف فيها الاقتضاءادتها، وعند إر
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وفـي كثيـر مـن     1وحديثة العصر سمحت ببناء منشآت مخصصة لاستغلالها في البحـر 
التشريعات يستعمل المصطلحين، السفينة أو العمارات البحرية، ولكن في الواقع العملي الأمر 

مركب لبعض  العمارات البحرية صغيرة الحجـم، ومـن   غير ذلك فعادة ما يعطى مصطلح 
ناحية أخرى أن التفرقة القانونية بين العمارة البحرية والعمارة النهرية هي صعبة ولكن مـا  
يعطي الصبغة القانونية بين العمارة ليس طريقة بنائها وإنما وجهاتها وعلى هذا الأساس فإن 

  .2بحريةالعمارة البحرية هي تلك الموجهة للملاحة ال
وفي حين ذلك وجد رأي فقهي رأى بأن الرهن البحري لا يترتـب علـى السـفينة    

، فهناك من يؤسس هذه الفكرة على 3لوحدها، بل يمتد ليشمل باقي العمارات البحرية الأخرى
من القانون البحري الجزائري، باعتبار الرهن البحري تأمين اتفاقي يخـول   56نص المادة 

  .ى السفينة والعمارات البحرية الأخرىللدائن حقا عينيا عل
وكأصل عام فإن الموقف الفقهي الذي اعتبر أن الرهن البحري يمتد ليشمل إضـافة  

ولعل الأمر يعتبر طبيعيـا مـادام أن    4إلى السفينة، العمارات البحرية يمثله معظم الفرنسيين
ديسـمبر   30انون والمتعلق بنظام السفن والعمارات البحرية وق 03/01/1967هناك قانون 

1968. 

                              
 .27صالسابق، عبد القادر منهوج، المرجع  1
إلا أن معيار القابلية أو القدرة على الملاحة البحرية لا يكفي لوحده لتحديد صفة السفينة لذلك أردف بمعيـار تخصـيص    2

المنشأة للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد وأن المقصود بتخصيص المنشأة للملاحة البحرية هو قدرتها على السـير  
وصف السفينة أن تكون لها قدرة ذاتية على السير وعلى مواجهـة مخـاطر البحـر    في البحر، إذ يشترط لاكتساب المنشأة 

 .بوسائلها الخاصة
علـى   1986فبرايـر   7من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعتمدة في  2وطبقا لذلك فقد نصت المادة  3

 " أية سفينة بحرية ذاتية الدفع" تعريف السفينة بأنها 
4 Bonassies  (P)et Christian Scapel, droit maritime op.cit. p 364 
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متيازات البحرية، فما يلاحظ في هذا الشأن أن القانون الـداخلي أو  وعلى غرار الإ
وهذا ما من شأنه أن " البحري" الوطني يوجهها ويربطها بالسفن، فإن الرهن ارتبط بمصطلح 

ويل يوسع إمكانية تطبيقه على كل العمارات البحرية ويجعل منه تأمين عملي أكثر لضمان تم
 رية وهو، الصنادل والكراكات وعليه فما يقصد بالعمارات البح 1هذه المنشآت الباهظة الثمن
  .2العائمة والأرصفة المتحركة

  السبب: الفقرة الثالثة

أما عن السبب في عقد الرهن الرسمي فهو ضمان الدين، فيلزم ابتداء أن يكون هناك 
ين انقضاء الرهن، ويجوز أن يكون الدين دين مضمون قد نشأ صحيحا، ثم يبقى قائما إلى ح

المضمون بالرهن معلقا على شرط أو مستقبلا أو احتماليا، وعلى ذلك يجوز تقرير الـرهن  
أو لحساب جار، فيجب على الأقل أن يكون " مفتوح دلاعتما"أو  3ضمانا لقرض لم يتم تنفيذه

وجـب علـى   ذلك الدين معينا تعيينا كافيا من حيث مصدره وتاريخه ومحله ومقداره، كما يت
لحساب الجـاري، وإذا عـين   عتماد المفتوح وفي االأقل أن يعين الحد الأقصى للدين في الإ

يضمن الرهن إلا المبالغ المستحقة في ل فيه الاعتماد المفتوح أو الحساب الجاري لم ميعاد يقب
هذا الميعاد، ولو لم تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه، وتكون مرتبة هذا الرهن من يـوم  

  .قيده لا من يوم تحقق الدين

                              
1 Vialard (A), Droit Maritime, (Puf) Presses Universitaires De France, 1 Er Ed 1997, P 305 
2 Jean-Pierre Beurier, droit maritimes, op.cit, p279 

 104جع السابق، صالمر،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريملك شقلب،  3



 

295 
 

  الأركان الشكلية الخاصة: الفرع الثاني

لا ينعقد إلا ن الرهن البحري، أي رهن السفينة وكون أ 1الرهن البحري رهن رسمي
قد رسمي يعني وجوب إفراغ العقد في قالب كتابي يتعين توثيقه أمام القنصل في الخارج، بع

  .إذا تم الرهن خارج الجمهورية الجزائرية
هنا ليست شرط صحة أو شرط نفاذ في مواجهة الغير وإنمـا هـي    ةوتعتبر الرسمي

والوعـد  قـا،  شرط إنعقاد، ويترتب على ذلك أن تخلف الرسمية هو بطلان العقد بطلانا مطل
لـذلك تلـزم    فشأنه في ذلك شأن الرهن، أن يكون رسميا، ض برهن السفينة يتعين بدوره

  .2الرسمية في الوكالة برهن السفينة

 الرسمية: أولا

من القانون البحـري   57/13طبقا لما ورد في نص المادة و وفقا للقانون الجزائري 
وجب سند رسمي صادر فقط عـن  أن يكون الرهن البحري منشأ بم يجب«الجزائري، أنه 

  .»مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن وإلا عد باطلا
ومنه فالرهن البحري يجب أن يكون رسميا يقع تحت طائلة البطلان المطلق، حيـث  

كان العقد باطلا بطلانا مطلق جـاز   إذا«من القانون المدني  102وبالرجوع إلى نص المادة 
أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقـاء نفسـها، ولا    لكل ذي مصلحة

                              
 .146كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1

2Jean-  Claude Dakouri, droit des transport maritimes, op.cit, p 40. 
  : والمتضمن القانون البحري الجزائري على مايلي 80-76من الأمر رقم  57نصت المادة  3
بأهلية ن مالك السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا أن يكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط ع يجب«

  .»، وإلا عد باطلاالرهن
  ويجب أن يحتوي عقد إنشاء الرهن على البيانات الضرورية لتميز الأطراف المعنيين شخصية السفينة 

وتحدد كيفيات إنشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير 
 .»الماليةالمكلف بالبحرية التجارية ووزير 
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يزول البطلان بالإجازة، تسقط دعوى البطلان بالمضي خمسة عشر سنة من وقـت إبـرام   
  .»العقد

أنه تنصرف ذات الأحكام لكل عقد رهن بحري  فمن خلال هذا النص يتضح لنا جليا
لم يتم بشكل رسمي والمشرع اشترط الرسمية في الرهن البحري لمصلحة الأطراف المتعاقدة 
وذلك حتى يحس المدين الراهن بخطورة تصرفه وحتى يتأكد الدائن المـرتهن مـن ملكيـة    

  . ه سندا تنفيذياالراهن للسفينة وأهليته لإبرام مثل هذا التصرف وحتى يضع بين يدي

رسمية العقود المنشأة أو الناقلة  1من القѧانون البحѧري الجزائѧري     49ھذا وتأكد المادة 
أو المسقطة للحقوق العينية الواردة على السفينة وفي سياق هذه المادة كما ورد في محتواها 

إلا بعقد رهن السفينة لا ينعقد  فإن الرهن البحري 2»...بسند رسمي صادر عن الموثق... «
وإذا كان  ي ذلك إفراغ العقد في قالب كتابي، يعن3يحرره موثق تابع لمصلحة الشهر العقاري

رهن السفينة بالخارج فإن توثيق الرهن يتم أمام القنصل الجزائري المعتمد لدى دولة أجنبية، 

                              
  : والمتضمن القانون البحري الجزائري على مايلي 80-76من الأمر رقم  49نصت 1
لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السـفن أو حصصـها،    العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة إن«

يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومـداخلها ومخارجهـا   
ها إلزاميا فـي سـجل   وأسماء مالكيها السابقين، وبقدر الإمكان، طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة، ويكون قيد

 .»السفينة
الفقـرة   43الرسمية في عقد الرهن البحري، وقد أوجبت المـادة،   3/1/1976: لا يشترط القانون الفرنسي الصادر في 2

وللاستزادة في  الرسمية،الأولى منه فقط كتابة عقد رهن السفينة وإلا كان باطلا على خلاف المشرع المصري الذي يوجب 
 .86مود شحماط، المرجع السابق، ص الموضوع راجع، مح

وعليه يجب إفراغ إرادة المتعاقدين في ورقة رسمية صادرة عن الموثق، حيث تعتبر الرسمية ركنا مـن أركـان العقـد     3
  .يترتب على تخلفها بطلانه بطلانا مطلقا ولا يغني عنها إجراء آخر

كل البيانات الضرورية التي تميـز ذاتيـة السـفينة     57مادة كما يجب أن يتضمن عقد إنشاء الرهن طبقا للفقرة الثانية من ال
 .وشخصية الأطراف المعنين
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والرسمية هي شرط انعقاد العقد كما سبق الذكر، وليس هناك شرط صحة أو شرط نفاذ فـي  
  .1واجهة الغير، وتخلف الرسمية في الرهن البحري يترتب عنه البطلان المطلقم

عقد يثبت «من القانون المدني الجزائري هو  324ويبقى العقد الرسمي حسب المادة 
فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقـاه مـن   

  .»في حدود سلطته واختصاصهذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية و
د هو محرر رسمي يحـرر  لذلك كل هاته النصوص السابق ذكرها اعتبرت أن العق

وهو يتمتع بحجية ما لم يثبت تزويره ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني  من طرف موثق
، كما يعتبر حجـة  3من القانون المدني الجزائري 05مكرر  324، حسب المادة  2الجزائري

غير أنه في حالة شكوى بسبب تزويـر فـي    اف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأنلأطربين ا
 م، وعند رفع دعوى فرعية بـالتزوير الأصل يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاز بتوجيه الاتها

 06مكـرر   324يمكن للمحاكم، حسب الظروف إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا وهذا حسب المادة 
  .4من القانون المدني الجزائري 

وليس ثمة مانع من أن يتضمن السند المنشئ للرهن البحري شـرط الإذن وحينئـذ   
يترتب على تظهير السند انتقال حق الرهن إلى المظهر إليه، ويجب الإشارة باسم المظهـر  

  .في قيد الرهن) الدائن الجديد(إليه أي 

                              
 .87المرج السابق، ص  شحماط،محمود  1
عبد الحليم بوشكيوة، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته وعيوبه، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  2

  .239، ص 2009، 6 عجامعة غرداية، 
يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجـة حتـى يثبـت    «: من القانون المدني الجزائر على أنه: 5مكرر 324المادة  نصت 3

 . »تزويره، ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني
يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم « : من القانون المدني الجزائري على أنه: 6مكرر  324نصت المادة  4

 .»  الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأنبين 
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يضا يجـب  وإذا كان عقد الرهن البحري لا يقع إلا رسميا، فالوعد بالرهن البحري أ
من القـانون المـدني الجزائـري،     884أن يفرغ في الشكل الرسمي، وذلك بمقتضى المادة 

إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجـب  : والتي كان فحواها أنه
  . مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد

تخضع للرهن الرسمي فإنه إذا لم يتضمن القـانون  وبطبيعة الحال لما كانت السفينة 
البحري حكم بعض المسائل يجب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامـة المتعلقـة بـالرهن    

، ومن ثم يجب تخصيص السفينة في عقد الرهن وإلا كـان الـرهن   1الرسمي على العقارات
يينه تعيينا دقيقـا وإلا  باطلا وذلك وفقا للمادة التي توجب تخصيص محل الرهن الرسمي وتع

وقع الرهن باطلا، فيجب أن يذكر في عقد الرهن اسم السفينة المرهونة وحمولتها وجنسيتها 
  .2وميناء تسجيلها وتاريخ شهادة التسجيل وغيرها من البيانات اللازمة لتحديد ذاتيتها 

  شتراط الرسميةالنقد الموجه لإ: اثاني

والجدير بالذكر أيضا أنه وجه نقد من طرف البعض، في مسألة اشـتراط المشـرع   
للرسمية في مجال الرهن البحري، وحجتهم في ذلك أن الرسـمية متطلبـة عـادة لتبصـير     
المتعاقدين بخطورة التصرف الذي يقدمان على إبرامه، وهذا ملا يتوافر عـادة فـي عقـود    

حترفون النشاط البحري، وبـين مؤسسـات ماليـة    الرهن البحري التي تربط بين مجهزين ي
كبرى كالبنوك ويضاف إلى ذلك ضرورة تحقيق سهولة وسرعة الإجـراءات فـي الحيـاة    

قدين بين المحرر الرسمي والمحـرر  حرى بالمشرع أن يقوم بتخيير الع، وكان بالأ3التجارية 
ل التجاري، ولكـن  العرفي المقرون بالتصديق على توقيعات الطرفين فيه، أسوة برهن المح

                              
 .ر الملحق الأولظأن 1
 ، الإسـكندرية، 1أشخاص الملاحة البحرية، دار الفكر الجـامعي، ط  -محمد الفقي عاطف، قانون التجارة البحرية السفينة 2

 .140ص و 139ص
 .574ص ، محمد فريد العريني، هاني دويدار، المرجع السابق 3
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فضلا عن اتساق حكم المشرع المتقدم مع اشتراطه الرسمية بوجه عام في جميع التصرفات 
نقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على ي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو إالت

صـاحبه   نتقاد الموجه إلى المشرع تناقض ما يتجه إليهة فإن الحجج التي يستند إليها الإالسفين
من تمتع القانون البحري بالذاتية لأنه لا يقتصر على تنظيم الملاحة البحرية التجارية وإنمـا  

  . يتعداها إلى ملاحة  الصيد والنزهة والبحث العلمي
  حالات خاصة للرهن البحري:المطلب الثالث

وتشمل هذه الحالات رهن السفينة على رهن السفينة في دور الإنشاء، ورهن حطام 
  . 1فينة أي بقاء الرهن على الحطام، وكذا رهن السفينة على الشيوعالس

  رهن السفينة قيد الإنشاء: الفرع الأول

، ضف لذلك نصـت  1885إن إمكانية رهن السفينة في طور البناء ظهرت في سنة 
المتعلقة بالرهون والامتيازات البحرية، بعدها فقد نصت عليها  1967عليها معاهدة بروكسل

) من ق ب 195المادة (،اليونان)من ق ب 566المادة (التشريعات نذكر منها، ايطاليا معظم 
  .2)1967من قانون  45المادة (وفرنسا من خلال 

لم يجز رهـن السـفينة قيـد    نجليزي لم يساير باقي التشريعات حيث أما القانون الإ
ل غير أنه يجوز رهنها رهنا قانونيا، ويبقى السبب في ذلك أنها لم تكن خاضعة للتسجيالإنشاء

نما بمقتضى اتفاق عرفـي بحيـث   رهنا عاديا أي الرهن الذي لا يتم في الشكل الرسمي، وإ
  . ن يكون تالي في المرتبة لعد الرهن القانونييجب أ

من القانون البحري  56وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد نص من خلال المادة 
يمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد «: لى أنهالجزائري وفي فقرتها الثالثة صراحة، ع

                              
1Jean- Claude Dakouri, Droit des transport maritimes, op.cit, p 50. 
2Rodièr(R), droit maritime, op.cit., p 147. 



 

300 
 

، وعليه لما كانت السفينة لا تسجل في سجل السفن إلا بعد أن يكتمل بناؤهـا، فقـد   »الإنشاء
أوجب القانون في هذه الحالة أن يسبق الرهن تصريح يوجه إلى رئيس الميناء الواقـع فـي   

ل السفينة وأبعادها الأخرى على وجـه  دائرته محل بناء السفينة، ويبين في هذا التصريح طو
  .التقريب وحمولتها المقدرة، كما يذكر أيضا مكان إنشاءها

 1والجدير بالذكر أن رهن السفينة وهي في دور الإنشاء لا يعد رهنا لمال مسـتقبل 
ى أجزائها التي لأنه لا يرد على السفينة بوصف ما ستكون عليه بعد تمام البناء، وإنما يرد عل

وتبدو أهمية هذا الرهن سواء بالنسبة للباني أم المجهز، فالأول يحتاج إلـى   ها بالفعلتم بناؤ
الائتمان وبالتالي يستطيع أن يقترض بضمان السفينة لإتمام بنائها، والثاني يدفع للباني أقساطا 
 من ثمن السفينة التي طلب بناؤها، لذا وتفاديا لخطر فقد أمواله حال إفلاس الباني ، قد يطلب
من هذا الأخير ترتيب رهن لصالحه على السفينة وهي في دور البناء ضمانا لما وفـاه مـن   

  . 2دفعات
ويحدو المشرع إلى إجازة رهن السفينة وهي في دور البناء رغم أنها لم تكتسب بعد 

 1، وهذا لرغبته في تقوية وتسيير الحصول على القروض اللازمة لبناء السفن3وصف السفينة
.  

                              
إذا كان القانون المدني يمنع رهن المال المستقبلي حماية للراهن لعدم تبصره بخطورة ما يقوم عليه فإن رهن السفينة في  1

الرهن في هذه الحالة لا يرد على السفينة التي ستوجد مستقبلا وإنمـا يـرد    طور البناء استثناءا عن القواعد العامة، ذلك أن
من القانون البحري الجزائري في فقرتها الثانية  علـى   58على أجزائها التي تم بنائها فعلا، وفي هذا الصدد قد نصت المادة

لات والمعدات التي يحتوي عليها قسم وفيما يخص السفينة التي هي قيد الإنشاء يشمل الرهن البحري المواد والآ« :أنه 
 .»الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الإنشاء

والأصل كما أكد البعض أن رهن السفينة في دور الإنشاء يقوم به الباني لأنه مالك السفينة في هذه الفترة، حيـث يعتبـر    2
 .الحصول على رأس المال اللازم لإتمام البناء رهن السفينة في حالتها هذه مهم بالنسبة للباني لأنه يستطيع

هذا ويجوز لطالب البناء أن يرهن السفينة في دور لإنشاء في الحالة التي يتفق فيها مع الباني على انتقال الملكيـة علـى    3
نه من الحصول دفعات ومقابل كل قسط يدفعه من الثمن، كما أن رهن السفينة في هذه الحالة مهم أيضا لطالب البناء لأنه يمك

 .140محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص . على المبالغ اللازمة لدفع بقية الثمن
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المبدأ يوجب أن يصدر الرهن من المالك وهو ما سبق توضيحه، فإن رهن وإذا كان 
من المالك، إلا أنه يبقى السفينة في طور البناء يتوقف على شرط وحيد وهو يجب أن يصدر 

ختلاف الطريقة التي تم بها البناء، وفي هذا الصدد يقتضي منا أن نميز بين البنـاء  يختلف بإ
 .   البناء الجزافي أو الغير المباشرالاقتصادي أو المباشر، وبين 

  construction à l’économie, en régieقتصادي أو المباشرالبناء الإ: أولا

وعليه لأجل تحقيق ذلك يبرم  ز يقوم ببناء السفينة لحساب نفسهويكمن في أن المجه
انونية تثور صعوبة قعقود شراء الأدوات والمهمات وعقود استخدام المهندسين والعمال، ولا 

فالمجهز مالك للسفينة في جميع مراحل بناءها، وعليه هذا النوع من البنـاء   في هذا الغرض
  .2يكسب المجهز ملكية السفينة مباشرة لذا يطلق عليه البناء المباشر

هنها وهي في طور في حين ذلك طالما أن المجهز يعتبر مالك للسفينة منذ البداية فيجوز له ر
تبت أي حقوق عينية على السفينة وهي في دور البناء، فإنه إذ تم بيعهـا  ولكن إذا تر البناء،

من طرف المجهز، فإنه ستنتقل ملكيتها للمشتري محملة بتلك الحقـوق كـالرهن إذا كـامن    
محملة برهن، وإذا ما أفلس المجهز قبل تمام بناء السفينة اندرج الجزء الذي تم بناؤه منهـا  

  . 3ضمن عناصر التفليسة
حـالي أصـبحت هـذه الطريقـة نـادرة      تجدر إليه الإشارة أنه في الظرف الوما 

ستعمال، ذلك لما يستلزمه بناء السفن الحديثة من تجهيز ضخم وخبرة عالية، ومـع ذلـك   الإ
، في حين ذلك نجد أن بعـض  4فإنها ترد في العمل بالنسبة للسفن الصغيرة ومراكب الصيد

                                                                                              
 .150كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1

2Remond-Couilloud(M), droit maritime, op.cit, p 
جلال . ذلك أن السفينة في هذه الصورة أيضا يمكن رهنها، كما أنه إذا هلكت فإنها تهلك عليه وإذا أفلس دخلت في تفليسته 3

 .95وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق،ص 
4 Rodière (R), droit maritime, op.cit, p 49. 
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دون تلقي طلبات ببنائها وفي تقـديرها أن تجـد    شركات البناء تصنع سفنا لحسابها الخاص
وتبقى صحة رهن السفينة وهي فـي طـور البنـاء منـوط     لاحقا مشتريا لسفينة تامة البناء،

بصدوره من المالك، وفي حالة بناء السفينة في صورة البناء المباشر فـإن المجهـز مالـك    
دور البناء، وإذا تـم بنـاء    للسفينة في جميع، مراحل بنائها ومن ثم يكون له رهنها وهي في

فإن طالب البناء يكون في ذات  1contrat d'Enterprise"استصناع "السفينة في صورة عقد 
  .مركز المجهز في الصورة السابقة

 construction au forfaitأو بثمن جزافي  المباشرالبناء غير : ثانيا
البنـاء مـع أحـد     وهي الطريقة الغالبة حيث هي بمثابة عقد يبرمه المجهز طالب

المصانع المتخصصة في مجال بناء السفن وفقا لمواصفات يكون قد تقدم بها وتلتـزم هـذه   
المصانع بتسليم السفينة له بمجرد إتمام بنائها مقابل ثمن معين، وتعتبر هذه الطريقة الغالبـة  

  .2نظرا لوجود شركات عالمية عملاقة متخصصة في هذا النوع من البناء
ن طلق فإنه إذا تم بناء السفينة في صورة البناء غير المباشـر أي بـثم  ومن هذا المن

والذي يعتبر مالكا لها قبل انتقال ملكيتها إلى المجهز، رهنها  جزافي فإنه يكون لباني السفينة
بغية الحصول على قرض يساعد على استكمال بنائها، وإذا ما تضمن اتفاق طالب البناء مع 

الأجزاء التي تم بناؤها مقابل الأقساط المدفوعة من الثمن فإنه يكون  الباني على انتقال ملكية

                              
طالب البناء يقدم الأدوات والمهمات اللازمة للبناء ويقتصر دور متعهد وهو أن  contrat d’entrepriseعقد الاستصناع 1

على تقديم خبرته الفنية والعمل اللازم مقابل أجر نقدي يتم الإتفاق عليـه، ويتمتـع   ) مقاولا كان أو شركة لبناء السفن(البناء 
  .عليه متعهد البناء في عمله بالاستقلال التام ولا يكون لطالب البناء أي إشراف فني 

والعقد يعتبر عقد مقاولة محض تحكمه النصوص المدنية، وتبقى الملكية منذ البداية حتى تمام البناء لطالب البناء إذ هو مالك 
للأدوات والمهمات وعمل متعهد البناء لا يغير من صفة المالك، ويرتب على ذلك أن السفينة تدخل في تفليسة طالب البنـاء  

بناء، وأنه يكون له، أي طلب البناء، أن يرتب على السفينة قبل ما يشاء من حقوق عينية وهـي فـي   إذا ما أفلس قبل تمام ال
دور البناء، وأنه إذا أفلس متعهد البناء قبل تمام بناء السفينة فإنها لا تدخل في تفليسة ويكون لطالب البناء استردادها بحسبان 

  .92الموضوع راجع كمال حمدي ن المرجع السابق، ص متعهد البناء،أجنبي عنها ، وللإستزادة في  أنه أي
2M.Remond-Couilloud, droit maritime, op.cit, p 81. 
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لطالب البناء أن يرتب رهنا على الأجزاء التي انتقلت إليه ملكيتهـا وهـو مـا يسـمح لـه      
بالاقتراض لدفع الأقساط الأخرى من الثمن، وقد يتفق طالب البناء مع الباني علـى تقريـر   

ناء، مقابل ما دفعه من ثمنها وهي مازالت في طـور  رهن لمصلحته، أي لمصلحة طالب الب
  .ء قسمة الغرماء عند إفلاس البانيالإنشاء حتى يتفادى طالب البنا

  بقاء الرهن على حطام السفينة: الفرع الثاني

فإنها بذلك تفقد وصفها كسفينة، وهذا لزوال صلاحيتها  1إذا تحولت السفينة إلى حطام
ما قد يحتفظ به حطام السفينة من قيمـة ماليـة يمكـن بيعـه     للملاحة البحرية، ولكن نظرا ل

، أبقى المشرع الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها حتى بعـد  2اختياريا أو جبريا
 61تحولها إلى حطام وينتقل الرهن في هذه الحالة إلى حطامها وهذا ما نصت عليه المـادة  

ائنين ممارسة حقهم في استيفاء دينهم حتـى  والتي أعطت للد3من القانون البحري الجزائري 
  . عند فقدان السفينة لصلاحية الملاحة

  رهن السفينة المملوكة على الشيوع: الفرع الثالث

بموضـوع الشـيوع البحـري     ةلي الأهمية اللازموفالمشرع الجزائري حقيقة لم ي
باعتباره ذلك أنه يعد من صورة من صور ملكية السفينة، إلا أنه قد أشار إليه فـي الفقـرة   

                              
من القانون البحري، إلى تعداد حصري لأنواع الحطام البحري، دون إعطاء تعريف للحطـام، ولكـن    358أشارت المادة  1

ديسـمبر   01الموافق ل  1411جمادي الأولى عام  14في المؤرخ  30-90من قانون رقم  55يمكن ذكر ما أوردته المادة 
يعتبـر حطامـا كـل    «: ، والتي نصت على ما يلي52الجريدة الرسمية رقم  -المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990سنة 

 .»الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان وكذا التي يكون مالكها مجهولا
2Katell Oilleau, le crédit tire du navire, p 49. 

يحق للدائنين أصحاب الرهون، «:والمتضمن القانون البحري الجزائري على انه 80-76من الأمر رقم  61نصت المادة  3
عند فقدان السفينة أو في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحـة، ممارسـة حقـوقهم علـى     

 .»التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها 
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من القانون البحري الجزائري، وحتـى   60و 59المتعلقة بالرهون البحرية في نص المادتين 
  .1أنه قد استعمل مصطلح الملكية المشتركة وليس الشيوع البحري

سبب عدم اهتمام المشرع الجزائري بهذا النوع من الـرهن، إلـى   ويمكن أن يرجع 
، 2عدم وجود هذا النوع من ملكية السفن في الجزائر، هذا على غرار وجـوده فـي فرنسـا   
  .ويمكن أيضا أنه اعتبره مجرد شيوع عادي تطبق عليه الأحكام الواردة في القانون المدني

  تعريف الشيوع البحري: أولا

لقد ثار خلاف فقهي حول طبيعة الشيوع البحري، حيث أن بعض الفقه كان يرى أن 
الشيوع البحري هو في الحقيقة شركة ذات شخصية معنوية، وكان يستند إلـى تمييـز هـذا    
الشيوع الذي يستند إلى مبدأ الأغلبية، إلى أن الشيوع النصوص عليه في القانون المدني كان 

  .3لشركاء على الشيوعفي السابق، يشترط إجماع ا
يأخذ مبدأ الأغلبيـة فـي    ي أن صار الشيوع المدني هو الآخردث التغيير فولكن ح

العظمى من آراء الفقه لتؤكد أن الشيوع البحري ليس إلا صـورة   الإدارة، إذ تحولت الغالبية
من صور الشيوع المدني، لا تختلف عنها إلا في بعض التفصيلات، أي عند نقص النصوص 

رية، ينبغي الرجوع إل القواعد العامة في الشيوع المدني، ولا يجوز الرجوع إلى القواعد البح
وفي حين ذلك يرى الدكتور محمد زهدور بعد تحليل لرأي الدكتور جمال الـدين   4الشركة،

                              
 . 52محمود شحماط، المرجع السابق، ص  1
وذلك بموجب القـانون   1967المنشئة للسفن، لم تعرض لبناء السفن إلا في سنة  رغم أن فرنسا تعد من الدول البناءة أي 2

الخاص بالنظام القانوني للسفن والمنشآت البحرية الأخرى المكمل بالمرسوم الصـادر   05/01/1967الصادر في  05رقم 
 .Rodière (R)et du Pontavice, droit maritime, op.cit, p 75.لتفصيل أكثر راجع 27/10/1967في 

  )Bonnecase, Danjon,Lyon-Caen,Creps, et, Laurin(: مثل هذا الفقه كل من  3

وللتفصيل أكثر في هذا الشأن راجع، محمد زهدور،المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالـك السـفينة فـي    
 . 162،ص 1990القانون البحري الجزائري، دار الحداثة للطباعة والتوزيع، لبنان، 

  .63،ص 1990/1992لسنة  03علي البارودي، مبادئ القانون البحري الصادر به القانون رقم  4
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من أجل ذلك نعتقد مع الفقه الغالب ...« عوض والذي اعتبر الشيوع البحري شركة، حي قال
عية للسفينة ليست من ضروب الشركات، وأن الأمر فيها يجـب أن يتـرك   أن الملكية الجما

للقواعد العامة في ملكية الشيوع في القانون المدني، فجوهر الأمرين واحد، وإن كانـا غيـر   
متطابقين تماما كما ذكرنا سابقا، وهذه الفكرة تبدو مقبولة خاصة بعد التسـليم بـأن أنظمـة    

  .1»، مستقلة تجعلها غريبة عن أنظمة القانون الخاص القانون البحري ليست لها ذاتية
وبخصوص هذه المسألة نجد المشرع الجزائري قد أخذ الرأي الثاني، أي أخذ فـي  

، وعليـه  )من القانون المدني الجزائـري  716المادة (إدارة الشيوع العادي بقاعدة الأغلبية 
عا عاديا مما يستتبع إخضاعه، يمكن ترجيح تكييف الشيوع البحري في الجزائر باعتباره شيو

فيما لا يرد بشأنه نص خاص، لأحكام الشيوع العادي الواردة في التقنين المـدني باعتبـاره   
  .2الشريعة العامة

  طبيعة الملكية الشائعة في السفينة وفقا للقانون الجزائري: الفقرة الثانية

رة من صور عتباره صوبإ 3تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع الشيوع البحري 
من القانون البحري الجزائـري   260، 591ملكية السفينة حيث نص عليه من خلال المادتين 

  . وبذلك لم يبدي اهتمام كبير بهذه المسألة

                              
معنى ذلك احتفاظ كل شريك بحقه الشائع فيمكنه التنازل بإرادته المنفردة عن حصته سواء إلى الغير «: ويضيف قائلا 1

يقررها كل تشريع بهذا الصدد، كمـا يسـتطيع    أو إلى شريك آخر، ويستمر الشيوع مع مراعاة الأوضاع القانونية التي
، وللتفصيل أكثر أنظـر محمـد زهـدور   » الشريك رهن حصته، فهذه الآثار وغيرها تقتضي الرجوع إلى القواعد العامة

 .165، ص المرجع السابق
الخليلـي، محاضـرات فـي القـانون البحـري الخـاص، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداريـة، جامعـة             ابراهيم حبيب2

 67،ص1979الجزائر،
من القانون البحري الجزائري أن المشرع الجزائري استعمل مصـطلح الملكيـة    60و 59ما يلاحظ من خلال المادتين  3

 المشتركة وليس الشيوع البحري 
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الملكيـة  (وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم انتشار هذا النوع مـن ملكيـة السـفن   
حة الصيد البحري على خلاف في الجزائر، بما في ذلك عدم انتشار الشيوع في ملا) الشائعة

ويبقى أنه بصدد المسائل التي لم يتطرق إليها القانون البحـري  3ازدهار هذا النوع في فرنسا
 713(الجزائري بالتنظيم، فإن القواعد العامة في القانون المدني الواردة بقسم الملكية الشائعة

ي، ومن ثم يرجع فـي  هي التي تطبق ، ويصدق هذا على تعريف الشيوع البحر) وما بعدها
« : من القانون المدني الجزائري والتي نصت على أنه 713هذا على الخصوص إلى المادة 

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشـيوع  
  .»وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك

ع اشتراك أكثر من مالك في ملكيـة سـفينة دون أن   يعتبر الشيو وعلى هذا الأساس
تفاقيا حيث يكون سـبب  ون الشيوع حينها إما اختياري أو إويك 4تكون حصة كل منهم مفرزة

ملكية المشاعين للسفينة هو الشراء أو كانت ملكية السفينة قد آلت إلـيهم بطريـق الإرث أو   
جل السفينة اسـم ولقـب صـناعة    الهبة أو الوصية، وفي كل الحالات يتعين أن يذكر في س

  . 5السفينة ومحل إقامة المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل شريك

                                                                                              
في حالة الملكية المشتركة علـى  «:أنهوالمتضمن القانون البحري الجزائري على  80-76من الأمررقم 59نصت المادة  1

  السفينة، يجب أن توافق عل الرهن أكثرية المالكين الشركاء
 »غير أن كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على السفينة

لكل رهن مرتب قبـل الشـياع   «:والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر رقم  60نصت المادة  2
 »على كامل السفينة أو جزء منها، ويبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن أو حل المجموعة

3Rodière (R) j: Traitement Général de droit maritime, paris, 1979,p 32. 

  .72وكذلك للتفصيل أكثر أنظر محمود شحماط، المرجع السابق،ص 
 .73محمود شحماط، المرجع السابق، ص  4
بالنسبة للغير لا يعرف إلا المالكين على الشيوع الذين وردت أسماؤهم في سجل السفينة، وليس لدائن الشيوع إلا ملاحقـة   5

 .المذكورين فحسب
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وحيال ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد تخلى عن تحديد طبيعة الشيوع على غرار 
ما ذهب إليه الفقه والقضاء في فرنسا الذي اعتبر الشيوع البحري شركة في ظل غياب ركن 

الشركة، وما هو إلا شيوع عادي يخضع في تنظيمه إلى أحكـام القـانون   أساسي من أركان 
  .المدني في حالة لم يرد في شأنها نص خاص في القانون البحري

  تسيير الشيوع البحري: الفقرة الثالثة

ويعتمد في تحديـد الأغلبيـة بالأغلبيـة     1تدار السفينة بأغلبية الشركاء على الشيوع
ما لم يتفق الملاك على الشيوع كتابة علـى ذلـك، إذا أن قاعـدة     2القيمية بالأغلبية العددية

الأغلبية في إدارة الشيوع ليست من النظام العام، هذا وأن الأغلبية المحددة على النحو السابق 
لا يكون قرارها واجب الاحترام إلا إذا تعلق بمصلحة عمومية للملاك أي متعلقة بالسفينة أو 

  3باستغلالها 
المشرع الجزائري أجاز للمشاعين تعين مدير للشيوع، ويظهر  ذلك من  كما نجد أن

يكون ملزما للجميع كل ما يستقر « من القانون المدني الجزائري على أنه  716خلال المادة 
عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة، وتحسب الأغلبية على أسـاس قيمـة   

بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في السفينة أي  حيث تتوافر الأغلبية» الانصباء 

                              
لشيوع البحري قاعدة الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك وقد توكل إدارة الشيوع البحـري إلـى   يحكم إدارة ا 1

 . الأقلية متى وجد اتفاق بين الشركاء
عبد الحكيم محمد عثمان، تأملات قانونية في السفينة وأشخاص الملاحة البحرية، مكتبة سيد عبـد االله وهبـة، القـاهرة،     2

 .48،ص 1985
 .98ل حمدي، المرجع السابق، ص كما 3
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وعلى هذا النحو، فإن المشرع قرر قاعدة الأغلبية فـي رأس مـال   1ثلاثة أرباع المال الشائع
السفينة وليس للأغلبية العددية والقاعدة ليست من النظام العام، فقد يجور الاتفـاق علـى أن   

ن بالأغلبية العددية وذلك باتفاق الملاك على اتخاذ يكون القرار بالإجماع، كما أنه يجوز يكو
  2قرارات

أما بالنسبة لبيع السفينة فلا يجوز بيعها إلا بقرار يصدر بموافقة أكثريـة المـالكين   
الشركاء، أي أن المالكين الحائزين على ثلاثة أرباع الحصص على الأقـل، وقـد اسـتدرك    

قلية من الشركاء على الشيوع فأجاز لكل المشرع أن يكون هناك إجحاف الأغلبية في حق الأ
فـي فقرتهـا    60مالك شريك رهن حصته المشاعة على السفينة وهو ما نصت عليه المادة 

  .3الثاني من القانون البحري الجزائري
في حين ذلك فإنه يجوز وبقرار من أغلبية المالكين أن يختاروا مديرا لإدارة الشيوع 

هم، وإذا لم يحصل اتفاقا بينهم على تعيين مـدير للشـيوع   أو أكثر من المالكين أو من غير
اعتبر كل مالك مديرا له، وعند تعدد المديرين يجب شهر أسمائهم في صحيفة تسجيل السفينة 
وأن يعملوا مجتمعين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك وهذا ما أفضى إليه قرار المحكمـة  

                              
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشـائع،  «من القانون المدني الجزائري على انه  717نصت المادة  1

أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عـن  
رة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمـة خـلال   حدود الإدا

  .شهرين من وقت الإعلان
وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا كل ما تراه مناسبا من التدابير ولهـا بوجـه   

 .»الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضاتخاص أن تأمر بإعطاء المحالف من 
 .74محمود شحماط المرجع السابق، ص  2
كل رهن مرتب قبـل الشـياع   « أنه  الجزائري علىوالمتضمن القانون البحري  80-76من الأمر رقم  60نصت المادة  3

 .» بيع السفينة وقسمة الثمن أو حل  لمجموعة على كامل السفينة أو جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد
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حين تم إقرار أنه لكل شريك في الشيوع  150167في الملف رقم 19/11/1997العليا بتارخ
  .1الحق في أخذ ما يلزم من الوسائل لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

وبالرجوع إلى المشرع الجزائر نجده قد تعرض إلى الشيوع البحري المتعلق بالرهن 
ها، أنه وفي حالة كنا من القانون البحري الجزائري السابق ذكر 59البحري من خلال المادة 

أما ملكية مشتركة للسفينة كما ورد في نص المادة فإنه يتعين أن تتم الموافقة بالإجماع مـع  
  . باقي الشركاء، في حين ذلك يمكن لكل شريك أن يرهن حصته المشاعة على السفينة

من القانون البحري الجزائري قد أكدت ذلك من خلال الفقـرة   35هذا ونجد المادة 
  : بنصها أنه يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية )د(

اسم مالك السفينة ومحل إقامته أو مقره وكذلك مجهز السـفينة، وإذا وجـد عـدة    «
مالكين شركاء أدرجت أسماؤهم ومحلات إقامتهم أو مقارهم مع بيان مقـدار حصصـهم أو   

وكما أن أيضا لا يجوز لغير مالك السفينة أو وكيله بوكالة خاصـة  » حصتهم النسبية بالسفينة
من أعمال التصرف، وبالتالي لا يمكن للربان أن يرهن السفينة  أن يرهن السفينة، لأن الرهن

  .2من ق ب ج  57إلا أذا كانت لديه وكالة خاصة تسمح له بذلك وهو ما نصت عليه المادة 
وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يعرض للشيوع البحري بطريقة مفصلة 

أن المشرع الجزائـري   ليهوتم التأكيد عبالقانون البحري، وهذا راجع كما سلف الذكر سابقا 
اعتبر الشيوع البحري، شيوعا عاديا مما يستتبع إخضاعه فيما لا يرد بشأنه نـص خـاص،   
لأحكام الشيوع العادي الواردة في التقنين المدني باعتباره الشريعة العامة، فقد تطرق فقط إلى 

                              
، رقـم  19/11/1997:قرار صادر عن المحكمة العليا للغرفة العقارية بتاريخ الجزائري،من القانون المدني  718المادة  1

 .59، ص 2، العدد 1997، المجلة القضائية لسنة )ب س ومن معه ( ضد ) ب ا(، قضية150167: القرار
يجوز لغير صـاحب السـفينة أو وكيلـه     لا«من القانون الليبي البحري على أنه  63/1وهو ما نصت عليه المادة أيضا  2

 .»المفوض تفويضا خاصا أن يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة



 

310 
 

، ولكن لم يبن الأكثرية من وجوب الحصول على موافقة أكثري المالكين في حالة وقوع رهن
  .أي جانب تكون هل هي الأكثرية العددية أم أكثرية المالكين الحائزين للحصص

من قانون التجارة البحرية للمالك  2/ 32فبخلاف القانون البحري فقد أجازت المادة 
في الشيوع رهن حصته في السفينة بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص علـى  

من ذات القانون رهن كل السفينة المملوكـة علـى الشـيوع     42قل، كذلك أجازت المادة الأ
  .1بشرط موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل

ويكمن استلزام المشرع هذه الأغلبية الكبيرة خطورة الرهن الذي كثيرا ما يؤدي إلى 
التـي   42م عليه الشيوع، وقد أجازت المادة بيع السفينة جبرا ومن ثم ضياع المال الذي يقو

تعرض لحالة رهن كل السفينة لكل مالك وافق على الرهن، إذا لم تتوافر هذه الأغلبية، رفع 
  .الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع

ومنه تبقى إمكانية اللجوء إلى القضاء قاصرة على حالة رهن كل السفينة، أما فـي  
حالة رهن المالك في الشيوع لحصته في السفينة فإنه رغم اشتراط القـانون ذات الأغلبيـة   

إلا أنه لا يسمح بالتدخل في حالة عدم تـوافر الأغلبيـة   ) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل(
رهن الحصة، ويمكن إرجاع ذلك التباين في الحكم إلى أنه فـي حالـة   اللازمة للموافقة على 

رهن الحصة فإن مصلحة المالك الراهن فردية وقد تتعارض ومصلحة المالكين المشـتركة،  
أما في حالة رهن كل السفينة المملوكة على الشيوع فإن الأمر يتعلـق بمصـلحة المـالكين    

لفرض الذي يكون فيه مـرد عـدم موافقـة    المشتركة، ومن ثم كان على المشرع معالجة ا
  .2الأغلبية هو التعسف فأجاز الأمر إلى المحكمة المختصة للحيلولة دون ذلك 

                              
يوع جـاز  إذا كانت السفينة مملوكة على الش«: أنه 1990/ 8من قانون التجارة البحرية المصري رقم  42تنص المادة  1

على رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى 
 .»المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في الشيوع

 .151حمدي كمال، المرجع السابق، ص 2
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وعليه في هذا الشأن فإن القانون البحري الجزائري لم يبين ذلك ومادام الأمر كذلك 
سـتقر  يكون ملزما للجميع كل مـا ي «من القانون المدني الجزائري  716تبقى تطبق المادة 

وتحسب الأغلبية على أساس قيمـة   1عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة
من ق م ج السالف ذكرها أيضا أنها إشارة إلـى   717ومن تم فحسب المادة » ...الأنصباء 

من المال الشائع على الأقـل،   4/3الأغلبية المقصودة والتي تبقى رهينة بموافقة المالكين ل 
  .2ن المشرع الجزائري قصد أغلبية رأسمال السفينة مستبعدا في ذلك الأغلبية العددية لذلك فإ

  توسيع وعاء الرهن: المطلب الرابع

والمقصود بهذا أنه يمكن أن يرد الرهن البحري على غير السفينة وإنمـا يمكـن أن   
ا أن الرهن يمتد إلى التحسينات التي ترد على السفينة موضوع الرهن البحري، ذلك إذا جزمن

، حيث هذه الطبيعـة  )من ق ب ج 55(البحري ذو طبيعة عقدية وهم ما نصت عليه المادة 
ستسمح للأطراف بإضافة هذا الشرط في عقد الرهن، وقد قضي في فرنسا وبلجيكا بأن وعاء 
الرهن يمكن أن يمتد إلى التحسينات التي وردت على السفينة المرهونة، إلا أنه يجب معرفة 

تغير هـذه   ألادرجة يمكن أن ترد هذه التحسينات؟ ذلك وبحسب الطبيعة أنه يفترض إلى أي 

                              
 .54د شحماط، المرجع السابق، ص ومحمو 35عبد القادر منهوج، المرجع السابق،  1
من القانون البحري قد جاء عاما ولم يوضح دواعي صـدور هـذا    59وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن نص المادة  2

الرهن، حيث بالمقارنة مع المشرع السوري فإننا نجده قد اشترط لصحة الرهن الواقع على السفينة المملوكة علـى الشـيوع   
من الحصص، وأن تكون الغاية من إنشاء الرهن وهو توفير مـا يلـزم لحاجيـات     4/3أكثرية المالكين  إضافة إلى موافقة

التجهيز أو الملاحة وفيما عدا ذلك فلا يجوز رهن السفينة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا كانت موافقة جميع الشركاء شرط 
لأمر بالمحافظة على المال الشائع، وفي هـذه المسـألة نجـد أن    ضروري بشأن رهن السفينة فإنها لا يعتد بها إذا ما تعلق ا

القانون البحري لم ينظم هذه المسألة لذلك فإن قواعد القانون المدني هي تلك التي تكون واجبة التطبيق إذ يحق لكل شـريك  
يل أكثر راجع، عبد القادر في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء، وللتفص

 .34،35منهوج، المرجع السابق، ص 
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وما عدا ذلك وخارج أي اتفاق للأطراف  1التحسينات من عناصر ذاتية السفينة وخصائصها
  .2فكل تعديلا يغير خصوصيات السفينة لا يسمح بإخراجه من وعاء الرهن بحكم القانون 

  هن بحكم القانونتوسيع وعاء الر: الفرع الأول

إن الرهن يرد على السفينة وملحقاتها، وفي حالة رهن السفينة في طور الإنشاء فإنه 
ما لم يتفق الطرفان أي المدين الراهن والـدائن   3كما سلق الذكر يرد على الآلات والمعدات

  .المرتهن على استبعادها كلها وبعضها من نطاق الرهن
ا أدنى لحمولة السفينة التي يجوز رهنها وإن كان هذا ونجد أن القانون لا يشترط حد

فإن المسألة في التشريعات البحرية المقارنة محـل   4القانون الفرنسي حددها ب بعشرين طنا
نظر وفي حالة فقدان السفينة وملحقاتها أو في حالة الخسائر المشتركة الناجمـة مـثلا عـن    

حة البحريـة حيـث يمكـن للـدائنين     ، والتي تجعلها غير صالحة للملا collisionالتصادم 
المرتهنين أن يمارسوا حقهم في الاستيفاء على العناصر أو المشتملات التـي تحـل محـل    

من القانون البحري الجزائـري إذ   62السفينة، وهو ما أورده المشرع الجزائري في المادة 
لمقتضـى،  ي وفق هـذا ا أنواع من التعويضات تحل محل السفينة في الرهن البحر 04أورد 

ومن ثم  5 1926تفاقية الدولية الخاصة بحقوق الامتياز والرهون البحرية لسنةنصت عليها الإ
  :تحل محل السفينة وتوابعها «:نصت على أنه) من ق ب  ج 62(مادة فإن ال

                              
وتكمن عناصر وحدانيتها متمثلة أساسا في الاسم، الحمولة، ميناء التسجيل والجنسية وهي منصوص عليها صـراحة فـي    1

ولة ومينـاء  تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحم«: من القانون البحري الجزائري، بنصها 14المادة 
 .»التسجيل والجنسية

 .115ص  السابق،جلال وفاء محمدين، القانون البحري الجزائري، المرجع  2
فقد أورد بأن السفينة تشمل على القـوارب، مـدافع،    1894هذا ويلاحظ أن وفقا لقانون التجارة البحرية الإنجليزي لعام  3

 .ذخائر وملحقاتها
 .72محمود شحماط، المرجع السابق،  4
 .1926من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الامتياز والرهون البحرية  04 راجع م5
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التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضـرار الماديـة اللاحقـة بالسـفينة     / أ
  .المرهونة

  .المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونةالمبالغ / ب
التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ / ج

  .لمتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة من فقدان وخسارة
  »تعويضات التأمين على هيكل السفينة/ د

حددنا مفهومهـا  ملحقات السفينة على النحو الذي  على1ه ورغم شمولية الرهن إلا أن
على استبعادها سواء كلها أو بعضها ) الدائن والمرتهن( سابقا، ذلك ما لم يتم اتفاق الطرفان 

دم ذهب إلى ع 2من نطاق الرهن ، في حين ذلك وجد رأي بهذا الخصوص وهو جدير بالتأييد
ستهلاك كالمؤمن والوقود ، وذلك بغض النظـر عـن اتفـاق    بلة للإشمول الرهن للمواد القا

الطرفين، ويرجع ذلك إلى سرعة انفصالها عن السفينة خاصة وأن الـرهن المقـرر علـى    
السفينة لا يحول دون المضي في استغلالها، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذا الاستغلال بشـمول  

لمطلب إلى العناصر التي تحل محل الـرهن  الرهن لتلك المواد لهذا سنتطرق من خلال هذا ا
  . 3البحري وكذا إلى العناصر المستثناة أو المستبعدة

من القانون البحري الجزائري على أنه إذا فقـدت السـفينة، أو    61قد نصت المادة 
أصيبت بخسائر خطيرة تجعلها غير صالحة للملاحة البحرية يحق للدائنين المرتهنين ممارسة 

                              
ويشتمل الرهن المرتب على السفينة أو على حصة منها جسم السفينة بكامله، ويشمل أيضـا المهمـات والأدوات والآلات    1

وغيرها من الملحقات على أنه يجوز للمتعاقدين أن يقصرا الرهن على السفينة ذاتها دون ملحقاتها، وإذا صـارت السـفينة   
  ).من قانون التجارة البحرية المصري 1فقرة  65(المادة  حطاما، فإن الرهن يبقى عليه وهذا ما نصت عليه

من نفس القانون على أنه يشمل الرهن المرتب التعويض من الضرر الذي أصاب السـفينة، إلا   3فقرة  65وتضيف المادة 
 .إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها

 .566محمد فريد العريني، هاني دويدار، المرجع السابق، ص  2
 .124كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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عويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها، والتي هي كما حـددتها  حقوقهم على الت
من ق ب ج المذكورة أعلاه، لذلك سنتطرق إليها بنوع من التفصيل مـن خـلال    62المادة 

  : الفقرتين التاليتين

  من ق ب ج 62من المادة ) ب(و) أ(تعويضات الفقرتين : الفقرة الأولى

من المـادة  ) ب(و)أ(لفقرة إلى ما ورد في الفقرتين وعليه سنتطرق من خلال هذه ا
من القانون البحري الجزائري، وعلى هذا الأساس ستتم دراسة التعويضـات المسـتحقة    62

تقل إلى تعويضـات  نم نثلمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة، ومن 
  .مشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونةالمبالغ المستحقة للمالك عن إشراكه في الخسائر ال

  تعويضات المالك عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة: أولا

وعليه إذا كانت السفينة مرهونة لشخص معين ونتيجـة لخطـأ، أصـيبت السـفينة     
) السفينة(المرهونة من طرف شخص آخر، نتج عنه تسبب أضرار مادية أنقصت من قيمتها 

صير في عداد الحطام، فإنه حينها يجوز لمالك السفينة بـأن يطالـب مالـك    حيث يمكن أن ت
السفينة المتسبب في الضرر لسفينته ، بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت علـى السـفينة   
وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية فتكون مبالغ التعويض التي يلزم بها مالـك السـفينة   

المدين المرتهن أي الشخص القابض للرهن، بطلب مبلغ  المتسبب في الخطأ ، وبعدها يطالب 
  .   1التعويض من مالك السفينة المتضرر في الخطأ مباشرة

                              
وينصرف معنى التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة، إلـى التعويضـات    1

المستحقة له عن الأضرار المادية الناتجة عن الأخطار التي لا يضمنها المؤمن وهي تلك المنصوص عليها فـي نصـوص   
 .من الأمر المتعلق بالتأمينات 127و 126و 103و 102المواد 
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وبمفهوم آخر أنه إذا تعرضت السفينة المرهونة لأضرار مادية نتيجة لخطأ سـفينة  
أخرى وأدت هذه الأضرار إلى الإنقاص من قيمتها، فإنه يجوز لمالـك السـفينة المرهونـة    

  . 1لبة مالك السفينة المتسببة في الأضرار بالتعويض عما لحق السفينة من أضرار ماديةمطا
فيجوز للدائنين أصحاب الرهون على السفينة  م هذه الحالةوعليه إذ كانت السفينة أما 

المتضررة ممارسة حقوقهم على هذه التعويضات التي يلتزم بها مالك السفينة المتسببة فـي  
  .2مالك السفينة المرهونة  الضرر بدفعها إلى

وبخصوص هذا التعويض المقرر لمالك السفينة نجد أن المشرع الجزائري قد ساير 
نهج المشرع الفرنسي الذي أخذ هو كذلك بمبدأ الحلول العيني للدائن المرتهن على المبـالغ  

 ـ 47المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة وهو ما قد نصت عليه المـادة   ن م
  .03/01/19673القانون الفرنسي الصادر في 

في حين ذلك توجد بعض التشريعات جعلت مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عـن  
ذلـك أن لا  4الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة مستبعدة من نطاق الرهن البحـري 

ينة المتضـررة  يسري الرهن المقرر على السفينة حيث كانت حجتهم في ذلك أن مالك السـف 
سوف يتلقى تعويض من قبل الغير وفي غالب الأحيان ينفقها المالك فـي إصـلاح سـفينته    
وإعادتها إلى حالتها مما يجعلها صالحة للملاحة، إذا شمل الرهن تلك المبالغ تعطل الاستغلال 

  .البحري

                              
بأضرار ماديـة  ) أ(أصيبت السفينة المرهونة ) ج(ونتيجة لخطأ ) ب(مرهونة للشخص ) أ(مثال ذلك أنه إذا كانت السفينة  1

التـي   بالتعويض عـن الأضـرار  ) ج(أن يطالب مالك السفينة ) أ(أنقصت من قيمتها وجعلتها حطاما فيجوز لمالك السفينة 
) ب(ج، فيمكن ل (أصابت السفينة وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية فتكون مبالغ التعويض التي يلزم بها مالك السفينة 

 .مباشرة) ج(أن يطلب مبلغ التعويض من مالك السفينة 
 .39عبد القادر منهوج، المرجع السابق، ص  2
 .149كمال حمدي، المرجع السابق، ص 3
 .39ادر، المرجع السابق، ص منهوج عبد الق 4
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تصـادم  وإنما المشكل الذي يثار هنا بالنسبة للدائن المرتهن إذا كان أمـام حالـة،   
 سفينتين مملوكتين لشخص واحد فما مصيره من التعويض؟

  موقف المشرع الجزائري /1

لقد أخد المشرع الجزائري صراحة بمبدأ حول المؤمن محل المؤمن له في حقوقـه  
  المتعلق بالتأمينات 95/07من الأمر  118ودعاويه في مواجهة الغير وهذا بموجب المادة 

يحل المؤمن محل المؤمن لـه فـي حقوقـه    «أنه  المعدل والمتمم التي تنص على
  .  1»ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له

لم يورد إجابة صريحة  2المتعلق بالتأمينات 95/07ومنه وبالرجوع إلى القانون رقم 
ي حقوقـه  بشأن هذه الحالة أي تصادم سفينتين شقيقتين، ولكن يوجد حق الحلول للمؤمن له ف

  .3ودعاويه ضد الأطراف المسؤولة في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن له

                              
إن المؤمن الذي يوفى بتعويض التأمين، فهو كذلك يتم تعويضه وذلك بممارسة في مواجهة الغير الـدعاوي التـي تعـود     1

للمؤمن له، حيث هذا الأخير لا يستطيع الجمع بين تعويض المؤمن والتعويض الناتج عن دعاويه في مواجهة الغير، هذا من 
غير مقبول أن يعفى الغير من التزامه بالتعويض بمجرد أن دائنه كان مؤمنا ، كذلك مـن العـدل أن    جهة ومن جهة أخري

 1690يستفيد المؤمن من دعاوى المؤمن له دون حاجة للالتزام بالإجراءات الشكلية لحوالة الحق المدنية وفقا لنص المـادة  
قانون المدني الجزائري المتعلقة بحوالة الحـق، وذلـك بـاللجوء    من ال 239من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها المادة 

الذي يفرض وجود عدة أشخاص ملزمين بنفس الدين ، غير أن دين الغيـر لا    subrogation légalلفكرة الحلول القانوني 
الحلول الاتفاق ينتج عن عقد التأمين الذي بموجبه التزم المؤمن، فمصدره مختلف حيث محكمة النقض الفرنسية تكلمت عن 

وهذ الحل مبرر بالممارسات القديمة بمعنى أن الأطراف كانوا يريدون هذا الحلول حتى ولو لم يصرحوا به، كمـا أن هـذا   
  1967الحل كانت تتضمنه الوثائق النموذجية التي كانت مستعملة قبل تعديل قانون التأمينات الفرنسي لسنة 

 وللتفصيل أكثر في هذا الشأن راجع 
(R) Rodière, Emmanuel du Pontavice, droit maritime,12 éd, Dalloz, Delta,1997, p 572-573   
Et civ, 10 janv.1923, S,1924,1,257, note, Rousseau, cité par René Rodière, Emmanuel, du 
Pontavice. Op.cit 573. 

 .يتعلق بالتأمينات 1955يناير  25الموافق ل  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95رقم  الأمر2
زهرة ناجي، مبدأ الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير في التأمين البحري، المجلة الجزائريـة   3

في مجال القانون البحري والنقل تصدر عـن مخبـر    للقانون البحري والنقل، مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات القانونية
 .52، ص 20116، 04جامعة أبي بكر بلقايدـ، تلمسان، الجزائر، العدد  -القانون البحري والنقل
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من القانون البحري الجزائري والمتعلقة  62من المادة ) أ(وما لا شك فيه أن الفقرة 
بالتعويضات المستحقة لمالك السفينة وهي غير مؤمن عليها لأنه إذا كانت السفينة المرهونـة  

ذه الحالة تكون التعويضات عن الأضرار المادية التي أصابتها مستحقة مؤمن عليها فإنه في ه
تنص صراحة ) أ(للمؤمن بموجب مبدأ الحلول، فلا تكون من نصيب المالك بينما نجد الفقرة 

على التعويضات المستحقة للمالك هذا من جهة ومن جهة ثانيـة فـإن تضـررت السـفينة     
  ).من ق ب ج 62(المادة من ) د(لفقرة المرهونة وهي مؤمن عليها تكون مشمولة با

ومن هذا المنطلق يمكن القول أنه لا يكون للدائن المرتهن أي عنصر يمارس حقـه  
  .عليه في حالة تصادم السفينتين الشقيقتين وتضرر السفينة المرهونة وهي غير مؤمن عليها

احة قد نصت صـر  1926وما تجدر إليه الإشارة في هذا الشأن أن اتفاقية بروكسل 
واعتبرت تعويضات الأضرار  01الفقرة  62ما تضمنته المادة  1فقرة  04من خلال مادتها 

مـن اتفاقيـة    04، علما بأن المـادة  1المادية من ملحقات السفينة والأجرة يرد عليها امتياز
إلـى   01أقرت ما يعتبر من ملحقات السفينة والأجرة في فقراتها من  1926بروكسل لسنة 

ت محددة على سبيل الحصر لا المثال ومن ثم لا يجوز إضافة إليها ملحقـات  والتي جاء 03
  . أخرى

  تعويضات الخسائر المشتركة: ثانيا

يقصد بالخسارة البحرية إقدام ربان السفينة بالتضحية بالبضـاعة المشـحونة علـى    
 ـ  ر ظهرها أو إلقاء جزء من السفينة من أجل تأمين سلامة الرحلة البحرية وإنقاذها مـن خط

                              
1Art. 4 "Les accessoires du navire et du fret visés à l’art.2 s’entendent 1 Des indemnités dues au 
propriétaire à propriétaire à raisons de dommages matériels subis par le navire et non réparé, ou 
pour pertes de fret ." 
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ويتحمل كل من شارك في هذه التضحية جزءا من الخسارة، كـأن يقـوم     1مشترك يهددها
بتخفيف حمولتها بإلقاء جزء منها في البحر أو كسر جزء من السفينة، أو إعادة تعويمها لدرء 
خطر كالعواصف الشديدة ويقتضى ذلك إنفاق مصاريف المساعدة والإنقاذ مثلا وقـد نـص   

وهذه الأسباب التـي تـدفع    2من القانون البحري  300ي في المادة عليها المشرع الجزائر
بالربان للتضحية ضمانا لسلامة الرحلة البحرية، سواء من جراء الحوادث المباغتة أو القـوة  

إلـى   299في حين ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد تناول من خلال المواد مـن   3القاهرة
  : حيث أنه ميزها إلى نوعان وهي4ريةفي القسم المعنون  بالخسائر البح 331

والتي يتحملها من تصيبه الأضرار فقـط   avaries particulièresخسارة خاصة  
 avariesوخسـارة مشـتركة   5مثل الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب عيـب ذاتـي بهـا   

communes فعة العامة فالأمر هنا يتعلق وهي تلك المترتبة عن التضحية العمدية قصدا للمن
شتراك في الخسارة وهو موضوع دراستنا، لهذا هناك عدة محاولات للتنظـيم القـانوني   لإبا

  .6للخسائر البحرية المشتركة عبر العصور والذي يحدد أساسها القانوني

                              
علي بن غانم، التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي والإنجليـزي،  1

 .65، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعي، بن عكنون الجزائر،2ط 
بمثابة خسائر مشـتركة،   تعد«والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  300نصت المادة  2

كل تضحية أو كل مصروف غير عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لإنقاذ السـفينة  
 .»متنها وشحنهامن خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على 

حياة بن عيسى، التهديدات البحرية الراهنة وجهود مكافحتها، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقـل، مخبـر القـانون     3
 .143، ص 2014البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد ن تلمسان، العدد لأول، 

 .المشتركةالعواريـحيث نجد أن المشرع المصري اصطلح عليها ب 4
 .434ص ،2007مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 5
مخبـر   ،4ع سعاد حسان، نظام الخسائر البحرية في القانون البحري الجزائري، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، 6

 248، ص 2016القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، 
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فقد أقرت ب ) أ(الفقرة  62وبالرجوع إلى القانون البحري الجزائري وخلال المادة 
  »لخسارة المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونةالمبالغ المستحقة للمالك عن إشراكه في ا«

وعليه يتضح من خلال هذه الفقرة أن السفينة أثناء إبحارها من أجل تنفيـذ العمليـة   
البحرية قد تواجهها مخاطر، حيث يكون لزوما على ربان السفينة التضحية والـتخلص مـن   

العملية فحينها يحق لمالك السفينة بعض أجزاء السفينة، وهذا بغية إنقاذ السفينة، فإذا قام بهذه 
الرجوع على الشاحنين الذين أنقدت بضاعتهم حسب التضحيات المبذولة وهذه المبالغ التـي  
يستحقها المالك تكون من حق الدائنين المرتهنين على أساس أنها من العناصر التي تحل محل 

  .1السفينة

  الأساس القانوني لنظام الخسارة البحرية/1

اء الفقهية حول السند القانوني لمشاركة الجميع في تحمل الخسارة البحرية تندرج الآر
  . في ثلاثة آراء

  مذهب الإثراء بلا سبب/ أ

حيث يرى أنصار هذا المذهب أن الخسارة البحرية نشأ عنها إثراء يجنيه أصـحاب  
ظـام  وبالتالي فن 2البضائع التي تم إنقاذها على حساب من ألقيت بضائعهم دون سبب مشروع

الخسارة البحرية المشتركة ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة للإثراء بلا سبب أو مـا يعـرف   
بالكسب غير المشروع، لكن حتى نعمل بموجب هذا الرأي يتطلب الأمر توافر ثلاثة أركـان  

وانعدام السـبب   ىرانتقاص الذمة المالية للمفتقر زيادة في الذمة المالية للمشت: يأساسية وه

                              
 41در منهوج، المرجع السابق، ص عبد القا 1
وهو يعد مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب من أثري بحسن نية بفعل أو بغير فعل على حساب شخص آخر ودون  2

المـؤرخ   75/58سبب يقرره القانون، بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة تناوله المشرع الجزائري بموجب الأمر 
في الفصـل الرابـع    1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ  78من القانون المدني، ج ر عدد والمتض 1975سبتمبر  27في 

 .142-141المادتين 
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نوني المشروع، وبقياس هذه الشروط على نظام الخسارة المشتركة نلاحظ انعدام الشرط القا
الثاني، بمعنى هناك افتقار وخسارة من جهة وليس هناك إثراء من جهة أخرى، أي غيـاب  
رابط السببية المباشر ما بين الافتقار والإثراء، كذلك وجود السبب القانوني المشروع وهـو  

بالسفينة وحمولتها ، وبالتالي تبقى هذه النظرية إسناد ضعيف لا يمكـن  تحقق الخطر المحدق 
  . التأسيس عليه

  

  مذهب الفضالة/ ب

فالربان فـي   1يؤسس أنصار هذا المذهب الخسارة البحرية على أساس نظام الفضالة
هذه الحالة تنطبق عليه صفة الفضولي ، بمعنى أنه يرعى مصالح الشاحنين عندما يقدم على 

تجاه أن الربان يكـون ملزمـا بفعـل التضـحية     تضحية، لكن مما يعيب على هذا الإلفعل ا
والتزامه هو التزام قانوني، في حين أن الفضولي يتدخل بشأن عاجل لحسـاب رب العمـل   
ويستوي أن يكون هذا العمل تصرفا قانونيا أو عملا ماديا، لذلك فإن هذا المذهب لا يصـلح  

عدها بكثير، وبالتالي فشـل  خاصة وأن نظام الفضالة ظهر ب كأساس لنظام الخسارة المشتركة
  . تجاه في تحديد الأساس القانونيهذا الإ

  مذهب الاتفاق الضمني بين المجهز والشاحنين / ج

أو ما يعرف أيضا مذهب الوكالة الضمنية ، حيث خلص أنصار هذا المذهب بالقول 
خروجا عن القواعد العامـة فـي    على أن نظام الخسارة المشتركة نظام بحري أصيل يمثل

يشتركون في تحمل  جهز والشاحنين، إذ يقوم على أساس اتفاق ضمني بين الم2القانون المدني

                              
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عام لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك، وهـي صـورة    1

 . والمتضمن القانون المدني 75/58من الأمر  159-150متميزة من صور الإثراء بسبب المواد 
 .251 حسان سعاد، نظام الخسائر البحرية في القانون البحري الجزائري، المرجع السابق، ص 2
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مخاطر الرحلة البحرية، ويعد الربان ممثلا قانونيا لهم يتصرف وقت الخطـر لمصـلحتهم،   
العصـور،  مستندين في ذلك إلى التطور التاريخي الذي مرت به الخسارة المشتركة عبـر  

 ـ    د والذي عزز هذه الفكرة بالأخص، بشرط الإذن الذي جاءت بـه قنصـلية البحـر وقواع
، ولكـن رغـم   1عتقاد بوجود عقد اتفاق ضمني بين المجهز والشاحنينأوليرون مما شجع الإ

ذلك إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذه النظرية كون أن الربان ليس ممثلا قانونيا للشاحن، خاصة إذا 
لأخير متواجد على متن السفينة فلا يجوز أن يكون ممثلا  عن الأصل فـي ظـل   كان هذا ا

  .تواجد الأصيل
لم تفلح النظريات السابقة في  القانوني الذي يقرر هذه القاعدة ولكن مع وجود النص

أن تكون الأساس المقنع لنظام الخسائر البحرية، فنص القانون هو الأساس، حتى أننـا نجـد   
الفينيقيين لما أوجدوا هذا النظام قاموا بتشريعه، وبما أن القانون قديما أكد على ضـرورة أن  

صريح، لهـذا لا  تكون هناك مشاركة لكيلا يتحمل العبء شخص آخر فقط على ذلك بنص 
  .2داعي لاختلاف النظريات حول هذه المسألة

مما يلاحظ في هذا الشأن أنه لا التشريعات ولا آراء الفقهاء قد استطاعوا التوصـل  
إلى ضبط وحسم الشروط الواجب توافرها لتحقق الخسارة المشتركة فاختلفت القـوانين فـي   

عة شروط، ومن تم وحتـى يسـتطيع   ذلك، إلا أن الغالبية كانت متفقة على حصرها في أرب
الدائن المرتهن من الاستفادة بالمبالغ المستحقة للمالك عن إشراكه في الخسـائر المشـتركة   

                              
 .252، ص نفسهحسان سعاد، المرجع  1
 .124،ص 2013إيمان حسن الجميل، الحوادث البحرية، المكتب الحديث، 2
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اللاحقة بالسفينة     المرهونة، وهو ما أخذ به المشرع الجزائـري فـي نـص المـادتين     
  .من القانون البحري الجزائري والتي سبق ذكرها  3011و300

 .ة على موقف إرادي أي أن تكون اختياريةأن تندرج التضحي -
أن تكون هذه التضحية الاختيارية والمعقولة لتجنب خطـر قـد يهـدد الرحلـة      -

 .البحرية
 .أن تهدف التضحية إلى المحافظة على المنفعة المشتركة أي المصلحة العامة  -
 . الخسارة المشتركة نتيجة مباشرة لفعل التضحية  -

والجدير بالذكر في هذا الشأن أن تعويضات المساهمة في الخسـائر المشـتركة   
من ملحقات كل من السفينة  2فقرة  4في مادتها  1926جعلتها اتفاقية بروكسل 

  .2والأجرة وتخضع لحق امتياز 

  من ق ب ج 62من المادة) د(و) ج(تعويضات الفقرتين : الفقرة الثانية

لمالك السفينة المرهونة عم الإسـعاف المقـدم أو    وهذه التعويضات هي تلك تستحق
الإنقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونـة مـن فقـدان أو    

، وتعويضات التأمين على هيكل السفينة المقررة بموجب )ج(خسارة حسب ما جاء في الفقرة
 ـ  )د(الفقرة  ات الإسـعاف وكـذا ل   ، ولذلك سنعرض لنوع من التفصيل لكـل مـن تعويض

  .تعويضات التأمين على هيكل السفينة

                              
لا تقبل كخسائر مشـتركة إلا  « والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  301نصت المادة  1

بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون الأضرار والخسائر التي تصيب ماديا الأموال المرتبط 
 »هذه الأضرار أو الخسائر أو المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر المشتركة

 .41عبد القادر منهوج، المرجع السابق، ص  2
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  تعويضات الإسعاف البحري: أولا

وتتمثل هذه الحالة في المساعدة البحرية المقدمة من السفينة المرهونة لسفينة أخرى 
في حالة الخطر مقابل مكافأة يقبضها مالك السفينة المرهونة، فإذا تسببت عمليـة الإنقـاذ أو   

حداث ضرر ينقص من قيمة السفينة المرهونة أو في فقدها، فإن التعويضـات  الإسعاف في إ
لسفينة المستحقة لمالك السفينة المرهونة، تكون مستحقة للدائنين المرتهنين في حدود ما لحق ا

باعتبار أن هذه التعويضات من العناصر التـي تحـل محـل     من أضرار منذ تسجيل الرهن
  .1السفينة وتوابعها

  لإسعاف البحريتعريف ا/ 1

المعونة التـي   assistance en merويقصد بالإنقاذ البحري أو المساعدة في البحر 
مـن القـانون    332وهذا ما تضمنته المـادة   2تقدمها سفينة لأخرى تتعرض لخطر الهلاك

يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجـودة فـي حالـة    « البحري بنصها أنه 
الموجودة  على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بـين  الخطر أو الأموال 

سفن  البحر وبواخر الملاحة الداخلية، بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة 
، ويلزم أن تقدم المعونة للسفينة أو حمولتها والأشخاص الموجودين على ظهرها، وعلـى  »

  .3انتشال حطام السفن والبضائعهذا لا يعد من المساعدة 

                              
ماجسـتير، فـرع عقـود    نظام تسجيل السفن وآثاره في القانون الجزائري، مذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة ال    حامي حياة، 1

 .106، ص 1996والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
مخبـر القـانون   ، 2عمراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقـل،   2

 17، ص 2014البحري والنقل، 
3 Benamar (M), Assistance et sauvetage maritime en droit algérien, revue maghrébine de droit, 
n° 5, tunis,1997, p 15-21  



 

324 
 

أما بخصوص المشرع الفرنسـي فقـد اسـتعمل مصـطلح المسـاعدة البحريـة       
(L’assistance Maritime)  والمتعلـق بـالحوادث    1967جويليـة   7، وهذا في قانون

  .19161أبريل  26البحرية، وسابقه قانون 
ي في قـانون  في حين ذلك نجد المشرع المصري قد استعمل مصطلح الإنقاذ البحر

  .2، بعدما كان يستعمل في القانون السابق مصطلح المساعدة 1990التجارة البحرية لسنة 
أما التشريعات العربية الأخرى فبعضها يستخدم مصطلح المسـاعدة أو الإنقـاذ أو   

  .3الإسعاف، والبعض الآخر يجمع بين هذه المصطلحات
  لح عمليات الإنقاذ البحري في حين ذلك تستعمل التشريعات الأنجلوسكسونية مصط

 (Salvage Opération)  فقد استعملت مصطلح  4 1910أما معاهدة بروكسل لعام
المساعدة والإنقاذ البحري ويتبين ذلك من خلال عنوانها معاهدة الخاصـة بتوحيـد بعـض    

 28القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري، وقد ورد في معاهدة لندن الموقعة في تاريخ 
  . 5مصطلح المساعدة فقط دون أي تحديد آخر 1989أبريل 

                              
 .8ص المرجع السابق، زهية لطرش،  1
رجح مصطلح الإنقاذ لأنه كما وضح في المذكرة الإيضاحية للقانون أن القانون هو مدلول حصول العملية، التي تبدأ دائما  2

 نقاذ، فالمساعدة وسيلة والإنقاذ نتيجة وتسمية الأشياء بنتائجها خير من تعريفها بالوسائل التي تؤدي إليهابمساعدة وتنتهي بإ
يستخدم تشريع التجارة البحرية الأردني والسوري مصطلح الإسعاف والإنقاذ، وذلك في قانون التجارة البحرية الأردنـي    3

، ويستخدم التشريع الكويتي المتعلق بقانون التجارة البحرية لسـنة  1950وقانون التجارة البحرية السوري لسنة  1972لسنة 
والقانون التجاري  193والقانون الليبي لسنة  1962مصطلح المساعدة والإنقاذ، وكذا القانون البحري التونسي لسنة  1980

 9المرجع السابق، ص وللإستزادة في هذا الشأن راجع زهية لطرش،  1981البحري لدولة الإمارات العربية لسنة 
 1910سـبتمبر   23وهي المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد في مجال المساعدة والإنقاذ انعقدت في بروكسل بتاريخ  4

، الجريدة الرسمية رقـم  1964مارس  2المؤرخ في  64/70وقد انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم رقم 
 07/04/2011المؤرخة في  29

ربـان  « : المتعلقة بالمساعدة حيث جـاء فيهـا    1989من معاهدة لندن لسنة  213وقد نصت على ذلك صراحة المادة  5
السفينة له سلطة إبرام عقود المساعدة نيابة عن مالك السفينة، ويكون للربان أو مالك السفينة سلطة إبرام مثـل هـذه   

 .»لسفينةالعقود نيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على ظهر ا
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التعويضات المقررة لمالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ المتمم منذ / 2
  تسجيل الرهن

ويكون ذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من ضرر، فيستحق مالـك السـفينة   
تسبب هذا الإسعاف في إحداث ضرر ينقص مـن  تعويضات عن إسعافه لسفينة أخرى متى 

قيمة السفينة المرهونة فيكون بذلك مبلغ المكافأة مستحق للدائنين المرتهنين في حدود مقـدار  
من القانون  62من المادة ) ج(في حين ذلك فقد نصت الفقرة  1التعويض ليحل محل الضرر
السفينة المرهونة عن الإسعاف التعويضات المستحقة إلى مالك « البحري الجزائري على أنه 

المقدم أو الإنقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدان 
ق ب ج قـد   62من المـادة  ) ج(وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن فإن الفقرة » أو خسارة 

عبر عـن الحصـيلة   ذكرت مصطلحي الإسعاف والإنقاذ وفي الحقيقة الأمر أن لفظ الإنقاذ ي
الناتجة عن العملية التي تبدأ بالمساعدة وتنتهي بالإنقاذ، فالمساعدة وسيلة والإنقاذ نتيجة ولكن 

  .2من الأحسن أن تسمى الأشياء بنتائجها أفضل من تعريفها بالوسائل المؤدية إليها

  وجوب توافر الشروط القانونية للإسعاف البحري/ 3

وط القانونية لنكون أما إسعاف بحـري، إذ لتحقـق   وعليه يجب أن يتحقق أحد الشر
وصف الإسعاف البحري في العمل المقدم ينبغي توافر مجموعة من الشروط الموضـوعية،  
منها ما يتعلق بأطراف العملية ومنها ما يتعلق بالنتائج المحققة من هذه العمليـة، وبعضـها   

ا الإسعاف، غير أنه لا يلزم تـوافر  الآخر يتعلق بالظروف التي واجهاتها السفينة المقدم إليه

                              
 9علي شراد، المرجع السابق، ص 1
، دار الجامعـة الجديـدة،   )البحري، القطر البحري، الإرشاد البحري الإنقاذ(إيمان فتحي حسن الجميل، المساعدة البحرية  2

 .11، ص2011
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أي شروط شكلية لإتمام هذه العمليات فقد تتم بناءا على اتفـاق بـين ذوي الشـأن أو دون    
  .1اتفاق

وحتى في الحالة التي تتم فيها بناءا على اتفاق فإن القانون لا يربطه لا بشكل معين، 
ولا بوقت معين فقد يتم قبل أن تبدأ هذه العملية، وفي هـذه الحالـة يهـدف إلـى تحديـد      

أو قد يتم بعد انتهاء هذه  هذه الحالة يهدف إلى تحديد نوعانموضوعها، أو أثناء تنفيذها وفي 
  .2هذه الحالة يهدف إلى تنظيمها قانونيا العملية وفي

أو مجرد اتفاق شفهي، غير أن إثباته فـي   كما قد يكون هذا الإتفاق في شكل كتابي
هذه الحالة يكون صعب عند قيام نزاعات بين الأطراف حول الالتزامـات المتفـق عليهـا،    

  .خاصة إذا لم يكن مسجلا في برقيات
ك أنه من السهل العمل بموجبها، حيث يتم التوقيـع  إلا أن لهاته العقود ميزة معينة ذل

عليها في بضع دقائق دون حاجة إلى مناقشة، ويتم إبرام هذه الاتفاقيات من طرف المجهز أو 
المالك بعد إنذار هما من قبل الربابنة عن طريق الراديو أو البث اللاسلكي أو مـن طـرف   

وجودة على ظهر السفينة، فلكل من الربـان  الربان، وكذلك إذا تعلق الأمر بإنقاذ البضائع الم
والمالك سلطة إبرام مثل هذه الاتفاقيات لحساب مالك هذه الأشياء، وهذا وفقا للمادة السادسة 

والمتعلقة بالمسـاعدة   1989أبريل  28من خلال الفقرة الثانية من معاهدة لندن المبرمة في 
ود مساعدة باسم مالك السفينة، الربان الربان له السلطة في إبرام عق« : التي نصت على أنه

أو مالك السفينة له سلطة إبرام مثل هذه العقود باسم مالك الأموال الموجـودة علـى ظهـر    
  .»السفينة 

                              
 .114لطرش زهية، عمليات الإسعاف البحري، المرجع السابق، ص  1
لصاحب المصلحة طلب إبطال هذا الاتفاق أ تعديله بحيث تتولى المحكمة في هـذه   غير أن هناك حالات أجاز القانون فيها 2

 .الحالة تحديد المكافأة
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  : أما بخصوص الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون فتمثلت في التالي

  وصف السفينة في أحد طرفي العملية: الشرط الأول/ أ

يعتبر كإسعاف كل نجدة للسـفن  «من ق ب ج  332عليه المادة  ومن ذلك ما نصت
البحرية وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحـة  

وهي بذلك هنا لا تختلف عن المادة الأولى من معاهدة بروكسل التي نصـت  » ...الداخلية 
إنقاذ السفن البحريـة وبـواخر الملاحـة    تطبق الأحكام الآتية على مساعدة و« : على أنه
  .» الداخلية

وعليه يتضح حيال ذلك أن عمليات الإسعاف البحري تستوجب طرفين أحدهما يقدم 
الإسعاف، والآخر يتلقاه ولكن لا مانع من أن تتم هذه العملية بين عدة أطـراف كـأن يقـدم    

طلح السفينة لأنها الحالة الإسعاف للسفينة التي يهددها خطر من قبل عدة سفن، ونستعمل مص
المألوفة، إذ المعتاد أن تتم هذه العملية بين سفن إضافة إلى ذلك فإن استعمال مصطلح السفينة 

من القانون البحري  333يكون بغير تخصيص، حيث يشمل جميع الآليات العائمة وفقا للمادة 
بالسفن البحرية وإمـا   تشبه الآلات العائمة حسب الحالة إما« الجزائري التي نصت على أنه 

 332(خلال نص المادة  نغير أنه وم» ببواخر الملاحة وذلك من أجل تطبيق المادة السابقة 
  :يمكن التميز بين نوعين من عمليات الإسعاف البحري هما) من ق ب ج 

  .عمليات يقدم فيها الإسعاف إلى السفن -
 .ن السفن ومراكب الملاحة الداخليةعمليات إسعاف تتم بي -

 أن يقدم الإسعاف للمنشأة ذاتها أو لحمولتها: الشرط الثاني /ب

بحѧري كѧل نجѧدة     یعتبѧر كإسѧعاف  «: علـى أنـه  ) من ق ب ج 332 المادة(لقد نصت 

، ونجѧد ھѧذه   »... للسفن البحریѧة  الموجѧودة فѧي حالѧة خطѧر أو الأمѧوال الموجѧودة علѧى متنھѧا         

« والتѧي نصѧت أیضѧا علѧى أنѧھ       1910المادة  قد قابلتھا المادة الأولى من معاھدة بروكسѧل لعѧام   
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تطبѧѧق أحكѧѧام الآتیѧѧة علѧѧى مسѧѧاعدة وإنقѧѧاذ السѧѧفن البحریѧѧة التѧѧي تكѧѧون فѧѧي حالѧѧة خطѧѧرو علѧѧى     

  .»...2و أجرة الركاب1الأشیاء الموجودة على ظھرھا وعلى النولون 

وفي  3النص یتضح أن الإسعاف البحري یقدم للمنشأة ذاتھا أي لھیكلھا فابتداءً من ھذین 

حین ذلك من البدیھي جدا أنھ إذا كانت السفینة في خطر، فلا یكون منطقیا الإدعاء بأن الشحنة لم 

تكن في خطر بما أن ماء البحر كѧان مѧن الممكѧن أن ینفѧذ إلѧى عنѧابر السѧفینة، ولا یمكѧن الإنكѧار          

ل كان في إمكانھا الاقتراب من السѧفینة، وأن التفریѧغ بھѧذه الوسѧیلة كѧان ممكنѧا       حینھا بأن الصناد

مѧن ق ب ج   332غیѧر أنѧھ یبѧدو واضѧحا مѧن خѧلال نѧص المѧادة         4دون خطر الفقد الكلѧي للسѧفینة  

مѧن ق ب ج   339وكѧذا المѧادة   » ...أو الأمѧوال الموجѧودة علѧى متنھѧا    ... «حیث وردت عبارة 

اطرة الحق في مكافأة عن إسعاف السفینة المقطورة من طرفھا لیس للق« التي نصت على أنھ 

و یتبین مѧن خѧلال ھѧذین النصѧین أن الإسѧعاف یمكѧن أن یقѧدم لحمولѧة السѧفینة          5»...أو لحمولتھا 

بطریق مباشر أي إنقاذ الحمولة لوحدھا دون إنقاذ البضѧائع، ومثѧال ذلѧك إذا كانѧت ھѧذه الحمولѧة       

ھا فѧي صѧھاریج طائفѧة ، غیѧر أن إنقѧاذ البضѧائع أو الأمѧوال        عبارة عن بضائع سائلة یمكن إفراغ

الموجودة في عرض البحر أو في أي میاه لا یعد وفقا للقانون الجزائري ومعاھѧدة بروكسѧل مѧن    

                              
 .يقصد بالنولون أجرة إيجار السفينة 1
منـه   302المادة حيث نجد أن القانون المصري جاء مختلف عن القانون الجزائري وعن معاهدة بروكسل حيث لم تشر   2

أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن  تسري«ى ظهر السفينة ولا للنولون ولا لأجرة الركاب إذ تنص لا للأشياء الموجودة عل
البحرية التي تكون في خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحـة الداخليـة،   

 مستندا في ذلك بالمادة التاسعة من القانون الفرنسي »ةتقدم فيهاالخدموذلك دون اعتبار للمياه التي يحصل فيها الإنقاذ أو 
، ويترتب هذا الإسعاف لهيكـل السـفينة، تقـديم    الخ...والمثال على ذلك يكون كإصلاح عطب أو إطفاء حريق شب فيه  3

 »ظهرهاالإسعاف بطريق غير مباشر لحمولتها وللأشخاص الموجودين على 
 35زهية لطرش، المرجع السابق، ص  4
للقاطرة ومسافري السفينة  ليس«والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر رقم  339المادة  نصت 5

التي أنجدت، الحق في مكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ بالرغم من الخطـر الصـريح والمعقـول    
 .»للسفينة التي أنجدت
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بطѧة بالسѧفینة وذلѧك بوجودھѧا     قبیل الإسعاف البحري، إذ یشترط فѧي ھѧذه البضѧائع أن تكѧون مرت    

  .فوقھا

وعلѧѧى النولѧѧون وأجѧѧرة « معاھѧѧدة بروكسѧѧل عبѧѧارة وكمѧѧا وردت  فѧѧي المѧѧادة الأولѧѧى مѧѧن 

لذلك كیف یتصѧور تقѧدیم الإسѧعاف لھѧذه الأشѧیاء غیѧر الملموسѧة ، فھنѧا المقصѧود مѧن           » الركاب 

النص لیس تقدیم الإسعاف لھا ذاتھا، بѧل یترتѧب علѧى تقѧدیم الإسѧعاف للسѧفینة أو للبضѧائع، إنقѧاذ         

       ѧفر الركѧرة سѧون وأجѧى النولѧول علѧي الحصѧاب      حق الناقل فѧد احتسѧك عنѧاة ذلѧین مراعѧاب ویتع

المكافاة، إذ لا تكون أجرة النقل مستحقة إلا بوصول الركاب أو البضائع سالمین، ومن ثم لا یقدم 

الإسعاف لھاتین الأجѧرتین إلا بطریѧق غیѧر مباشѧر، وعلیѧھ فالإسѧعاف البحѧري فѧي ظѧل القѧانون           

نة، إذ انتفى وصف السفینة عن أحد الجزائري ومعاھدة بروكسل یشترط أن یقدم من أو إلى السفی

أطراف ھذه العملیѧة، وذلѧك بغѧض النظѧر عمѧا إذا كانѧت السѧفینة ھѧي مѧن تقѧدم الإسѧعاف أم یقѧدم             

  .إلیھا

  توافر عنصر الخطر: الشرط الثالث/ ج

منكوبة في لكل سفينة  1ترسخ مبدأ ثابت لدى ربابنة السفن بتقديم يد العون والمساعدة
لتزام الأخلاقي نابع من تضامن البحارة وتعاونهم على مواجهـة  عرض البحر وكان هذا الإ

أخطار البحر، ثم تحول هذا الالتزام الأخلاقي إلى التزام قانونين وخوفا من أن يـؤدي هـذا   
الالتزام القانوني إلى العزوف عن إنقاذ الأرواح البشرية المهددة بالغرق وإنقاذ الأموال بـدلا  

يحصل عليها المنقذ لإنقاذ الأموال دون الأرواح فقـد قـررت    عنها طمعا في المكافأة التي 
القوانين الحديثة مكافأة يحصل عليها منقذ الأرواح البشرية تأسيسا على السفينة المنقذة التـي  

                              
، رسالة تقدم بهـا  )دراسة مقارنة(قي، انحراف السفينة وأثره في مسؤولية ناقل الشيء بحرا عبد الملك عبد االله محمد الور 1

جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الخـاص، جامعـة   -إلى مجلس كلية الحقوق القانون
 .42و ص 47ص، 2003بغداد، العراق، 
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حتما ستتكبد خسائر جراء انحرافها عن خط السير الواجب إتباعه تلبية لنداء الإغاثـة التـي   
  .1تمام عملية المساعدة والإنقاذأطلقته السفينة المنكوبة وحتى إ

من ق ب ج فقد جاء صريح جدا في هذا الشأن، إذ  332و بالرجوع إلى نص المادة 
» ...يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالـة خطـر  « ورد فيه 

علѧى  تطبق الأحكام الآتیة « حیث نصت 1910وقابلتھا المادة الأولى من معاھدة بروكسل لسنة 

، وعلیѧھ یتبѧین أن الخطѧر عنصѧر     »...مساعدة وإنقاذ السفن البحریة التي تكون في حالѧة خطѧر  

جѧѧوھري فѧѧي عملیѧѧة الإسѧѧعاف البحѧѧري إذ بانتفائѧѧھ ینتفѧѧي عنھѧѧا ھѧѧذا الوصѧѧف، لتحمѧѧل بعѧѧد ذلѧѧك       

الѧѧخ، والمقصѧѧود بѧѧالخطر وفقѧѧا للقѧѧانون    ...أوصѧѧافا أخѧѧرى كوصѧѧف القطѧѧر، أو إیجѧѧار الخѧѧدمات    

، تلѧك الظѧروف  التѧي تجعѧل ھѧلاك المنشѧأة العائمѧة أو ھѧلاك          1910روكسل البحري ومعاھدة ب

شحنتھا كبیر الاحتمال لو لا تدخل المنقذ، بحیث تكون وسائلھا العادیة غیر كافیѧة للاحتیѧاط ضѧد    

  .2ھذه المخاطر في الوقت المناسب 

عندما تكون  3لذلك ما يمكن إضافته في هذا الشأن أنه لا بد من توافر عنصر الخطر
السفينة معرضة لخطر حال أو مؤكد أو وشيك الوقوع، كما يتوافر أيضا إذا كـان وقوعـه   

                              
 .ن الفقه الحديث يوصي بتجنب التفرقة بين الأموال في لدقة ذلك أحيانايفرق البعض بين المساعدة والإنقاذ ولك 1
، إذ 1910عما جاء في القانون الجزائري ومعاهدة بروكسـل  1989غير أن مفهوم الخطر يختلف في معاهدة لندن لسنة  2

أموال أخرى في  عملية المساعدة هي كل تصرف أو نشاط مقدم من أجل مساعدة سفينة أو أي« : منها 1/1تنص المادة 
، حيث لم يعد عنصر الخطر مشروطا بأن يهدد السفينة أو حمولتها فقط، بل يتحقق وصف الإسعاف البحـري  ».حالة خطر 

حتى لو هدد هذا الخطر أي أموال توجد في عرض البحر، ولا يشترط في هذا الخطر أن يكون حال إذ لا فائدة مـن تقـديم   
الأوان ولا يمكن تداركه، ومثال ذلك  نشوب حريق كبير في السفينة، أو إحداث شقوق الإسعاف بعد ذلك، فقد يكون قد فات 

كبيرة فيها نتيجة اصطدامها بمنشأة أخرى، وكما لا يشترط أيضا أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع ، بل يكفي بأن يكـون  
كاتها بعطل في عرض البحـر فلـيس   محتمل، أي وقوعه ممكن ومتوقع، وذلك كما إذا فقدت السفينة دفتها أو أصيبت محر

هناك خطر حال، ولكن هذا الخطر محتمل الوقوع، إذ يخشى اضطراب الجو وهياج البحر فتتعرض السفينة لخطر الهلاك ، 
 375مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 

لوصف، لتحمل بعـد  ومن ذلك يتضح أن الخطر عنصر جوهري في عملية الإسعاف البحري إذ بانتفائه ينتفي عنها هذا ا 3
 .إلخ... ذلك أوصافا أخرى كوصف القطر، أو إيجار الخدمات 
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محتمل فقط، ولكن يشترط في كل هذه الحالات أن يكون جدي، فإذا لم تكن السفينة معرضة 
  . لخطر من هذا النوع فلا تعد الخدمات المقدمة لها من قبيل الإسعاف البحري

التي تحتاجها السفينة في عرض البحر لا يعتبر إسعافا إذا كان  ومثال ذلك الخدمات
في استطاعتها الوصول إلى مرسى آمن، وذلك كما إذا توقف محرك احتياطي فيها بحيث لا 

، 1949فيفـري   09يعوقها عن الوصول إلى ميناء قريب، وقد حكمت محكمة الجزائر في 
ن سفينة أخرى بقطرها ليس نتيجة تعـرض  بأنه إذا كانت الخدمة التي طلبتها إحدى السفن م

  .1الأولى، وإنما توفيرا للوقت فلا تعد من قبيل الإسعاف البحري
ذا كان يشترط أن تكون السفينة المقدم إليها الإسعاف في حالة خطر، فإن ذلـك لا  وإ

 يشترط في السفينة التي تقدم الإسعاف، فلا يلزم أن يكون تنفيذ هذه العملية صعبا أو محفوفا
بالمخاطر بالنسبة لهذه الأخيرة، غير أن تحملها لمخاطر أثناء تنفيذها لهذه العملية لـه دورا  

 .2كبيرا في تحديد قيمة المكافأة، إذ تزيد بزيادة المخاطر التي تحملها

  ضرورة تحقق النتيجة المفيدة/د

ثمن  يترتب على كل إسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة سواء بالنسبة لإنقاذ الحمولة أو
الرحلة، غير أنه لا تدفع المكافأة إذا بقيت عملية الإنقاذ بدون جدوى ويعبر عن هذا الشـرط  

حيث إذا لم يكن هناك نجـاح فـلا    3أي بدون إسعاف" no cure no pay"باللغة الانجليزية 
ولا يوجد أي أجر مستحق، وبمعنى ذلك أن التزام المنقذ التـزام بتحقيـق    4مجال للتعويض

يس التزام ببذل عناية كما أن عملية الإنقاذ عملية احتمالية فقد تنجح وقد تفشل فـإذا  نتيجة ول

                              
1Revue de droit maritime français, N02 ,1949, p 433 

 .39زهية لطرش، المرجع السابق، ص  2
 .21السابق، ص  المقالمراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري،  3
  43عبد القادر منهوج، المرجع السابق، ص  4
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، ولكـن  1نجحت حصلت سفينة الإنقاذ على المكافأة وإذا فشلت فهي لا تحصل على شـيء 
ومع ذلـك   2تحقيق النتيجة المفيدة لا يستلزم أن يكون الإنقاذ كاملا بل يمكن أن يكون جزئيا

  .3نقاذ البضائع أو الملحقات دون إنقاذ السفينة يستحق المكافأة كإ
من التقنين البحري الجزائري فإنها نصت بصريح  336و بالرجوع إلى نص المادة 

، وتقابلهـا المـادة   »... على كل إسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة يترتب«: العبارة على أنه
كـل عمـل   « : تنص على أنـه  الثانية من معاهدة بروكسل المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ التي

، فإنه لاسـتحقاق مكافـأة   »...مساعدة أو إنقاذ أتى بنتيجة مفيدة يعطي الحق في أجر عادل 
الإسعاف البحري لا بد أن يؤدي العمل المقدم إلى نتيجة مفيدة،  المقصود بالنتيجة المفيدة هي 

  .النجاح في إنقاذ السفينة أو في إنقاذ حمولتها

ضات قد استحقت لمالك السفينة المرهونة عن الإسـعاف المقـدم أو   أن تكون التعوي/  4
ذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقـدان أو  و الإنقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن

  .خسارة

السابق ذكرها، إذ بينت لنا حالـة   62من المادة ) ج(يقتضى منا الرجوع إلى الفقرة 
المرهونة لسفينة أخرى وذلك مقابل مكافـأة يتحصـل    تقديم إسعاف أو إنقاذ من قبل السفينة

عليها مالك السفينة المرهونة، فإذا أدت عملية الإسعاف إلى أضرار تسببت في الإنقاص من 
قيمة السفينة المرهونة فإن مبلغ التعويض يكون من نصيب الدائنين المـرتهنين، شـريط أن   

                              
1Jacques Putzeys, droit des transports et droit maritime, Bruxelles 1993, p 111. 
 

غير أن هذا لا يخل بمبدأ وحدة أعمال الإسعاف حيث تعتبر وحدة متكاملة، فإذا ما فشلت المحـاولات الأولـى ونجحـت     2
النفع قد تحقق، وعلى العكس من ذلك إذا نجحت المحاولات الأولى وفشـلت المحـاولات   اعتبر عنصر  المحاولات الأخيرة

غـرق   إلى الأخـرى الأخيرة لا يتحقق وصف الإسعاف البحري، كأن ينقذ جزء من البضاعة وأثناء نقله من السفينة المنقذة 
 .268هذا الجزء في البحر، هشام فرعون، المرجع السابق، ص 

دار النهضـة   ،2004/2005، 1، ط3، وج2، ج أمين، الوسيط في شرح قانون التجـارة البحريـة   محمد بهجت عبد االله 3
 .400، البند 312العربية القاهرة، ص 
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ومـا   1ذ  وتمامه بعد تسجيل الرهنيكون هذا الضرر الحاصل من عملية الإسعاف أو الإنقا
يظهر من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري كان واضحا إذ جعل تعويضات الإسـعاف  
المستحقة  لمالك السفينة المرهونة هي وحدها التي تحل محلها السفينة وبذلك يكون قد استثنى 

الطرفان علـى مقـدار   التعويضات التي تمنح للربان جراء القيام بعمليات الإسعاف ، ويتفق 
المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وبنفس الكيفية نسبة توزيعها بين السـفن التـي   
اشتركت في عملية الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها والبحـارة، فوفقـا   

كافأة التي تعود وضحت كيفية توزيع مكافأة الإنقاذ ومن تم فإن  الم 2من ق ب ج 348للمادة 
إلى السفينة جزاء القيام بعمليات الإسعاف أو الإنقاذ توزع مناصفة بين مالك السفينة وطاقمها 
بعد اقتطاع نفقات عملية الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين 

خلال عمليات الإنقاذ بالتزام  المعنيين للقيام بهذه العمليات، ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا
  .3وتفاني أو الذين تعرضوا إلى خطر من مكافأة إضافية

                              
 .69عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص  1
افـأة  تـوزع المك « من القانون البحري الجزائري على أنه  05-98من قانون رقم  32المعدلة بالمادة 348نصت المادة  2

التي تعود إلى السفينة من جراء عملية الإسعاف أو الإنقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها بعد اقتطاع نفقات عمليات 
 » الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعينين للقيام بهذه العمليات

3 حيث تضمنت أحكاما تتعلق بمنح الإنقاذ بمنح مكافأة الإنقـاذ المعـززة    1989لعام وهذا النهج الذي اتبعته اتفاقية الإنقاذ  
بأخذ مجهودات المنقذين لمنع أو تقليل الضرر البيئي في الاعتبار، فهي بهذه تقدم تعويضا خاصا للمنقذين إذا لم ينجحوا فـي  

30قات المنقذ مضافا إليها نسـبة  الحصول على مكافأة الإنقاذ بالطريقة العادية، ويتكون هذا التعويض من نف % مـن تلـك    
التكاليف في حالة خفض الضرر البيئي الذي يلحق بالإنسان والحياة أو الموارد البحرية في المياه السـاحلية أو الداخليـة أو   

تحق مكافأة المناطق المجاورة لها، وذلك بالوصول به إلى الحد الأدنى أو منعه نتيجة مجهودات المنقذ ، مع الإشارة  انه تس
الإنقاذ للسفن الشقيقة أي حتى ولو كانت السفينة التي تم إنقاذها مملوكة لنفس المالك مادامت تتوفر الشروط السابق ذكرهـا  
 وتبرير ذلك أن السفينة تعتبر ثروة بحرية مستقلة بذاتها أضف إلى ذلك أن لبحارة السفينة حق في المكافأة ، وللتفصيل أكثر

Bonassies(P), Christain Scapel ,Traité de droit maritime, op.cit,p 341 
 26السابق، ص  المقالوكذلك، مراد بسعيد، الإطار القانوني للمساعدة والإنقاذ البحري، 
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متيـاز  توحيد القواعد المتعلقـة بحقـوق الإ  أما بخصوص اتفاقية بروكسل الخاصة ب
المكافآت المسـتحقة  « 3ومن خلال الفقرة  4فقد نصت في مادتها  1926والرهون البحرية 

قاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلـة بعـد خصـم المبـالغ     لمالك عن أعمال الإسعاف والإن
وبهذا الـنص تكـون اتفاقيـة    » المستحقة للربان وبقية الأشخاص الذين قدموا خدمة للسفينة

بروكسل قد جعلت مكافأة الإسعاف والإنقاذ من ملحقات السفينة يمـارس عليهـا الـدائنون    
  .الممتازون حقوقهم

ك وجعلها حقا خالصا يسـتأثر بـه الـدائنون    إلا أن المشرع الجزائري قد خالف ذل
المرتهنون وحدهم وبهذا الحكم قد يكون المشرع، قد خالف المشرع الفرنسي والذي اعتبـر  

  .1مكافآت الإسعاف والإنقاذ حقا للدائنين الممتازين

  تعويضات التأمين علي هيكل السفينة: الفقرة الثانية

 assurance sur le navire et sesيشمل التأمين على جسم السـفينة وملحقاتهـا   

accessoires خلافا لما كان عليه في الماضي أين كان يقوم على الفصل بين هيكل السفينة ،
فوثيقة التأمين على السفينة لا تقوم على هذا الفصل ولا تسمح به، بل يتم التأمين على  وآلاتها

ضل المـؤمنين عـدم التـأمين    الهيكل والآلات بوثيقة واحدة وبمبلغ واحد، بدون تجزئة، فيف
المنفصل الذي لا يقبل التجزئة لمختلف أجزاء السفينة، وتعتبر من توابع وملحقات  السـفينة  
كلا من الآلات المحركة وكل ما يمكن للمجهز الاعتماد عليه في الملاحة كـالفحم والوقـود   

  .2وكل ما يتعلق بمصاريف التجهيز

                              
 44عبد القادر منهوج، المرجع السابق، ص  1

2Arnaud Montas, droit maritimop.cit, p 203 
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سـتغلالها للقيـام   مل كل ما هو ضـروري لإ نية تمتد لتشوتعتبر السفينة وحدة قانو
، كما أشار المشرع الجزائري في قانون التأمينات على أن القيم المقبولـة  1برحلاتها البحرية

بما فـي   وتوابعها التي يملكها المؤمن له تضم هيكل السفينة والأجهزة المحركة لها ولواحقها
  .2ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجها

بالذكر أيضا أنه يجوز التأمين على السفينة، وهي في طور البنـاء حيـث   والجدير 
يضمن المؤمن في هذه الحالة الأخطار التي تتعرض لها السفينة أثنـاء البنـاء، كـالحريق    

 07-95مـن الأمـر    124وفي هذا الصدد نصت المادة 3ومخاطر إنزال السفينة في البحر
ص التأمين لأجل محدد، يضمن المؤمن السـفينة  فيما يخ«: المتعلق بالتأمينات على ما يلي

  .»...أثناء سفرها أو تركيبها
محل السفينة كذلك تقويمات التأمين التي يستحقها مالك  و من هذا المنطلق فإنه يحل

لذلك  4السفينة بموجب عقد التأمين في حالة تضرر السفينة، فتكون هذه المبالغ حق للمرتهنين
أثيرت بمناسبتها مسئولية الغير فإنه يستحق لمالكها تعويض عن إذ أصيبت السفينة بأضرار و

تلك الأضرار، وإذا قام المالك بالتأمين على سفينته فقد تكون شركة التـأمين ملزمـة بـأداء    

                              
السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، عقـود النقـل البحـري، الحـوادث      مقدمة( زكي زكي الشعراوي، القانون البحري، 1

 138،ص 1988، ط الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،)البحرية، التأمين البحري
القيمة المقبولة هيكل السفينة والأجهزة المحركة لها  تشمل«:من قانون التأمينات على أنه 128من المادة  1تنص الفقرة  2
 »توابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجهاو
 406مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  3
 9علي شراد، المرجع السابق، ص 4
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المقرر بموجب عقد التأمين البحري، وغالبا ما ينفق مالك السفينة هذه المبالغ في  1التعويض
تها الأولى مما يسمح لها بالملاحة مرة أخرى، أو في حالـة  إصلاح السفينة وإعادتها إلى حال

شمل هلاك السفينة يقوم المالك بشراء سفينة أخرى عوضا عنها، لذلك إذا شمل رهن السفينة 
  . تلك المبالغ ترتب على ذلك تعطيل الاستغلال البحري

رأى ما في هذا الحكم مـن إجحـاف بمصـالح الـدائن     2إلا أن وجد جانبا من الفقه
لمرتهن الذي يفقد ضمانه العيني دون أن يكون له يد في ذلك، ولا تنتقل الأولوية التي يتمتع ا

بها إلى مبلغ التعويض الذي يقوم المؤمن بدفعه، لذلك أجاز المشرع الاتفاق في عقد الـرهن  
  :على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين إنما اشترط المشرع لذلك توافر شرطين

  : لالشرط الأو

أن يكون الاتفاق صريحا بين الراهن والدائن المرتهن على ذلك، فلا يجوز الاعتداد 
  .3بأي اتفاق ضمني يمكن استخلاصه من عبارات العقد

                              
، حيـث  contrat d’indemnisationحيث أن من بين خصائص عقد التأمين البحري على السفينة نجده أنه عقد تعويض  1

خلاله إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤمن له نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده، وقد نص المشـرع الجزائـري   يهدف من 
، والمتعلقة بالتأمينات التي 07-59من الأمر  95على مبدأ التعويض في التأمين على الأضرار بوجه عام، وذلك في المادة 

، ويتفرع عن مبدأ التعـويض النتـائج   »ن إذا لم يلحقه ضررلا يجوز لأي كان أن يطالب باستفادة التأمي«:تنص على أنه
  :التالية

عدم جواز التأمين على الشيء الواحد وعن ذات الخطر لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على  -
  قيمة هذا الشيء، حتى لا يجني المؤمن له من هذه العقود المتعددة نفعا يفوق الضرر اللاحق به

أمين على الشيء بمبلغ يزيد عن قيمته الحقيقية، حتى لا يثرى المؤمن له بسبب التأمين وألا تكون لا يجوز الت -
  من القانون المدني الجزائري 623له مصلحة في تحقق الخطر، وذلك حسب المادة 

فإذا قام لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المسؤول عن إحداث الضرر،  -
وللاستزادة في الموضـوع راجـع، محمـد     المسؤول،المؤمن له، فهو يحل محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه تجاه الغير 

ستير، تخصص قانون الأعمـال، كليـة الحقـوق بـن     اجالأمين مهري، التأمين البحري على السفينة، مذكرة لنيل شهادة الم
  21، ص 2006-2005عكنون، جامعة الجزائر، 

 756مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  2
 .568ص  المرجع السابق،محمد فريد العريني، هاني دويدار،  3
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  :الشرط الثاني 

أن يقبل المؤمنون حلول الدائن المرتهن محل المؤمن له في استيفاء مبلغ التعـويض  
المشرع الاستعاضة عن القبول الكتابي بـإعلان  ويجيز  نهم، ويجب أن يكون قبولهم كتابيام

المؤمنين بالحلول وبذلك يتعين على الدائن المرتهن إذا ما أراد إعمال حقه فـي الحلـول أن   
  .1يثبت علم المؤمنين القاطع به إما بقبولهم كتابة لهذا الحلول وإما بإعلانه لهم

من استيفاء حقه طبقـا  ويترتب على حال نفوذ حلول الدائن المرتهن في مواجهة المؤ
لمرتبة رهنه في حالة تعدد الرهون الواردة على السفينة، ويشترط أن يكون حلول الـدائنين  
المرتهنين الآخرين نافذا أيضا في مواجهة المؤمن، ولا يتعرض الدائن المـرتهن لمزاحمـة   

  .2دائنين ممتازين لأن مبلغ التأمين لا يرد عليه الإمتياز البحري
إليه الإشارة في هذا الشأن أن القانون الفرنسي أخذ بمبدأ الحلول العينـي  وما تجدر 

للدائن المرتهن على مبالغ المستحقة لمالك السفينة على سبيل التعـويض، وبالتـالي يتقـرر    
الحلول سواء قام المسؤول عن الضرر بأداء التعويض أو قامت شركة التأمين بدفعـه ودون  

  .3رورة علم المؤمن بالحلولحاجة إلى اتفاق على ذلك أو ض
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده أنه كان واضحا في شأن التأمين، إذ تطـرق  
فقط لتعويضات التأمين على هيكل السفينة المرهونة وبذلك يكون قـد اسـتثنى تعويضـات    

حيث إذا تضررت السفينة المرهونة والتي هي مؤمن عليها يسـتحق   4التأمين على البضائع
السفينة تعويضا من المؤمن على أساس عقد التأمين على هيكل السفينة وتكـون هـذه    مالك

  .التعويضات من حق الدائنين المرتهنين

                              
 .115جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  1
 .بالسفينةالمبالغ المستحقة للمالك كمساهمة في الخسارات العمومية التي لحقت  2
 .مساعدةالتعويضات المقررة للمالك عن الأضرار التي لحقت بالسفينة نتيجة لقيامها بعمليات إنقاذ أو  3
 46عبد القادر منهوج، المرجع السابق، ص  4
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مـن   47(ضف إلى ذلك وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي فقد أقر من خلال المادة 
بخـلاف   1على تعويضات التأمين علـى هيكـل السـفينة   ) 0الفقرة  1967يناير  03قانون 

شرع المصري الذي لم يأخذ بمبدأ الحلول العيني في تعويض التأمين إلا أنـه أجـاز أن   الم
يتضمن عقد الرهن تفويضا صريحا للدائن المرتهن باستيفاء دينه من تعويض التأمين علـى  

  .شرط أن يقبل المؤمنون ذلك أو يتم إبلاغهم به
بحري قد مـنح لهـم هـذا    وعليه للإشارة فإن الدائنين المرتهنين وإذا كان القانون ال

الضمان فلا يجوز لهم  الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي هو مستحق للمالك من 
المسؤول محدث الضرر لأن مبلغ  التعويض يكون للمؤمن، بموجب حق الحلول المنصوص 

 مـن ق ب ج والمتعلقـة   62من المـادة  ) د(عليه في قانون التأمين، لذلك فإننا نجد الفقرة 
بتعويضات التأمين على هيكل السفينة لها أهمية بالنسبة للدائن المرتهن الذي يكون مطمئنا في 
استيفاء حقه من مبلغ التأمين في حالة هلاك السفينة، أو تلفها دون مزاحمة الدائنين أصحاب 
 الحقوق الممتازة طالما أن حقوق الامتياز البحرية لا ترد على تعويض التأمين، وكما لا حظ

تجعل الدائن المرتهن مغطـى أو  ) د(أن التعويضات الأخيرة أي «" محمد بن عمار"الأستاذ 
 2»مشمول بالتأمين، وهذا من شأنه أن يجنب منافسة الدائنين الآخرين للمجهز في هذا الشـأن 

وبهذا الحكم يكون المشرع الجزائري قد اتبع نهج أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقـة بتوحيـد   
 .1926زات والرهون البحرية، المنعقدة في بروكسل الامتيا

                              
1C A de ROUEN (2émech.civ) 1 er septembre 2005, Groupama transports et a.c/surpêche 
d’armement et de pêche, DMF ,01/12/2005 n° 665, p 214. 
2Benamar (M), les suretés maritimes en droit algérien, op.cit., p 616 
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  العناصر المستبعدة من نطاق الرهن: الفرع الثاني

أو تعرضت إلى خسائر خطيـرة تفقـدها القـدرة علـى      ذلك أنه إذا فقدت السفينة
الصلاحية الملاحية، فأنه حق الدائنين يحال إلى العناصر التي تحل محل السفينة وتوابعهـا،  

والتي قد تعرضنا لها سابقا بنـوع مـن   ) من ق ب ج 63المادة (ها في نص والتي قد حدد
التفصيل، والتي وردت على سبيل الحصر، فلا يمكن الزيادة فيها أو الانتقال إلـى عناصـر   
أحرى غيرها، في حين ذلك بعد تحديد العناصر التي تحل محل السفينة، فإنه تـم اسـتبعاد   

لرهن، وهي أجرة النقل، والإعانات المقدمة من طرف عناصر أخرى لا يمكن أن يقع عليها ا
الدولة لسفينة المتضررة، ولكن حقيقة الأمر أن المشرع الجزائري لم يورد نص بذلك سوى 

بيد أنه « ، حيث في فقرتها الأخيرة وردة العبارة)من ق ب ج  56المادة (ما نجده من خلال 
ا الدولة أو الجماعات المحليـة، وعلـى   لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكه

 43خلاف المشرع الجزائري فإن المشرع المصري قد نص على ذلك من خلال نص المادة 
شـمل  فإن الرهن البحري على السفينة لا ي« من قانون التجارة البحرية ووضح ذلك  2فقرة 

لة أو أحد الأشـخاص  الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدو أجرة النقل،: العناصر التالية
الاعتبارية العامة، مبالغ التعويضات  المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسـفينة أو  

 2فقـرة   65المادة ( وهو أيضا ما ذهب إليه المشرع الليبي من خلال» بمقتضى عقد التأمين
  . العناصر المستثناة بنوع من التفصيل هوعليه سنتعرض من خلال الآتي إلى هات 1)

                              
لقد حرص المشرع الليبي على استبعاد بعض العناصر من الرهن التي يمكن أن يثور بشأنها النزاع، حيث نصت المـادة   1

مѧا یѧأتي الѧرھن البحѧري، أجѧرة النقѧل، العѧلاوات والإعانѧات الحكومیѧة،           لیشѧم  لا «من القانون البحري على أنه  2فقرة  65
 ».)التامین(تعویض الضمان
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 أجرة النقل: الفقرة الأولى

تعتبر أجرة الحمولة من الالتزامات المالية التي يلتزم بها الشاحن اتجاه الناقـل فـي   
عقد النقل البحري، إذ نجد أن المشرع الجزائري قد أوجب أن تتضمن وثيقة الشحن أجـرة  

وبالرغم من الأهمية التي تحتلها في عقد النقـل البحـري إذ أنهـا     1الحمولة الواجب دفعها
لية لم تأخذ هـذا  تتمحور عليها أساسا، إلا أن معظم النصوص القانونية سواء الداخلية أو الدو

عتبار إذ تطرقت إليه بصفة عامة ولم تفصل فيع كباقي التزامات الشاحن الموضوع بعين الغ
تطرق إليها لنبين أي الأجرة نوع من الأجرة المستبعدة مـن  الأخرى، وهذا ما يستدعي بنا ال

  .نطاق الرهن البحري

  التعريف القانوني لأجرة الحمولة/ 1

يطلق لفظ الأجرة على ثمن عملية النقل أو تأجير السفينة أيا كانت صورة العقـد،   
فلا زال حتى  "نولون"أما لفظ  freightوبالإنجليزية fretأو nolisويعبر عنها بالغة الفرنسية 

  .2يومنا هذا مستعملا في مصر
أجرة الحمولـة هـو مصـطلح متعـدد      انون العام للتجارة ونقل البضائعأما في الق

، أو تكلفـة  )عن طريق الجو، البر، البحـر (المعاني، قد يكون الثمن المدفوع لنقل البضائع 
لاستئجار السفينة، أو  لاستئجار سفينة، وفي القانون البحري أجرة الحمولة هو الثمن المدفوع

لنقل البضائع، وهو يدفع مقدما، أو على أساس المسافة، أو الوقت، أو القيمة، أو على أساس 

                              
يلتزم الناقـل أو مـن   « : والمتضمن القانون البحري الجزائري على انه 80-76من الأمر رقم  748حيث نصت المادة  1

تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب  يمثله بعد استلام البضائع، وبناء على طلب الشاحن بتزويده بوثيقة شحن
 » نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها

 54، ص المرجع السابقأحمد حسني،  2
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تسليم البضائع، وتعتبر أجرة الحمولة أحد أصول التراث البحري، والذي نطلق عليه ثـروة  
  .1القانون البحري

ظير نقل البضائع وتسليمها والنولون هو كمية من النقود يتحصل عليها مالك السفينة ن
بأمان الشحن إلى ميناء التفريغ وهو يدخل كعنصر من عناصر التكلفة الأساسـية للمنتجـات   
النصف المصنعة أو التامة الصنع أو مواد أولية، وتظهر أهمية تكلفة النولـون إلـى مـدى    

كنولوجيـة  تخفيضه نسبة لوسائل النقل الأخرى نتيجة حمولة السفينة الكبيـرة والوسـائل الت  
  .2للشحن والتفريغ والتي أدت إلى انخفاض في التكاليف 

نكون ويستعمل في بعض الأحيان لفظ أجرة النقل بدلا من أجرة الحمولة وذلك عندما 
ة، بالنسـبة لحقـوق   أو في تحديد المسؤولي بصدد مثلا دراسة الرهون والإمتيازات البحرية

فـي تحديـد    وأمـا  ،3المنظمة لهذه الحقـوق وهو بالفعل ما نجده في جل تشريعات الامتياز
المسؤولية فإن محل هذه الأخيرة هي أجرة النقل حيث يجب على المالك أن يدفع، فضلا عن 
قيمة السفينة، إذ أن أجرة النقل تكون مع السفينة الذمة البحرية وهي وحدة قانونية لا يسـأل  

  .4المالك إلا في حدودها

                              
خديجة تيزة، أجرة الحمولة في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الخـاص   1

 .13-12،ص 2016طات البحرية والساحلية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، النشا
2 "Un consensus doctrinal analysait le fret comme le «fruit du navire» par conséquent, le fret était 
considéré en tant qu’accessoire du bâtiment de mer et incorporé dans la fortune de mer 
Oilleau Katell, le crédit tiré du navire, op.cit, 158" 

تترتب حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين دون أجرة الـرحلات الأخـرى، ويقصـد     3
 .134بأجرة النقل الأجرة الإجمالية دون الأجرة الصافية، وللتفصيل أكثر راجع،كمال حمدي، المرجع السابق، ص 

 .111،ص1993نشر والتوزيع، بيروت،مصطفى كمال، طه، القانون البحري، الدار الجامعية لل 4
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تفاقيات الدولية الخاصـة  ريف لأجرة الحمولة في الإجد أي تعإلا أنه في الحقيقة لا ن
: كالتـالي  28التي عرفتها في المادة الأولى فقرة 1بعقد النقل البحري، ماعدا اتفاقية روتردام

» أجرة النقل تعني الأجرة المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضائع بمقتضى عقد النقـل «
وكـذلك نجـد    »أجرة النقل مدفوعة سلفا«ب  نجدها قد عنونت 42وكذلك من خلال المادة 
حين أدرجت أجرة الحمولة فـي وثيقـة    3)ك/15/1المادة(خلالمن 2أيضا قواعد هامبورغ 

  .عدا هذين الاتفاقيتين لم يرد أي ذكر لها وما 4الشحن
أما المشرع الجزائري فقد استعمل لفظ أجرة الحمولة خلافا مع بـاقي النصـوص   

أجرة السفينة أو أجرة النقل، حيث تم النص عليها في الباب الثاني  الأخرى، التي تستعمل إما
الخاص باستئجار السفن، وكذلك في الباب الثالث المتعلق بنقل البضائع، إذ هو ما نصت عليه 

من القانون  738والتي ورد فيها أجرة الحمولة وبعدها نص المادة  5من ق ب ج 695المادة 
يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق « أنه  البحري الجزائري التي نصت على

البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة 
  .»الحمولة

                              
اتفاقية روتردام، هي تسمية تطلق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليـا أو   1

 ـ 2009سبتمبر  23جزئيا، الموقع عليها يوم  دة بمدينة روتردام في مملكة هولندا، والتي أوصت الجمعية العامة للأمم المتح
 بأن تعرف القواعد الثانية فيها بقواعد روتردام 

وتعرف باسم قواعد هامبورغ وقد بلغ عدد الدول الأعضاء  1978وهي اتفاقية الأمم المتحدة في شأن النقل البحري لسنة  2
ون البحـري  أسس جديدة للنقل البحري الدولي، المجلة الجزائرية للقـان  2008دولة، مراد بسعيد، قواعد روتردام  34فيها 

 27، ص 2014، 1ع والنقل، تصدر عن مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،
ما استحق على المرسل إليه من أجرة النقل،أو إشارة أخـرى  «:من قواعد هامبورج على ما يلي) ك/15/1(نصت المادة 3

 »تدل على أن أجرة النقل مستحقة عليه
 49د،عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري والاتفاقيات الدولية، المرجع السابق،صمراد بسعي 4
يتعهد المؤجر بموجـب عقـد   « والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر رقم  695نصت المادة  5

تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت 
 »المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة
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وعليه فمن خلال هذين النصين نستنتج أن أجرة الحمولة وفقا للمشرع الجزائري هي 
لمؤجر في عقد إيجار السفينة، أو الشاحن للناقل فـي  المبلغ المالي الذي يدفعه إما المستأجر ل

عقد النقل البحري أما فقهاء القانون البحري من الفرنسيين والأمريكيون فقد أجمعـوا علـى   
كل مكافـأة أو  «إذ هي  BOUVIERالفقیѧھ ، فالأجرة حسب 1تعريف الأجرة بطريقة مشابهة

الاسـم  «فتعنـي   ،RIPERTوهي عند الفقيـه  » معاوضة مدفوعة من أجل استعمال السفن
  .2»النوعي أو الجنس لكل مبلغ أجرة متعلق بواحد من عقود النقل البحري

  أنواع أجرة الحمولة/2

لقد تعددت أنواع أجرة الحمولة بالنظر إلى مكان دفعها أو زمان دفعها، أو الحـالات  
  .التي يتم فيها استحقاقها

  الأجرة مستحقة في كل الأحوال/ أ

متعاقدين يشترطون على دفع الأجرة كاملة أيا كانت الحوادث وأيـا  ونقصد بها أن ال
، ويسـري  "الأجرة مستحقة أيا كانت الحوادث" كان مصير البضاعة، وهذا ما يعرف بشرط

هذا الشرط وينتج أثره سواء أكانت الأجرة قد دفعت مقدما، أم أنها يجـب أن تـدفع عنـد    
 .3الوصول 

دفعت له قبل السفر أو اتفق علـى دفعهـا بعـد    فتكون الأجرة مستحقة للناقل سواء 
الوصول وسواء وصلت السفينة أو هلكت في أثناء السفر أو توقفت السفرة بسـبب طـارئ   
بحري إذ يحق للشاحن عدم التقيد بهذا الشرط وعدم دفع الأجرة إذا كان الطارئ البحـري،  

ين من تنفيذ التزاماتـه  يعود إلى خطأ شخصي ارتكبه مجهز السفينة لأنه لا يجوز إعفاء المد

                              
 .13خديجة تيزة، المرجع السابق، ص  1

2Ripert (G), droit maritime, op.cit p 56. 
 .219مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، ص  3
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التعاقدية إذا كان ذلك ناشئا عن فعله، أما إذا كان الطارئ البحري يعود إلى خطأ في الملاحة 
  .1ارتكبه الربان فإنه يترتب عندئذ على الشاحن التقيد بالشرط المذكور

ولا يسري هذا الشرط إذا كان هلاك البضاعة بخطأ الناقل، لأنه هذا الخطـأ يجيـز   
لب فسخ العقد والتعويض، فإذا استبقى مع ذلك الالتزام بدفع الأجرة، فإن ذلك يعد للشاحن ط

إثراء بلا سبب للناقل، وعدم سريان هذا الشرط لعدم وفاء الناقل بالتزامه لخطأ منـه أمـر   
منطقي إذ القول بغير ذلك يحيل الالتزام إلى التزام إرادي محض، أي الذي يتعلق بمحـض  

  .2بقا للقواعد العامةإرادة المدين باطل ط

  :الأجرة القيمة/ ب

وهي تعتبر تكلفة خدمات النقل اللازمة لنقل دولار من الحبوب أو الرقائق من نقطة 
إلى أخرى، فالتميز مهم لأنه حتى وإن تكاليف النقل بالحاوية لا تزال مستمرة إلا أن التكلفـة  

 ـ ات الحاويـة أي حسـب نوعيـة    القيمة تعتبر عقبة أمام التجارة لأنها تختلف تبعا لمحتوي
  .3البضاعة

  :الأجرة من الحافة إلى الحافة/ ج

في هذه الحالة فإن تكلفة الشحن والتفريغ هي من مسؤولية الشاحن ما عدا تكـاليف  
الرص والتحزيم على متن السفينة، هذا النوع من الأجرة لا يتضمن تكاليف تقريب البضاعة 

يدفع مصاريف إضافية لتكاليف نقل البضـاعة مـن   من السفينة، هنا الشاحن يجب عليه أن 
  .مخازن الناقل إلى متن السفينة

                              
  156، ص 1993صادر للنشر والتوزيع، بيوت،  إيلي صفا، أحكام التجارة البحرية، دار المنشورات الحقوقية مطبعة1
 .220مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، ص  2

3David Hummeles, coute de transport et échanges, tendances structurelles, rapport de centre de 
recherches sur les transports, paris,2004, p 13 
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 F IOST )Free in and out, stowed andوعنـد التفريـغ هنـاك شـرط     

trimmed (     الذي يعني أن البضائع تكون موضوعة في مخـازن السـفينة وتضـاف إلـى
لبضاعة، فـي هـذه   مصاريف الشاحن والتي تكون مستقلة وخارجة عن مصاريف مستقبل ا

الحالة لا يمكن إعفاء الناقل من مسؤوليته بسبب العوارية أي الخسارة المشتركة التي لحقـت  
ويعتبر هذا النوع من الأساليب التي يتم التعامل والاتفـاق عليهـا بكثـرة بـين      1بالبضاعة

  .مؤسسات النقل البحري والمتعاملين التجاريين

  :الأجرة تحت الرافعات/ د

تحديد هذا السعر كل التكاليف الخاصة بعمليات النقل البحري والمناولـة  ويدخل في 
إلى غاية وسائل الرفع الخاصة بالسفينة هذه الأخيرة يتم تحملها من قبل المصدر في مينـاء  
الشحن، وتكاليف تستيف البضاعة فيتم من قبل مؤسسة النقل البحري أما في ميناء التفريـغ  

نقل البحري عمليات الإنزال على البر وكل التكاليف الملحقة بها، فتتحمل المؤسسة المكلفة بال
أما المستورد فيتحمل كل التكاليف الخاصة بالنقل البحري وكل العتـاد المسـتعمل لتخـزين    

  .البضائع داخل مخازن الميناء
لا تغطي البيوع البحرية إلا العمليات التي تكون في محيط السفينة يعني بصفة عامة، 

متـر مـن    50متر من مقدم السفينة إلـى   50في حالة نقل البضائع الإتفاقي، من التكاليف 
  .2مؤخرة السفينة وعلى عمق الرصيف، وبما في ذلك تكاليف المستودعات

 :أجرة الرصيف/و

ام إلى غاية المخـازن عنـد   هنا الأجرة تعني تكلفة النقل من مخازن الناقل عند القي
والتفريغ تكون على عاتق السفينة، بما ذلك التخـزين،   في هذه الحالة تكاليف الشحنالوصول

                              
 17خديجة تيزة، المرجع السابق، ص  1

2David Hummeles op.cit, p 15 
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الرص، التحزيم، والفك على متن السفينة، هذه التكاليف تدرج ضمن أجـرة الحمولـة، ولا   
سلم البضاعة لا يتحمـل  يمكن تنظيمها بصفة مستقلة عن أجرة الحمولة، عند التفريغ الذي يت

دعات، وبالتالي فـإن هـذا النـوع مـن     في المستو في حالة الإستحقاق إلا تكاليف التخزين
الأسلوب يشمل كل التكاليف التي يتم تحملها من قبل شركة النقل البحري، أما المسـتورد أو  
المصدر في هذه الحالة فيتحمل جزءا ضئيلا من هذه العمليات الملحقة بالنقل البحري ويكون 

  .1السعر وفق هذا الأسلوب جد مرتفع مقارنة بالأساليب الأخرى 

  علة استبعاد أجرة النقل من نطاق الرهن/3

إن مرد استبعاد أجرة النقل من نطاق الرهن البحري، أنه رغم رهن السـفينة فـإن   
ستمرار فـي  رهن على السفينة، إذ تسمح له بالإحيازتها تبقى للراهن وهذه هي خصوصية ال

أجرة النقل، إذ ليس  ستغلال فمن غير المعقول رهنا، ومادام أن الأجرة نتاج هذا الإاستغلاله
  .2من فائدة لحيازة المدين الراهن للسفينة إذا كان الرهن يشمل أجرة النقل

ورغم وكما سبق الإشارة إليه في أن المشرع الجزائري لم يورد أي نص صـريح  
يدل على استثناء أجرة النقل من الرهن البحري، فأنه وعلى خلاف من ذلك نجد أن المشرع 

لى استبعاد الأجرة من نطاق الرهن البحري، وهو ما تقـرر مـن   الفرنسي نص صراحة ع
  .03/01/1968ون الفرنسي الصادر في من القان 42خلال المادة 

ورغم بداهة هذه العلة من الاستبعاد، فقد كان المشرع حريص جدا على إيراده لأن 
لخاصـة  الأمر على خلافه بصدد حقوق الإمتياز البحرية والتي تترتب على أجـرة النقـل ا  

، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من الفقرة الأولـى  3بالرحلة التي نشأ خلاها الدين

                              
  19-18المرجع السابق، ص  تيزة،وللمزيد من التفصيل في هذا الشأن راجع خديجة  1
 .48عبد القادر منهوج، المرجع السابق،ص 2
 .138كمال حمدي، المرجع السابق،ص  3
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ممتازة على السفينة وعلى أجرة الرحلة التي نشأ  تعتبر«، 1926من اتفاقية بروكسل لسنة 
  .»...خلالها الحق الممتاز وعلى ملحقات الرحلة كل من 

التشريعات فلم يشر المشرع الجزائري في القانون البحري إلـى أن   هومنه عدا هات
الأجرة يرد عليها امتياز وأبقى لهذا الأخير محل واحد وهو السفينة، وقد يمثل هـذا الحكـم   
حرمان أصحاب حقوق الامتياز من أجرة السفينة مثلما هو الشأن نفسه في حرمـانهم مـن   

فقدانها، وربما بما أن الجزائر صادقت على اتفاقية العناصر التي تحل محل السفينة في حالة 
فقد تفادى المشرع الجزائري تكرار هذا النص وترك أمرها بالرجوع إلـى   1926بروكسل 

الاتفاقية ومنه حتى أننا لم نتمكن من تميز ما هي الأجرة المستبعدة من نطاق الرهن إذ نجـد  
  .عدة أنواع

أجرة الحمولة توجد هناك أنواع أخرى تصنف إلا أنه بالإضافة إلى هذه الأنواع من 
طبقا للحالات التي تصادف الشاحن عند شحن البضائع نذكر منها، أجرة الحمولة الضـائعة،  
أجرة حمولة الإضافية، أجرة النقل المتتـابع، أجـرة الحمولـة المقدمـة، أجـرة الحمولـة       

  .1لإجماليةالاضطرارية، أجرة الحمولة عن المسافات الزائدة، أجرة الحمولة ا

  الإعانات أو المساعدات الممنوحة من قبل الدولة: الفقرة الثانية

التجـاري ومنافسـة   عادة تقدم الدولة هذه المساعدات والإعانات لـدعم أسـطولها   
بالإضافة إلى أن هذه المبالغ، شأنها كشأن أجرة النقل، إذ يعتمـد عليهـا    الأساطيل الأخرى

  .2ث يحتفظ بحيازتها رغم رهنهامالك السفينة في استغلاله لها حي
ستبعاد من نطاق الـرهن    لنا في هذا الشأن أن العلة من الإفمن هذا المنطلق يتضح 

نفسها بالنسبة للأجرة والإعانات الممنوحة من طرف الدولة، إذ أن المالك حينما يرهن سفينته 
                              

 .169جقبوبي حمزة، المرجع السابق، ص  1
 .138، ص المرجع السابقعاطف محمد الفقي،  2
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ستغلال وعلى ك أثناء الإنات يستفيد منها المال، وهذه الإعا1فإن هذا الرهن يبقى حيازتها لديه
ما يظهر أن هذا الحكم فيه تحقيق للمصلحة العامة وتفضيلها على حقوق الدائنين المـرتهنين  

  .2التي هي مصلحة خاصة 
والجدير بالذكر أن هذه الإعانات والمساعدات قد استثنتها أيضا اتفاقيـة بروكسـل   

لا تعد مـن ملحقـات   «  على أنه 06فقرة  04وهو ما نصت عليه من خلال المادة  1926
السفينة والأجرة التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقد التأمين أو المنح والمساعدات أو 

وعليه ما يتبين لنا من خلال هذا النص أن المبالغ » غيرها من الإعانات التي تمنحها الدولة 
ضليته أو أولويته، ذلك المتمثلة في المنح والإعانات لا يستفيد منها أي دائن مهما كان سند أف

أن الهدف من منحها يفوق الضمان من أجل الائتمان البحري، لذلك تبقى بعيـدة عـن هـذا    
  .3الضمان

أحكام الرهن البحري بين تنازع القوانين وبين مسعى الجهود الدولية : المبحث الثاني
 لتوحيدها

الغايـة لا   تفاق يرضي الجميع لهو أمر عسير جدا، غير أن استحالةإن الوصول لإ
حقيقة  المتعارضة،تلغي محاولة الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من التوفيق بين المصالح 

الـرهن  ومنه أصبحت أحكام  الدائمة،لا يمكن إنكارها أن البيئة البحرية لا تخلو من المشاكل 
التي تعتبر مصدر لبسط نفوذها، فسيطرت على  القوة،ثبات البحري مجالا لفرض السيطرة وإ

                              
 .168هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص  1
  .49منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  2

3ALI.M El BAROUDI, op.cit. p 285. 
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، وكانت للنظريـة  1ثلاث نظريات تدور في فلكها جل التشريعات ) الرهن البحري(حكامه أ
  .ثر البالغ في صياغة أحكام حق الإمتياز البحريالفرنسية والانجليزية ، الأالأنجلوسكسونية 

  الرهن البحري في مجال القوانين الدولية: المطلب الأول

الرهن البحري واضحا، الـذي ولـد   ختلاف بن المجموعات التي حكمت لقد بدى الإ
ضائه، فينما الـرهن  تنازع قانوني حول بيان حق الرهن البحري و طرق ترتيبه و أسباب انق

و بحكم أن السفينة تنتقل بـين   لبا ما يتم في ميناء قيد السفينةتفاق و الذي غاينشأ بمجرد الإ
و قد نتمون لجنسيات متعددة موانئ تابعة لدول مختلفة، فقد تترتب عليها حقوق تعود لأفراد ي

ينشأ عن ذلك تنازع بين قوانين تعود لمجموعات تشريعية مختلفة مما يتطلب إيجاد حل ملائم 
وعليه سنتطرق لهذا الإختلاف من خـلال  لحفظ حقوق الدائنين، وكل من له علاقة بالسفينة، 

  .عرض الإختلاف بين التشريعات  المتنازعة
  حكمت الرهن البحريالنظريات التي : الفرع الأول

عندما بدأت محاولات توحيد الرهن البحري، وجد المحاولون أنفسهم، في مواجهـة  
مع نظم مختلفة تبدو متنافرة، وبدت مهمتهم صعبة جدا، وقد كان على الفقه أن يقوم حينهـا  
بدوره الأساسي في شرح أوجه الشبه وأسباب الاختلاف، ولكنه لم يقدم للمؤتمرات المتتاليـة  

  . شروحا غير مقنعة للنصوص التشريعية القائمةإلا
و تشكل لديهم مبدأ أنه خلال مؤتمرات التوحيد، هي أن أي بحث نظري فقهي فـي  
موضوع الامتياز أو الرهن البحري، كفيل بأن يعرقل الوصول إلـى اتفـاق، وأن الأجـدى    

مؤتمرون من يقتبسها ال -والأسرع هو وضع حلول متوسطة على غرار المعاهدات السياسية
، إلا أن حقيقة الأمر كان للنظريـات المتباينـة   2سائر التشريعات فترضى عنها سائر الدول

                              
  . 52،ص المرجع السابقجقبوبي حمزة، 1

2Ali M.El Baroudi, op.cit, p 350. 
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والمشكلة أساسا في النظرية الفرنسية أو المجموعة اللاتينية، وكذا المجموعة الأنجلوسكسونية 
لى ثلاثة وكذا نظرية الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقسم التشريعات بصدد الرهون البحرية إ

  : مجموعات رئيسية هي كالآتي

  النظرية اللاتينية: الفقرة الأولى
ولكن يتزعم 1باستثناء هولندا وبلجيكا يوتضم هذه النظرية كل الدول ذات المنظور اللاتين

هذه المجموعة اللاتينية فرنسا، ومنه فبخصوص تطور الرهن البحري في فرنسا فقد كانت له 

التي ألغت الامتيازات الممنوحة  1885وبعدها قانون  1874ر سبتمب10البداية في تاريخ 

للمقرض بالخطورة قبل الرحلة ن وذلك حتى لا يفاجأ الدائن المرتهن برهن غير حيازي بهذا 

  .2الامتياز

، 1949أما بخصوص امتياز المقرض بالخطورة أثناء الرحلة فقد بقي جاري إلى سنة 

فنجدها قد منعت بيع السفينة إلى أي أجنبي ما  1885من القانون  39وبالرجوع إلى المادة 

ولقد .دامت مثقلة برهن ، وذلك خشية اصطدام الدائنين بقوانين الدولة التي بيعت بها السفينة 

 1914يوليو 4وبقانون  1907المعدل بقانون  1886يوليو  18بمرسوم  1885تمم قانون 

فبراير  19قد عدل مرة أخرى بقانون إلا انه 3ديسمبر 30بالنسبة لقيد الرهن ، وبقانون 

وحاليا نجد الرهن البحري في منظما 4الذي غير جذريا تشريع الامتياز البحري  1949

                              
1Ripert (G), droit maritimes, op.cit, p120  

   )الواقعخفاء قرض الخطورة الجسيمة في إإلغاء الامتياز يعني (والذي علق عليه الأستاذ ريبر بقوله -2
3Katell Oilleau, droit maritime, op.cit. p 354   

من القانون التجاري حيث قلص عدد الامتيازات المقبولـة إذ جعلهـا موافقـة     191وقد عدل هذا القانون بصياغة المادة  4
   لرهن والامتيازات البحرية \والمتعلقة بتوحيد مادة ا 1926لأحكام الاتفاقية الدولية المنعقدة في بروكسل سنة 
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أكتوبر  27الصادر في  967والمرسوم رقم  1967الصادر في يناير  5بالقانون رقم 

1967 .  

لم يكمن نجد أن الرهن البحري غير الحيازي  1885و1874وعليه فانه تقيما للقانون 

دوره في إيجاد قروض لاستغلال المجهزين لسفنهم فقط، وإنما سمح لهم أيضا في تحديد 

  سفنهم 

إلا أنه رغم صدور هذان القانونان لم يقدما الحلول الكافية في تنظيم عملية الرهن 

البحري، كما كان متوقعا ذلك يرجع للأسباب نلخصها في استناد الرهن دون حيازة إلى 

ستهلاك السفينة وفقد قيمتها بسرعة، وكذلك إلى صعوبة بيعها، إلا أن الخطر الريبة، وا

الصعب الذي كان يصطدم به هذا الضمان وهو تكاثر الدائنين الممتازين على السفينة، إذا كنا 

  . نعلم بأن الدائن المرتهن لا يأتي إلا بعد الدائنين الممتازين

، بأن هذه الأسباب لا يمكن إنكارها، إلا أنها ليست Repertریبیروقد رأى الأستاذ 

السبب الرئيسي لفشل الرهن الحيازي، فتمركز المؤسسات البحرية جعل هذا النوع من 

الائتمان اقل فائدة، فانخفاض سعر أجور النقل لم يسمح للمقترضين بأداء الفوائد عن المبالغ 

  .1لسعار كانت جد مرتفعةالمقترضة من الكسب الذي يحققونه، مع العلم بأن ا

 فبراير19ئتماني بعد قانون دوره الإ وما يمكن تلخيصه أن الرهن البحري لعب

تفاقية بروكسل والذي تمكن من تقليص عدد الإمتيازات التي استنبطها وأخضعها لغ1949

ضف إلى ذلك أن الدولة الفرنسية سعت إلى إنجاح إبرام اتفاقية مع البنك  19262لسنة 

الفرنسي، ذلك من أجل منح قروض بحرية، وبطبيعة الحال فان هذه الاتفاقية العقاري 

                              
1Ripert(G) , droit maritime op.cit .p19  
2Arnaud Montas, op.cit, p78. 
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ساهمت بشكل كبير في تدعيم الائتمان البحري وكانت هذه القروض مخصصة لبناء أو تجديد 

  .السفن

  النظرية الأنجلوسكسونية: الفقرة الثانية
ان يحكمها نظام وك1تجاه كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قادت هذا الإ

قانوني يسمى المورتجيح وهو كان عبارة عن ائتمان عيني اتفاقي أساسي بالنسبة للدول 

إلا أنه يوجد نوعين من المورتجيج ، Nelly Aslan2الأنجلوسكسونية كما يقول الأستاذ 

  .الأول انجليزي والثاني مورتجيج أمريكي وبه يصعب إعطاء تعريف جامع لهما

  جليزيالمورتجيج الان-1
 .ئتماني، وهو الذي كان سائدا عند الرومان ،إن المورتجيج الإنجليزي يشبه التصرف الإ

وعليه فإن المورتجيج يعتبر نوع من الرهن على السفينة ويكون للدائن المرتهن ويعطيه 

بأن يحجز السفينة وفي حالة عدم الوفاء  من طرف المدين  (Mortgages)الحق بمقتضى

كها الدائن في تاريخ الاستحقاق والمورتجيج استعمل بكثرة في إنكلترا ، الراهن   أن يمتل

عند رهن  bottomrybondsباسم وكان نظاما مشابها لقرض الخطورة وكان يطلق عليها 

عن رهن شحنة السفينة فقط أي اقتراض  Respondantivebondsالسفينة ومعداتها وباسم 

جيج يخضع لنفس أحكام رهن العقار، حيث وقد كان أيضا المورت 3بحري بضمان البضاعة

كان يفرغ في شكل عقد بيع معلق شروط بإبطال العقد عند الوفاء بالدين في اجل الميعاد 

                              
   56د جقبوبي حمزة المرجع السابق، ص -1

2Le Mortgages est la principale sureté réelle conventionnelle de pays Anglos saxons &-Nelly 
Aslan"le Mortgages en Angleterre et aux Etas unis d’Amérique"thèse de doctorat, paris,1928, p 
1  
3 Pierre Crassin, crédit maritime et de son organisation en France, thèse de doctorat, paris 1921, 
p 62  
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المحدد وفي حالة عدم سداد الدين من قبل المدين فان الدائن بموجب عقد المورتجيج يصبح 

 .مالكا للسفينة

به قانون الملاحة، خضع المرتجيج له  ولكن بعد ظهور نظام الشهر في انكلترا الذي أتى

وأصبحت الأولوية بين الدائنين لتاريخ العقد في شهادة التسجيل، وكان الملك جورج الرابع 

 1854هو من وضع هذه القواعد، وتم العمل بها إلى أن صدر قانون الملاحة التجارية سنة 

  .18941حة التجارية لسنة والذي عالج مسألة التسجيل من جديد ن وبعدها تبعه قانون الملا

فقد نصت المادة  1854غشت  10وأما بخصوص قانون الملاحة التجارية الصادر في 

منه على أن جميع السفن وحصصها تكون محلا للائتمان ويطلق عليه المورتجيج وينشأ  66

تبعا للطريقة المحددة ويسجل لدى المحافظ على السجل، ويظهر من نص هذه المادة أن كل 

ن يرفق بالبيانات التي جاء بها هذا القانون ولا يمكن للمحاكم مورتجيج متعلق بالسفينة يجب أ

  . أن تأمر بتنفيذ أي عقد متعلق بالمورتجيج إلا إذا كان مسجلا

والذي  1894في حين ذلك تبع هذا القانون، القانون الانجليزي للملاحة التجارية لسنة 

لالتزام بذكر المورتجيج في الفرنسي، والجديد فيه أنه قد الغي ا 1885يعتبر مشابها لقانون 

أصبحت  1894شهادة التسجيل وهنا يكون قد ساير القانون الفرنسي، وعليه فانه منذ سنة 

  .2رتبة المرتجيج تحدد وفقا لتاريخ القيد وليس وفقا لشهادة التسجيل

  المورتجيج في الولايات المتحدة الأمريكية -2

                              
1ALI M. EL BAROUDI, op.cit., p 15. 
2Augustin Cauquil, droit roman de l’hypothèque conventionnelle droit français de l’hypothèque 
maritime, commentaire de la loi du 10 juillet 1885, Thèse pour le doctorat, Faculté de droit 
D’IX , 1887, p 40. 
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لقد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية الرهن الغير حيازي على المنقول منذ سنين 

عديدة، وقد استعمله الدائنون بالنسبة لكل المنقولات، وعليه حينها كان الرهن غير الحيازي 

الذي يقع على السفينة رهنا كافيا لتأمين جميع حقوق الدائن، ذلك أن عقد إنشاء السفينة لم 

ومن ثم فليس هناك أي امتياز للمقاول وللعمال الذين ساهموا في بناء  بحريا،قدا يكن يعتبر ع

 1السفينة 

ومنه فقد نظم المورتجيج البحري في الولايات المتحدة الأمريكية بقانون المؤتمر 

  .ووجد إلى جانبه قرض الخطورة الجسيمة 1850يوليوز  29الفيدرالي في 

حتجاج به على الغير إلا إذا المورتجيج لا يمكن الإ نص على أن ومن ثم فان هذا القانون

  .2وقع تسجيله لدى الجمارك

ومن هذا المنطلق فقد ساير هذا القانون المورتجيج الإنجليزي، والذي تكون فيه الحيازة 

 جويرجع الاختصاص في مادة المورتجي الاتفاق،القانونية للسفينة للدائن، إلا في حالة مخالفة 

  . وليس لمحكمة ديوان البحرية العادية،م هنا إلى المحاك

يوليو  5وبعدها فقد نظم المورتجيج الأمريكي بقانون الملاحة التجارية الصادر في 

  . 1935يونيو  27، كما وان تفضيل الرهن البحري غير حيازي نظم بقانون 1920

تجيج ، والذي أقر المور1920المعدل لقانون  1954هذا القانون بعده قانون  تلىوقد 

البحري على كل سفينة حتى ولو كانت أجنبية، مادام قد نشأ هذا المورتجيج وشهر طبقا 

  .1للقانون

                              
1Nelly Aslan, op.cit, p 26  

وهناك نوعين من المورتجيج ويسمى المورتجيج المختلط وهو الذي يقع على سفينة مع عقار أو عدة عقـارات، كمـا أن   2
   . الذي يقع على عدة سفن وهو fleetmortgageالنوع الأخر من المورتجيج يسمى ب 
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  نتائج عملية التوحيد: الفرع الثاني

لقد نتج عن اختلاف هاته النظريات تفكير دول العالم في المسارعة إلى بدل مجهود أكبر 

ضف ا دائمة التنقل بين موانئ العالم للوصول إلى نتيجة التوحيد، إن كانت السفينة بطبيعته

ذلك فإن حاجة المجهز إلى توفير نفقاتها واحتياجاتها التي لا يمكن توفيرها إلى بطلب  إلى

وهو ما فتح النقاش الدولي بغرض الوصول إلى أحكام دولية موحدة توفر الأمان  قروض،

الدول التخلي عن  هعلى هاتوعليه كان لزاما  البحرية،والطمأنينة بن المتعاملين في البيئة 

فكرة عدم التغير وتقبل التضحية من أجل الوصول إلى اتفاق دولي يحكم وينظم الرهن 

  .2البحري 

  1993واتفاقية جنيف  1926ميلاد اتفاقية بروكسل لسنة / 1
ات، بغرض توحيد أحكام الرهون لقد انتهجت اللجنة البحرية الدولية أسلوب المعاهد

وقد نتج عن هاته الجهود ميلاد معاهدتين دوليتين الأولى معاهدة  3متيازات البحرية والإ

والتي لم تدخل حيز النفاد واستخلفتها  1967والثانية معاهدة جنيف  1926بروكسل لسنة 

  .1993معاهدة جنيف لسنة 

ج قرابة عتبارها الثمار الأولى لعملية التوحيد فكانت نتاوبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل بإ

تفاقية الأثر عديد من الملتقيات، وكان لهذه الإربع قرن من الزمن تخللها في  هذه الفترة ال

الكبير في العودة بالقانون البحري إلى عالميته المفقودة بسب تطور مفهوم الدولة والسيادة بعد 

تخذتها متيازات البحرية التي استطاعت من توحيد أحكام الرهن والإالقرن السادس عشر وا

                                                                                              
المنشأ على السفن الأجنبية فإذا حجزت سفينة في ميناء أمريكي فـان الـدائن    جبالمورتجييعترف  1920لم يكن قانون  -1

   . المرتهن يتقاضى دينه كدائن عادي فقط
   .62جقبوبي حمزة، المرجع السابق،ص 2

3 Gaël Piète, Droit maritime, éditons A Pedone, paris, p 118  
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طائفتين متيازات البحرية في وقد رتبت الإ1العديد من الدول في تشريعاتها ومن بينها الجزائر 

تفاقية وتتقدم بها في كل الدول الموقعة على الإ متيازات الدولية، ومعترف، الأولى تعرف بالإ

ق امتياز على الرهون البحرية المسجلة قانونا، وفي المقابل منحت للدول إمكانية إضافة حقو

جديدة على أن تأتي مرتبتها بعد الرهون البحرية وهي تعرف بحقوق الامتياز من الدرجة 

  .2الثانية 

  إشكالية تنازع القوانين: المطلب الثاني

تثير مسألة تنازع القوانين في المسائل التي تتعلق بالتأمينات العينية مشاكل عديـدة،  
سناد التأمين من حيث إنشائه وآثاره إلى قـانون  فهناك مشكل طبيعة السفينة ذاتها، ومشكل إ

دولة معينة، وهناك اعتراف القاضي بالتأمين العين الذي نشأ وفقا لدولة ما، ويتصـدر هـذه   
المشاكل في مجموعها مشكل تنازع الاختصاص القضائي، وهو ما سنتعرض له من خـلال  

  . المتنازع فيها هذا المطلب إلى القضايا المتعلقة بالرهن البحري وأهم النقاط

  تنازع القوانين بشأن الحقوق العينية على السفن: الفرع الأول
تكمن السمة الأساسية للقانون البحري الحديث في أهمية القضايا الدولية التي تواجهه 

نتيجة التطور الهائل الذي حدث في الملاحة التجارية البحرية منذ مطلع القرن التاسع عشرة 
3  

                              
، وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1962وهي الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الرهون والامتيازات البحرية لسنة 1

 1974مـارس   02المؤرخ فـي   27-74دولة من بينها الجزائر بموجب المرسوم  28وصادقت عليها  1931جوان  02
 ج ر ع،1926أفريـل   10والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية بروكسل المبرمة فـي  

 .1974سنة  27
  .67المرجع السابق، ص ، جقبوبي حمزة 2
 دة في الموضوع راجع اكتشاف البخار وإستخذامه في تسير السفن أدى إلى تغير شامل في شروط استغلال السفن، وللاستزا3

 Ripert (G), droit maritime, op.cit. p 1.  
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رنتها وحداثتها لها من القوة والامتيازات ما يجعلها تجوب جميع فالسفينة بحكم عص

موانئ العالم، لذلك فحتما حين قيامها بملاحتها ستتعرض لقيام منازعات بشـأنها وبالتالي 

ستكون عرضة لعدة تشريعات، فقد تباع في موانئ أجنبية أو قد تتعرض لحجز في موانئ 

سيثار النزاع حول أي القانونين يمكن إدراجه في  أجنبية هي مثقلة برهن في موطنها، وعليه

حل هاته المعاملات هل يطبق القانون الوطني أي قانون علم السفينة أو قانون موقع الشيء 

  ؟1أي قانون محل الحجز

عتبار السفينة مال مؤمم ينتقل باستمرار، وتحمل علم الدولة التي تنتسب إليها انه وبإ

القديم على اعتبار السفينة جزيرة دائمة فهي قطعة من الوطن بجنسيتها، ومن ثم درج الفقه 

انفصلت عن البلد، ضف إلى أن قانون موقع قانون المال المطبق على الحقوق العينية 

  .2متيازات المتعلقة بهاى المنقولات العينية كالرهون والإالعقارية وعل

ومن جهة  نتائج متناقضة، ع المال يؤدي إلى فان تطبيق قانون موق وبطبيعة تنقل السفينة

غلب تخضع للشهر في أ أخرى فان نقل ملكية السفينة كما هو الحال بالنسبة للرهون البحرية

القوانين البحرية وذلك حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير فهل يجب أن يخضع هذا الشهر 

ا بينها يختلف وبما أن ترتيب الرهون فيم العلم؟أيضا إلى قانون موقع الشيء أم إلى قانون 

  من قانون إلى آخر فأي قانون يجب إخضاعها عند التنازع؟

                              
نشير إلى أن الحقوق العينية على العقار لا تثير مشكلات من هذا النوع في القانون الدولي، فالقاعدة هي خضـوع العقـار   1

لقانون موقعه وهذا الموقع لا يتصور بالطبيعة أن يتغير، كما لا تثير المنقولات الثابتة بسب طبيعة استعمالها أيضا مشـاكل  
   .من القانون المدني الجزائري 29و 28و 27المواد  القبيل راجعمن هذا 

2Albert André, Traité Pratique du régime hypothécaire, imprimerie librairie générale de 
jurisprudence, Marchal et billard, imprimeurs-éditeurs libraires de la cour de cassation place 
dauphine, 27, 1886, paris, p 41. 
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  إجراءات الشهر الخاصة بنقل ملكية السفن/ أولا 
من المسلم به أن نقل الملكية يخضع بالضرورة إلى القيد في سجل السفن، ولن يثار أي 

تنازل بهذا الشأن ما دامت السفينة المتصرف فيها راسية في إحدى موانئ الدولة التي تنتسب 

إليها بجنسيتها غير أن السفينة الوطنية قد تباع وهي راسية في ميناء أجنبي، وكما قد تباع 

فهن سيثار التساؤل عن القانون الواجب تطبيقه 1بية وهي موجودة في ميناء وطني سفينة أجن

  .فيما يتعلق بإجراءات نقل الملكية

ومن هذا المنطلق يقتضي منا الرجوع الى الحل المعطى في العقارات والمنقولات بصفة 

بجنسية  عامة، إن كانت إجراءات الشهر التي يجب مباشرتها لنقل ملكية العقارات لا تحدد

الأطراف ولا بقانون مكان إبرام العقد ن فقاعدة شكل العقد خاضع لقانون محله لا تطبق هنا 
فالمذهب السائد هنا يربط العقارات بقانون موقعها، لذا فإذا بيع عقار في الجزائر، فان 2

أما  الجزائر،إجراءات الشهر يجب أن تكون بمكتب التسجيل التابع له العقار الموجود في 

بالنسبة للمنقولات فهي تخضع أيضا لقانون موقعها عند البيع وهذه قاعدة مستنبطة من 

  .القانون الدولي

وعليه هل هي الإجراءات نفسها يمكن تمديدها إلى إجراءات الشهر الخاصة بنقل ملكية 

  . السفن كما هو الحال بالنسبة للعقارات والمنقولات

دة ووصل بها إلى نتائج غير محتملة فنجد هنا أن بعض القضاء طبق هذه القاع

ومرفوضة حتى من طرف أنصار قانون موقع الشيء، وعليه يتوجب علينا تحليل أحكام هذا 

  .القضاء
                              

 
  
   .192السابق،ص  المرجعالبحريوالتعويض ضد مخاطر التصادم  التأمين،شقلبملك 2



 

359 
 

  الأحكام التي أخذت بقانون موقع الشيء/ثانيا

تجاه إلى أن السفينة تخضع من حيث إجراءات التسجيل أثاره لقانون يستند أنصار هذا الإ

موقع المال، أي قانون ميناء السفينة الراسية فيه، وذلك أسوة بالقاعدة التي تحكم تنازع 

  . القوانين في المنقولات وهي تستوجب تطبيق قانون محل وجود المال

ن والذي طبقت فيه  1886يناير  31في  Rouenومنه نجد القرار الصادر عن محكمة 

قانون محل الحجز على السفينة ن وهي بذلك استبعدت قانون محل البيع ن فقد طبقت 

القانون الفرنسي على اعتبار أن السفينة كانت موجودة في فرنسا وقت الحجز  Rouenمحكمة

 المنقول يسري عليه قانون(ن متجاهلة بذلك مبدأ مؤكد في القانون الدولي الخاص وهو أن 

  .1)الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده

ومنه فالحجية المقدمة لتبرير قانون موقع الشيء يستند أصحابها إلى فكرة أن السفن 

تعتبرمن منقولات لذلك وجب إخضاعها لنفس القواعد التي تحكم باقي المنقولات، وهذه 

الدولي الخاص تخضع هذه المنقولات بصفة فردية إلى قانون محل  القواعد في القانون

وجودها، فإجراءات الشهر الخاصة بنقل ملكية السفن يجب أن تخضع أيضا لقانون موقع 

المال الذي يكون النظام العيني العام للمنقول ن وكما أخذوا أيضا باعتبار أن إجراءات الشهر 

  .2عام في كل دولة من الدولالخاصة بنقل الملكية هي من النظام ال

نتقاد ذلك أن الأخذ بقانون موقع الشيء فيما يتعلق بإتمام إلا أن حجيتهم تعرضت للإ

إجراءات الشهر الخاصة بنقل ملكية السفن يؤدي إلى نتائج مستحيلة، فحائز السفينة الجديد 

ف كل لكي يؤمن على حقه، يتعين عليه أن يتم إجراءات الشهر المنصوص عليها من طر

                              
1-Jean-Pierre Beurier ,Droit Maritime .op.cit, p 334  

  .285علي حسن يونس، المرجع السابق،ص  2
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لأنه لا يعلم مسبقا الميناء الذي سوف يتم فيه التنفيذ على السفينة  الشيء الذي  التشريعات،

  .1يعتبر مستحيلا من الناحية العملية 

وكما أن السفينة لها اختلافها عن باقي المنقولات من حيث تمتعها بجنسية دولة معينة، 

ونيا هو ميناء قيدها، وهو ما يدفعها قانونا تتجلى في العلم الذي ترفعه، وكما أن لها موقعا قان

لإتمام إجراءات الشهر الخاصة بنقل ملكيتها، بل يجب الرجوع إليه في كل ما يتعلق بالحقوق 

  . العينية التي ترد عليها

ومن هنا يتضح لنا أنه لا يجب أن نطبق على السفن قانونا موقع المال كما هو الشأن 

يه فإن إجراءات الشهر الخاصة بنقل الملكية يجب أن تخضع بالنسبة للمنقولات الأخرى وعل

 . لقانون علم السفينة

  قانون العلم على إجراءات نقل الملكية: تطبيق: الفرع الثاني

، الـذي يحـدد    2إن القانون الذي يجب تطبيقه فيما يتعلق بالشهر هو قانون العلـم 
حيث نص صراحة فـي   1حة الإيطالي، وهو ما أخذ به قانون الملا3الأحوال العينية للسفينة 

                              
السـابق،ص   المرجـع ،  الدوليةالرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية ملك شقلب، -1

195.  
هناك أسباب عامة وأسباب خاصة، فالسباب العامة قد تطرقنا إليها في السابق، وهي تتمثل في كون السفينة ليست منقـولا   2

 Portكباقي المنقولات العادية إذا تختلف عن هذه الخيرة أساس من حيث أن لها موقعا قانونيا ثابـت هـو مينـاء قيـدها     
d’attache دولية معينة ترفع علمها، وحمل اسما معينا، غير أن الأهم من ذلك، أن المنقـولات العاديـة    ، وتتمتع بجنسية

باستمرار، إذ لها ضمان خاص، وإنما يحكمها قانون حيازة المنقول دليل على تملكه، ومن ثم  والتداولتكون مخصصة للبيع 
لعدم وجود أي علامة خارجية تربطهـا ببلـد مالكهـا،    حكومة بقوانين أجنبية مختلفة نظرا لعدم تفريها وتشخيصها متكون 

  .الشيء الذي يجعل الغير في جهل تام بالتشريع المطبق عليها
فمن الأسس الأخرى لتبرير تطبيق قانون علم السفينة الأساس الذي يؤكد أهمية توافر نظام قانوني فـي منطقـة أعـالي     3

لتها حيث يسود مبدأ حرية الملاحة البحريـة، محمـد الحـاج حمـود،     البحار، إذ تخضع السفن عند إبحارها فيها لقانون دو
  .65المرجع السابق، ص 



 

361 
 

أمـا القـانون    2المادة السادسة على أن قانون العلم يستهدف إلى إجراءات الشهر وحـدها  
اليوناني في مادته التاسعة والقانون البولوني في مادته السابعة ن فقد نصـا علـى خضـوع    

 .3الحقوق العينية على السفينة لقانون العلم 
من القانون  48الى 34ائري من خلال أحكام المواد وهو ما أخذ به المشرع الجز

البحري الجزائري، حين أقر بأن التسجيل لا يتناول السفن الأجنبية بالرغم من وجودها في 

  .4الموانئ الجزائرية وقت وقوع التصرف، وهو بذلك يكون استبعد تطبق قانون الموقع 

انون العلم على نقل ملكية يق قويذهب في هذا الشأن القضاء ومعه أغلبية الفقه إلى تطب

خصوصا عندما يكون هذا النقل اختياريا وفي الواقع فان السفينة عندما تكون في  السفن 

  .5أعالي البحار فان النقل يتحقق بقانون العلم دون تنازع في ذلك 

في ولكن إذا تم نقل ملكيتها وفي المياه الإقليمية، فان المسألة تحتاج الى حل، إذ يتنازع 

وقانون ‘ نقلها قانونين ، قانون العلم الذي يمثل جنسيتها وانتسابها لدولة معينة  إجراءات

الموقع الذي توجد فيه ، وعليه فقد استبعد قانون الموقع للعيوب التي تم ذكرها ، وهذا ما 

فعله بعض القضاء الذي أخذ بقانون العلم ، وهو أيضا الحل الذي أخذ به  المشرع الانجليزي 

  .ت الأولوية لقانون العلم ولها أسبابها وحجيتها، ومنه كان
                                                                                              

لم يتأثر قانون علم السفينة على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى نظرية إقليمية السفينة فقد حاول الفقه الحـديث تبريـر    1
باسـكال  " جـاء بـه الأسـتاذ الإيطـالي      تطبيقه على أساس الاختصاص الشخصي استنادا إلى مفهـوم الجنسـية الـذي   

بشأن قانون العلـم السـفينة   " Ehrenzweigإهرنزوك" إذ أكد الأستاذ " PasqualeStanislaoManiciniستانسلاومانشيني
 ,Gilbert Gidel, op.cit» عودة فريدة للاختصاص الشخصي أو أنها عودة متأخرة لمبدأ مانشيني للجنسية أنها«بالقول

p 246. 
2-Avocat,Augstin Cauquis, thèse pour le doctorat , Droit romain de l’hypothèque maritime, 
commentaire de la loi du 10 juillet 1885, faculté de droit D’aixe ,1887, p 119.  
3Albert André, Traité pratique du Régime Hypothécaire, imprimerie librairie générale de 

jurisprudence, paris, 1886, p 38.  
   33، ص ، المرجع السابقالقانون البحري الجزائري ،محمود شحماط4
   197المرجع السابق، ص  ،التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحري، ملك شقلب 5
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 الأخذ بقانون العلم كأحد أسباب التي أدت لإجراءات الشهر الخاصة بنقل الملكية: أولا

من القانون البحري الجزائري حالات شطب السفينة من سجل  37لقد أوردت المادة  

السفن ومن بين هذه الحالات، إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي يؤدي إلى فقد شرط الملكية 

الوطنية ومن ثم الجنسية الجزائرية، لكن المشرع الجزائري أورد قيدا على شطب التسجيل 

  .1الذي قيد باسمه ضمان على السفينة أو عبء أخر  إذا لم يوافق الدائن

  RIPERTنظرية الأستاذ ريبر
لقد أجرى العميد ريبير مقارنة بين نظام ملكية العقار وبين نظام ملكية السفن ، فوجد 

تشابها كبيرا بين النظامين ، فالتشابه بينهما يكمن في القيود والحجة المطلقة  للبيانات 

ير أنه استنتج من مقارنته ضرورة استبعاد القواعد المتعلقة بنقل الموجودة في السجل ،غ

، فقد فرق في هذا الموضوع  2ملكية العقار من مجال القانون البحري ، وأنشأ نظرية مستقلة

بين العقد المنشئ للالتزام وبين القيد الذي يحقق وحده نقل الملكية تحت ضمان السلطة العامة 

ية بالقيد في السجل ليس مجرد لحماية الغير، وإنما هو مراقبة أن نقل الملك 3، ففي نظره 

، ولكن من خلال هذه النتائج  ( veritable officielle de la propriete)رسمية للملكية 

  أين يظهر   تأثيرها في تنازع القوانين ؟ 

ولة التي إن الأمر هنا يتعلق بالتنظيم الإداري، حيث هذا التنظيم يدخل في النظام العام للد

، ومنه فانه لا يمكن معرفة وضعية  4تحمل جنسيتها السفينة والتي يتحدد بها موقعها القانوني

                              
يتضـمن   1976أكتـوبر   23الموافق  1396ل عام اشو 29المؤرخ في  80-76من الأمر  38مانصت عليه المادة وهو1

  .1998جوان  25المؤرخ في  05-98القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون رقم 
2Ripert (G), droit maritime, Traité élémentaire de droit commercial, tome 1, 3 éd, LGDJ, 1954, p 
55. 
3).Ripert (G), droit maritime  ,op ,cit. p 441 et442. 
4Grosdidier (J), DES NATONS, « Le régime administrative et financier des ports maritimes, 
LGDJ, 1969, p 35. 
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السفينة وأحوالها العينية إلا بالرجوع إلى الدولة المقيدة في مينائها السفينة، وعليه يجب في 

مجرد إجراءات  فالإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السفن ليست 1هذه الحالة تطبيق قانون العلم 

 .2أو شكليات خارجية، بل يجب أن تخضع لقاعدة شكل العقد خاضع لقانون محله 

ومثالا على ذلك أنه إذا بيعت سفينة جزائرية أثناء رحلتها أو أثناء إقامتها في ميناء 

فرنسي مثلا، فإنها تخضع لقيود قانونها الوطني، فحائزها يتوجب عليه الرجوع إلى قانون 

،  3صلي والمسجلة فيه، وهذا للاطلاع على الإجراءات التي تتعين عليه إتمامهاموطنها الأ

وبالعكس من ذلك إذا بيعت سفينة في ميناء أجنبي فان الحائز يتعين عليه القيام بإجراءات نقل 

الملكية بالقيد في سجلات ميناء القيد الموجودة في فرنسا، وتبعا لذلك يجب أن يقوم بتسجيل 

غير أن هذه 4ى ظهر ورقة شهادة الجنسية وهذا طبقا للقانون الفرنسي أيضاهذا القيد عل

العملية ستواجهها صعوبات، جراء البيع الذي يتم أثناء رحلة السفينة أو في ميناء بعيد عن 

  . إقليم موطنها

لك في أنه يتعين على الأطراف رأيه في ذlefaber5في حين ذلك فقد أبدى الأستاذ  

الحالة أن يخطروا السلطات المختصة في ميناء القيد، مما يتوجب عليهم  المتعاقدة في هذه

                              
البحرية بحسبان أن سلامة السفن تخضع السفينة لنظام إداري والهدف من ورائه إحكام رقابة الدولة على السفن والملاحة -1

   .33أمر مهم تتكفل به الدولة، وللاستزادة في هذا الشأن راجع محمود شحماط،المرجع السابق،ص
2Mare A. Bourgeois, Maire –Claude Desrosiers, op.cit, p 98.  

إن السفينة بطبيعة الحال هي غير معرضة للبيع باستمرار، فهي أداة للتجارة بطيئة في نقل ملكيتها بين الأشخاص ونظـرا   3
لتشخيصها وتجنسيها وكذلك ربطها بميناء معين، فإن قاطني الدول الأجنبية لا يخشون أي خطر عند الدخول فـي معاملـة   

  .ع على أورقها أو بالرجوع إلى ميناء تسجيلهامعها، فيكفي أن يستعملوا في وضعيتها بالاطلا
4Cette opération est soumise à une procédure de publicité.Ainsi,la radiation doit être elle –même 
ce sur la présentation d’un bordereau en trois exemplaires, tout comme su annulation, Kattell 
Oilleau préface Antoine Vialard, op,cit.,p 370. 
5 Faber (D), electronic bills of lading, LMCLQ ,1996, p 75.  
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نقل البيانات المهمة عن السفينة في وثائقها وبعبارات واضحة، وفي الحقيقة هذا الحل يبقى 

  .1مؤقتا إلى حين عودة السفينة إلى بلدها أو موطنها وبعدها تسوى وضعيتها 

  توحيد قوانين الرهن البحريأساليب ومعوقات عملية : المطلب الثالث

إن التشريعات تختلف بشأن الأحكام الخاصة بتطهير السفينة من الرهـون الواقعـة   
عليها، ومن هنا يثار الإشكال والتساؤل حول القانون الواجب التطبيق إذا حصل الحجز على 

بلد الـذي  السفينة وبيعها، وهي راسية في ميناء أجنبي هل هو قانون علم السفينة أم قانون ال
نشأن فيه الرهن البحري، أم قانون المكان الذي حصل فيه الحجز، لذلك سنتعرض من خلال 

  .هذا المطلب إلى كل من هذه المسائل

 القانون الواجب التطبيق: الفرع الأول

أنه ضروري جدا البحث عن قانون موحد يحكم الرهـون  ل العالم لقد ترسخ لدى دو
جملة من القواعد الموضوعية، وهو ما تم بطبيعة من خلال  البحرية، ويكون ذلك عبر تحديد

، وهذه الفترة تسـمى بفتـرة   19933وتلها اتفاقية جنيف لسنة  19262اتفاقية بروكسل لسنة 
  .الاعتراف بالرهون والامتيازات البحرية، والتي حقيقة سبقتها جملة من الصعوبات

دة في كل الدول فإن طريقـة  فإذا كانت السمات الأساسية للرهن البحري بقيت متحد
تنظيمها وخصائصها وآثارها تختلف من تشريع إلى آخر، مما يجعل تنازع القوانين يطـرح  
في أي وقت لا سيما وأن كل مشرع يأخذ بشدة بشكليات الائتمـان العينـي الـذي اعتقـد     

  .بأفضليته، مما يتعين عليه البحث عن القاعدة التي تعطي حلا ناجحا لهذا التنازع

                              
.204 السابق صالمرجع ،الرهن التأميني البحري في ظل تنازع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدولية، ملك شقلب1

   
2Legendre (C), La conférence diplomatique du Bruxelles, DMF,1967, p 23. 

 .57حمزة، المرجع السابق، ص  يجقبوب3
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الدائن المرتهن لسفينة أو مركب يعرف أخطارا لا يعرفها الدائن المرتهن للعقار،  إن
يمكن أن تكون  كلأن هذه الأموال تنتقل باستمرار وهي تخرج عن المياه الإقليمية غلبا، ولذل

موضوع الحجز والبيع في الخارج، ومنه أمام هذه الحالة فهل يعترف بحق الـدائن، بحيـث   
ه في البلاد الأجنبية كما هو الحال في بلد القيد، وبمعنى آخر هـل انتقـال   ينتج هذا الحق أثر

  .1ملكية السفينة لأجنبي وتغيير جنسيتها يعرض حق الدائن المرتهن للزوال
وهل يتوجب على الدائن المرتهن لكي يحافظ على حقه أن يـتم شـكليات الـرهن    

وقع فيه الرهن، أو وفقا للمكـان الـذي   وإشهاره وفقا لقانون علم السفينة، أم وفقا للبلد الذي 
حصل فيه الحجز؟ وعليه ينبغي التميز بين مسألتين رئيستين في هذا الموضوع وهو النقطـة  
الأولى تتعلق بالقانون الذي يجب تطبيقه على إنشاء الرهن وأثره، والنقطـة الثانيـة تتعلـق    

وهو ما نستعرض له في  بالقانون الذي يجب تطبيقه على شكل الرهن أو إشهاره أو تطهيره
  .الآتي

  فيما يتعلق بشكل الرهن: أولا

 2إن عقد الرهن يعتبر صحيحا متى تم إفراغه في الشكل الذي رسمه لـه القـانون  
والقانون الواجب إتباعه في هذه الحالة هو قانون البلد الذي تم فيه إبرام العقد تطبيقا لقاعـدة  

Loucusreitactum)(3 متعاقدين، كذلك إخضاع العقد من حيـث  بغض النظر عن جنسية ال
الشكل للقانون الذي يسري على أحكامه الموضوعية، كما يجوز أن يخضع لقـانون مـوطن   

  .المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك

                              
 .389علي يونس، المرجع السابق، ص  1

2Patrick Chaumette, Le navire n’est pas une personne, DMF, Juillet-aout, 2007, p 578. 
 .198عمار الخالدي، المرجع السابق، ص  3
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واختصاص القانون الذي يسري على الشكل لا يتناول إلا عناصر الشكل الخارجية، 
أما الأوضاع الجوهرية في الشكل وهي التي يأخذ بها، ضف إلى ذلك في التصرف كاشتراط 

فيسري عليها القانون الذي يرجع إليه للفصل في التصرف من حيـث   1الرسمية لانعقاد العقد
  . الموضوع

  لق بإشهار الرهنفيما يتع: ثانيا

حتجاج به في مواجهة الغير، وكذا مـنح  من عملية شهر الرهن وهو الإ إن الغرض
الدائن حق التتبع وحق الأولوية المرتبطين بالائتمان البحري، وتتم إجراءات الشهر بوضـع  

  . 2البيانات المنصوص عليها قانونا في سجلات ميناء قيد السفينة
رفة ما إذا كان الرهن الحاصل علـى سـفينة فـي    وفي هذا الصدد يتعين علينا مع

الخارج يمكن الاحتجاج به رغم عدم حصول قيده في سجلات البلد الذي وقع فيه الحجز على 
، وبعبارة أخرى هل يتعين على الدائن المـرتهن أن يتخـذ إجـراءات الشـهر     3هذه السفينة

ون محل الحجز في نفس المنصوص عليها بقانون ميناء التسجيل وتلك المنصوص عليها بقان
  .الوقت

حين ذلك فقد ذهب البعض إلى استلزام قيد الرهن المنشأ في الخارج وفقـا لقـانون   
  . 4محل الحجز حتى يمكن الإعتراف بصحته وإنتاج آثاره

                              
ومن خلال مادتها الأولى، والتي قضت بقيد الرهون البحرية في سجل عمومي  1926فبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل لسنة  1

يعد لهذا الغرض ضمانا لصحتها، وشرطا لإمكانية احترامها من قبل الدول المتعاقدة، وبالتالي إمكانية الاحتجـاج بهـا، وإن   
وشكل الوثائق التي توجد على متن السفينة والتي يتم ضمنها التأشير على الرهون  تركت مادتها العاشرة للدول تحديد طبيعة

البحرية، لتتضمن بذلك نظام شهر مزدوج للرهون، يتمثل الأول في القيد في السجل، بينما يتمثل الثاني في إعادة القيد ضمن 
 .206منهوعبد القادر، المرجع السابق، ص . وثائق السفينة

 .230المرجع السابق،ص،أمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريالتملك شقلب،  2
 يجب على المحضر القضائي قيد الحكم وشهره بالمحطة البحرية المسجلة فيها السفينة أنظر الملحق الثاني  3

4Charles Gijsbers, Suretés réelles er droit des biens, op.cit, p 20. 
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حيـث   1876قرار لها صادر سنة  فيAix"أكس " وهذا ما قضت به أيضا محكمة 
رفضت منح أي آثار لرهن نشأ على سفينة أجنبية لعدم إتباع إجراءات الشهر وفقا للقـانون  

  . 1الفرنسي
غير أن هذا الحل قد نوزع فيه ذلك أنه شهر الرهن ينظم تبعا لقانون العلم كيفما كان 

نة، فـالإجراءات المتعلقـة   المكان الذي أبرم فيه عقد الرهن أو وقع فيه الحجز على السـفي 
  .2بالشهر لا يمكن أن تجري إلا في البلد الذي سجلته السفينة

فالرهون المنشأة في الخارج لا يمكن أن تنتج أي آثار إلا من وقت قيدها في سجلات 
الميناء المسجلة به السفينة، وبالعكس من ذلك فإنه ينتج آثاره في كل البلـدان الأخـرى، ولا   

دائن المرتهن بإعادة قيد رهنه وفقا لقانون البلد الذي حجزت به السـفينة، لأن  يمكن مطالبة ال
مثل هذا القول يصعب على الدائن المرتهن لعدم تنبئه مسبقا بميناء الحجز، لذلك فالدائن الذي 
حفظ حقوقه وفقا لقانون بدل السفينة المرهونة يكون قد قام من جانبه بكل ما يمكنه القيام به، 

إلى قانون العلم يفيد في حماية الائتمان، إذ يوجد الجهة التي يحصل الكشف فيهـا  فالرجوع 
عن مركز السفينة والحقوق العينية التي تقلها، بحيث يتعين على من يريد اقتراض المجهز أن 

  .يتأكد أولا من سجلات البلد التابعة له السفينة
ن الفرنسـي لا يمكـن   بأن القـانو " Grenoble"وفي نفس السياق فقد أقرت محكمة 

تطبيقه على السفن الأجنبية التي تقيم في فرنسا والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من البلـد الـذي   
  .3تنتمي إليه، الشيء الذي يجعلها خاضعة لقانونها الوطني

                              
1Jacques Potier, Bilan de santé de l’hypothèque maritime en France, Annuaire de droit maritime 
et aérien, T 3, 1976, p 35. 

 .65ص  المرجع السابق، حامي حياة،2
3 Dekhili (M), les suretés sur le navire, privilèges et hypothèque, Le phare (journal Maghrébin 
des transports et des Echanges internationaux) n 10/02/2000, p 11. 
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قد خرج عن هذه القاعدة فإن جمهور الفقهاء، يسيرون عليهـا،  " Laurent"إذا كان 
  .ر طبقا لقانون العلم فقطويوجبون إتمام إجراءات الشه

  فيما يتعلق بالتطهير: ثالثا

في هذه المسألة لا تثير المسألة أية صعوبة وعندما يتم بيع السفينة قضائيا في البلـد  
المسجلة به هذه الأخيرة، فجعل التشريعات تنص على انتقال السفينة إلى من يرسـو عليـه   

في حين ينتقل حق الدائن المرتهن إلـى   المزاد خالصة من كل الرهون التي تكون عالقة بها
مبلغ الثمن، لكن الصعوبة تطرح عندما يقع بيع السفينة قضائيا في الخارج، فهل يترتب على 

  هذا البيع سقوط حق الرهن كما هو الحال داخل الوطن؟
بيد أن شـركة  :  قد عرض هذه المسألة على القضاء الفرنسي حسب الواقعة التالية

سفينة مقابل نفقات حاصلة نتيجة قيامها بإصلاحات على السـفينة، ثـم    فرنسية رهنها على
بيعت السفينة المذكورة في ميناء إنجليزي بطلب من شركة ضمان إنجليزية لاستخلاص بدل 

الفرنسية وقد احتجت الشـركة  " نانت" الضمان، ورست المزايدة على مواطن فرنسي بمدينة 
يجري في ميناء أجنبي لم تتمكن فيه من الـدفاع عـن   بأن هذا البيع لا يطهر الرهون، لأنه 

حقوقها، وطالبت بحجز السفينة التي كانت قد عادت من جديد إلى ميناء فرنسي وقد رفضت 
طلب الشركة وأقرتا بحصة البيع  Rouen" رون" محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة إستئناف 

  . 1ليزيالجاري ي الخارج لأنه قد جرى طبقا لقواعد القانون الإنج
نقضت هذا الحكم وقررت بأنه إذا جاز توقيع الحجز 2نقض الفرنسيةلولكن محكمة ا

هذا القانون الأخير، فـإن   نكلترا وفقا للأوضاع التي يقررهاعلى سفينة فرنسية وبيعها في إ
هذا البيع لا يؤدي إلى انقضاء الرهون المبرمة بصفة صحيحة طبقا للقـانون الفرنسـي أي   

                              
1Jean- Pierre Beurier, droit maritimes, Dalloz, 2006/2007, p 31. 

  .112، ص 2008وهيب الأسبر، القانون البحري، السفينة أشخاصها وعقد النقل البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب،  2
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ومن ثم لا تظهر السفينة من الرهون إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العلم، 
القانون الفرنسي حيث طبق القانون المحلي فيما يتعلق بإجراءات حجز وبيع سـفينة العلـم   
الإيطالي، وهذا ما جعل السلطات الإيطالية ترفض شطب الرهن من سجل السفينة بدعوى أن 

ا للقانون الإيطالي، وما تجدر إليه الإشارة أن القانون الألماني هذه الرهن قد أنشئ وسجل وفق
نص صراحة على أن بيع السفينة في الخارج لا يطهرها من الرهون وأن للـدائن المـرتهن   

  .1الإشتراك في إجراءات توزيع الثمن
وهذا الحل قد استهدف حماية الدائنين الوطنيين من آثار الحجز الذي يوقـع علـى   

الخارج، إلا أنه حل غير منطقي، فحائز السفينة سوف يتعرض لمتابعة لاحقة من السفينة في 
الدائنين المرتهنين، وهذا يعني عدم الاعتراف بالأثر الدولي للحقوق التي اكتسبتها وإذا شعر 
الجائز بهذا التهديد فسوف يعمل على إبعاد سفينته من الموانئ الموجودة ببلد الدائن المرتهن 

  .عليها، والأمر الذي يؤدي إلى التنافس التجاري في الموانئ الأجنبية حتى لا يحجز
فمن المصلحة إذا الإعتراف بالبيع القضائي الذي يجري في الخارج ويـؤدي إلـى   
، تطهير الحقوق العينية على السفينة بنفس الصفة التي يجر فيها البيع وفقا للقانون الـوطني 

لا يؤدي إلى تغيير جنسية السفينة، ولنفترض الآن أن هذا البيع الذي تعرضنا له حتى الآن، 
البيع كان أجنبي مما يحتم تغيير جنسية السفينة، فما هو تأثير هذا التغيير على الرهون التـي  

 . 2تنقل السفينة
  تغيير جنسية السفينة وأثر ذلك على صحة الرهون: الفرع الثاني

السفينة المرهونة لأجنبـي إراديـا،   لقد سبق لنا القول أن القانون الفرنسي يمنع بيع 
حيث هذا المنع يقصد به حماية حقوق الدائنين المقيدة وإبعادها عن كل غـش مـن طـرف    

                              
 .176كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .171هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص  2
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ويمكن أن يحدث إرساء مزاد سـفينة   1المدين، لكن هذا المنع لا يوجد بالنسبة للبيع القضائي
هون التي كانـت  ، وعليه فما مصير الر2فرنسية على شخص أجنبي مما يجعلها تفقد الجنسية

  مثقلة؟
حترام الدولي للحقوق المكتسبة، قد أبـدو رأيهـم بشـأن هـذه     إن أنصار مذهب الإ
في ظل الجنسـية الأولـى    ر لتغيير الجنسية على الرهن أنشئالرهون، فليس هناك أي تأثي

، وإلا 3للسفينة، حيث يجب الإعتراف بهذا الرهن كما لو كان موجود في القـانون الأجنبـي  
تغير مضمون الحق المكتسب، وهذه القاعدة تتبع سواء فيما تعلق بنشأة الرهن أو آثـاره أو  

  . إشهاره أو إنقضائه
إلا أن الدائن المرتهن يتعين عليه عند تغييـر جنسـية السـفينة أن يخضـع حقـه      

 ـ 4لإجراءات الشهر المنصوص عليها بقانون العلم الجديد ا ، حيث يمكنه الاحتجاج بحقـه وفق
لهذا القانون الأخير، لأن من تعامل مع الحائز يعتمد في بيان مركز السفينة في سجل وطنها 

  . الأخير

                              
1René Rodière et du Pontavice, op.cit, p 54. 
2A.P.Higgins, La Régime Juridique des navires de Commerce en Temps de paix, R.C.A.D.I, 
Vol.30, 1929, p 13. 

إن حق الرهن البحري يندثر فهو ليس كالامتياز البحري، فبفقدان السفينة لجنسيتها، يجب تحديد القانون الواجب التطبيـق   3
في هذه الحالة ينقسم في الفقه بين تطبيق قانون القاضي باعتباره القانون الواجب التطبيق على كافة الامتيازات التـي تثقـل   

 .طبيق قانون العلم الذي يقضي باحترام الحقوق التي اكتسبت في ظل القانون الأولالسفينة وقت الحجز عليها، وبين ت
بالرجوع للتشريع الجزائري يعتمد المشرع على التسجيل لإثبات الجنسية للسفينة حيث نص بوجوب قيد السفن الجزائريـة   4

طيب السفينة من دفتر التسجيل إذا لم تعد في دفتر التسجيل الجزائري والممسوك من قبل السلطات الإدارية، وفي المقابل تش
تتوافر فيها شروط الجنسية المطلوبة كما يلعب التسجيل دورا هاما في عملية إشهار ما يرد على السفينة من التصرفات وما 

كل بیان خاضع للقید فѧي دفتѧر تسѧجیل    «بنصه  45يثقلها من رهون وحجوز وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 .234، المرجع السابق، ص مذكرة ماجيستيربوخميس وناسة، . »تسجیلھلسفن لھ قوة ثبوت اتجاه الغیر إن تم ا
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ولكن هذا الحل لا يكون ممكنا إلا إذا كان الحق الذي نشأ في ظل قانون العلم القديم 
ن ، فإذا كان الأمر بخلاف ذلـك فـإ  1هو شبيه تماما بالحق المماثل له في قانون العلم الجديد

الشهر وفقا لقـانون العلـم    ، لإعادة إجراءات2النظام العام يعترض مضمون الحق المكتسب
فإن الشهر القديم يكون كافيا، وإعادة وبالنسبة الشهر فـي المحـل الجديـد لتسـجيل      الجديد

السفينة، يطرح إشكالية المحافظة على الرتبة المكتسبة سابقا على تغيير العلم فيقع تنازع بين 
فكيف يمكـن هـذا    دائنين اللاحقين على هذا التغييرين السابقين على تغيير الجنسية والالدائن

  .النزاع

  موقف التشريع من هذا التنازع: أولا

أن هذا التنازع لا يمكن حله تقريبا رغم ميله إلى فكـرة،  Ripert  ريبير يقر الفقيه 
  .  3أن الدائنين المرتهنين يحتفظون بحقوقهم

  :رأيين مختلفين ) Levillain( فقد أبدى الفقيه  وبخلاف ذلك  
فتبعا للرأي الأول، فإن الرهن القديم يبقى ساريا متى كان التشريعين القديم والجديد، 

  .أن يعارضه إلا النظام العام وحدهينصان على حقوق عينية متشابهة، ولا يمكن 
ى سارية بعد تغيير العلم وتبعا للرأي الثاني، فإن جميع الحقوق التي تثقل السفينة تبق

فهو ينكر بصفة قاطعة إمكانية نقل الحق العيني غلى سجل بلد العلـم  " نيبواييه" أما الفقيه  1

                              
تثبت الجنسية مبدئيا بالعلم المرفوع عليها الذي يشير إلى الدولة المانحة للجنسية، غير أن هذا يعتبر قرينة بسـيطة يمكـن    1

لا يعكس جنسيتها الحقيقية في إطار ما يعرف بأعلام المجاملة وعليه يعول إثبات عكسها بالنظر إلى السفن التي ترفع علمها 
 .كثيرا على تسجيل السفن في إثبات جنسيتها بحكم أن التسجيل يمثل العلاقة القانونية التي تربط بين السفينة ودولة العلم

2Rodière et du Pontavice, droit maritim op.cit. p 58. 
3Ripert (G), droit maritime, TII, Crédit maritime Fortune de mer, transport maritime 4éme édition, 
Rousseau 1952,1 er édition, 1914, 2éme éd, 1929, p 89. 



 

372 
 

الجديد حتى في الحالة التي يكون فيها التشريعان متشابهان عمليا لاعتقاده أن الـرهن غيـر   
  . قابل للتوزيع في الزمن بين تشريعين متواليين

ن الأمر لا يخلو من تعقيد في حالة اختلاف التشريع في كـل مـن   وهكذا يتبين لنا أ
الدولتين، الشيء الذي دفع بكثير من التشريعات التي تمنع بيع السفينة المرهونة بيعا إراديـا  
لأجنبي، متى ترتب على هذا البيع تغيير جنسية السفينة، وقد ذهبت تشريعات أحـرى إلـى   

جل واستحقاق الدين فورا، في حين ذلك ذهب رأي من اعتبار مثل هذا البيع سبيل لسقوط الأ
إلى المناداة بتسوية الحقوق القديمة، وتنظيم نوع من التطهير في حالة تغييـر جنسـية    2الفقه

  .عتراف الدولي بإجراءات التسوية في الخارج، وهذا الرأي هو الراجح وأقرب للإالسفينة
الخاصة بالرهون  1926لسنة و في هذا الخصوص وبالرجوع إلى اتفاقية بروكسل 

التي  1930والامتيازات البحرية لا نجدها تتطرق لهذه المسألة ، بخلاف اتفاقية جنيف لسنة 
وعليه يستنتج مـن هـذين الفصـلين منـع     ) 26، 15/1(نظمت هذه المسألة في الفصلين 

كنهـا أن  ازدواجية التسجيل الدولي، فإذا سجلت سفينة في سجلات أحد الدول المتعاقد، لا يم
تعيد التسجيل في سجل دولة أخرى إلا إذا قامت بشطب التسجيل الأول، فنقل التسجيل وأيضا 
شطبه، إذا تعلق بسفينة مرهونة، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الدائنين المـرتهنين وتحـت   

ل الشروط المقبولة من طرفهم، فإذا تمت الموافقة، وكانت الشروط ملائمة لقانون بلد التسجي
الجديد فإن قيود الرهون تنتقل تلقائيا مع الرتب التي كانت لها، وتصبح آثار الرهون حينهـا  

                                                                                              
على الرهون البحرية في حالة تغيير جنسية السفينة الأمر » تطبيق قانون علم السفينة«وتبرز صعوبة الأخذ بهذا الاتجاه  1

عليها تغيير علمها من علم الدولة التي فقدت السفينة جنسيتها إلى علم الدولة التي اكتسبت صـحيحة بموجـب   الذي يترتب 
قانون علم السفينة الأول وقد يترتب عليها حقوقا أخرى طبقا لأحكام قانون العلم الجديد وهي واجبة الاحترام أيضا غيـر أن  

ونين المذكورين أو تباينت معه قواعد ترتيب الرهون فيهما بشكل يستحيل المسألة تصبح عسيرة الحل إذا اختلفت أحكام القان
 .معه قيام التنسيق بينهما

2Batiffol (H), Traité, op.cit., p 521. 
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محكومة بالقانون الجديد، وهذا حلي عملي لا بأس به يستند على التعـاون الـدولي، ويفـتح    
إلى الثناء " نيبواييه" الآمال على الصعيد النظري للقانون الدولي الخاص، هذا ما دفع بالأستاذ

  .كثيرا على هذه الإتفاقية 

  :عراقيل التوحيد: ثانيا

إن إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يقوم دون صعوبات فيكفي أن نشير إلـى  
مسألة توحيد الرهون والامتيازات البحرية حيث كانت دائما محط عراقيل وصعوبات بـدءا  

إلى أن وقعت اتفاقية بروكسل الخاصة بهذا التوحيد المنعقـدة   19021من مؤتمر هامبورج 
  .19262سنة 

إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن هذه الاتفاقية لم تلق إقبالا من طـرف جميـع الـدول    
الموقعة عليها حيث لم يتم التصديق عليها من طرفهم، وهو الشيء الـذي بقـي يعتـرض    

ان، هذه الصعوبات والعراقيل التي تعترض إبـرام  الوصول إلى اتفاقية تأخذ بها أغلبية البلد
اتفاقيات دولية خاصة بالتوحيد كانت معروفة وقد بينها لنا ووضحها كـل مـن الأسـتاذين    

إذ يمكن تلخيصها في الصعوبات ذات الطـابع النفسـي وفـي     "بونسكو"والأستاذ  "دوموك"
يرا الصعوبات ذات الطـابع  وأخ ةالتقليد، ثم في الصعوبات ذات الطابع السياسي والاقتصادي

  3القانوني
فالصعوبات ذات الطابع النفسي غالبا ما ترجع إلى واقع الشعوب الأكثر تقدما والتي 
لا زالت تحتفظ في أعماقها بالمعتقدات التي مرت عليها دون أن تنجح في الـتخلص منهـا   

شعوب إلـى احتقـار   بصفة عامة فالذاتية والأنانية وعامل السيادة الوطنية هو الذي يؤدي بال
بعضها البعض، وتمنعه من التقارب والوحدة فيما بينها، فمن هذه الأنانية تغني كل منـدوب  

                              
1Auchter (G), Les Règles de Hambourg, R.D.T, 1979, p 9. 
2 Rodière (R)e-Emmanuel du Pontavice, droit maritime, Précis Dalloz, 11eme éd, paris, p 14. 
3 Vialard (A), droit maritime, presses universitaires de France, octobre, 1997, p 39. 
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في المؤتمرات واللقاءات الدولية بمحاسن النظام الذي يمثله، وأخذ دور الخصم والمدافع عن 
 بلده دون محاولة التضحية ببعض المصالح من أجل التقارب والوصول إلى عمـل وإنجـاز  

حيث كان لا بد من إنجاح التوحيد وهـو    1904توفيقي يرضي الجميع، إلى أن حلت سنة 
التخلي عن معتقدات كل دولة، فالسيادة الوطنية والأنانية كانت تشكل عائقا كبيرا في نجـاح  
اللقاءات الدولية، وأيضا عائقا لتحقيق وحدة القانون البحري، فحتـى الآن لا تـزال أنظمـة    

يازات البحرية قيمة عند بعض الشعوب التي تعتمد علـى التقاليـد البحريـة،    الرهون والامت
  1.ويكون من الصعب إدخال أي تعديل عليها

 ن بعض العادات والتقاليد القديمـة فلكي يتحقق التوحيد لابد من التضحية والتخلي ع
 ـ EnricoBensaوقد لاحظ الأستاذ  ، إذ ديأن القانون البحري لا يمكن أن يكون قانون تقلي

فمتطلبات الملاحة والتجارة تستلزم بالضرورة قواعد محددة،  هو من الأساس قانون مكتوب
والبحر الحر يستدعي قانونا عاما، ومن جهة أخرى فهناك صـعوبات ذات طـابع سياسـي    
وإقتصادي، حيث لا يجب إهمالها، فالتوحيد الذي يجعل من الدول أمام قانون واحد، على قدم 

قتصادي لبعض الدول على الأخرى، وهذه الأخيرة نية يترك ترجيح التفوق الإالقانو المساواة
إدخال قراراتهـا  بحكم أنها لا يمكن أن تحمي مصالحها بعقود تشريعية خاصة، فهي تحاول 

  .2دفي مواد معاهدات التوحيالإقتصادية، والوطنية 
وقد رأينا في انوني، هي تلك التي ترجع للطابع الق ومنه فالصعوبات الأكثر خطورة

بمناسبة العرض العام للقانون المقارن حول الرهون البحرية، الاختلاف البـين   القسم الأول
بين القوانين الوطنية في هذا الموضوع خصوصا بين القوانين الأنجلوسكسـونية والقـوانين   

  .المقارنة

                              
1Alli M. El Baroudi, op.cit., p 101. 
2William Tetley Q.C, Maritim Liens in The Conflict of Laws, op.cit, p 11. 



 

375 
 

 ـ  ا وعليه فإن محاولة توحيد التشريعات البحرية رغبة أكيدة تقف في سـبيل تحقيقه
اعتبارات عملية هامة، ولذلك يكون من الأفضل اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخـاص  

  .للاسترشاد بها في المفاضلة بين قانون أو آخر عند كل نزاع معين

  نتائج أعمال المؤتمرات الدولية: الفرع الثالث

مـواد   المطروحة بصدد توحيـد  والمشاكلبعد وقوفنا على عرض أهم الصعوبات 
و كيف كانت المحاولة في حلها عن طريق توحيد بعض القواعد  الرهن الواردة على السفينة

واتفاقية الديبلوماسـية لسـنة    1926المتعلقة بهذا الإئتمان، فحقيقة قد كان لاتفاقية بروكسل 
تي المتعلقتين بالرهون و الامتيازات البحرية دور كبير و كانتا نتاج الجهود الجبارة ال 1967

بهدف حل المشاكل العويصـة المثـارة بشـأن     C.M.I(1(قامت بها اللجنة البحرية الدولية 
  .2الرهون و الامتيازات البحرية و تنازع القوانين بشأنها

و في الحقيقة فإن تطور القانون البحري الهادف إلى التوحيد هو مشروط من جهـة  
ف هدلتي تكون حاجزا دون تحقيق ذلك البالضرورات العملية الملحة، و من الأنانية الوطنية ا

الإتفاقية على السفينة بصـفة  ) الرهن(، فقد اختلفت القوانين الوطنية بشأن الإئتمانات المنشود
ختلاف الموجود في توحيد قوانين الرهن البحـري،  المقارن، خصوصا الإ عامة في القانون

ن القاري، فالرغبة فـي توحيـد   القانو وبين النظريات التي شهدها، القانون الأنجلوسكسوني 

                              
1Avant-projet de traiteur les hypothèques et les privilèges maritimes CMI, 1906, p 10. 
2Francesco Berlingierl, The Convention on maritime on Liens and Mortgages, 1993 an analysis 
of its provisions in The Light of the previous Conventions and of the travaux preparators, CMI 
yearbook, 1996, p 225. 



 

376 
 

شامل لقانون المورتجيج الإنكليزي و للرهن البحري في التشريعات القارية، يجعلنا نصطدم 
  .1بصعوبات لا يمكن دراستها بحيث يستحيل معها الوصول إلى أي وفاق دولي

إلى احترم هذه الإئتمانات  و هذا ما دفع بالمؤتمرات الدولية خاصة المتعلقة ببروكسل
و جعلها صحيحة من طرف الاتفاقيـة بحيـث   ي التشريعات الوطنية الخاصة بها ما هي فك

  .2كما هو الشأن بالنسبة للرهن البحري، أمام محاكم كل الدول المتعاقدة بالمورتجيج،يعترف 
تفاقية تكون من اختصاص قانون العلم وقد نصت المادة الأولى العينية الإ فالائتمانات

، على اعتبار هذه الإئتمانات صحيحة و منتجة لآثارها في كـل  19263من اتفاقية بروكسل 
 .الدول المتعاقدة متى أنشئت و أشهرت وفقا للقوانين التابعة لها السفينة

وانطلاقا من هذه الجهود التي بدلتها الدول فقد كانت لها رأى أنه لا تكون للتوحيـد  
يرها، من القواعد المكملة أو الممتنعة خاصية مجدية إلا إذا نصت على القواعد الآمرة دون غ

لإرادة المتعاقدين، إذ لا ضرورة تحتم توحيد هذه القواعد ما دامت تظل في النهاية خاضـعة  
  .4لسلطان الإرادة

تجاه نحو التوحيد يتم بالخصوص عن طريق المؤتمرات فأعمال و مداولات هذه والإ
قوعا، وعلى الحلول التي يجب الأخذ المؤتمرات تنصب بالخصوص على الروابط الأكثر و 

  .بها عند قيام هذه الروابط

                              
جدوله مسألة توحيد الرهون والامتيازات البحرية من قبل الجمعية الدولية للقـانون البحـري هـو    إن أول مؤتمر تضمن  1

التي تمخضـت عـن    1904، إلا أن النقاشات الأكثر دقة قد جرت في مؤتمر أمستردام لسنة 1902مؤتمر هامبورغ سنة 
، وقد صادقت الجمعية الدوليـة  1907البحرية ثم تقديمه إلى مؤتمر البندقية عام إعداد مشروع اتفاقية للامتيازات والرهون 

 .للقانون البحري على هذا المشروع
2Ripert (G), La Conférence d’avers du comité maritime international 28-30 juillet 1921, 
revue,Autrans , XXXIII, pp 304,305. 
3Legendre (C), La Conférence diplomatique du Bruxelles, DMF,1967, op.cit, p 23. 
4Pirre Bonassies- Christian Scapel, Droit Maritime, LGDJ, 2006, op.cit, p 55. 
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ومما لا شك فيه أنه كان لاتفاقيات بروكسل المتنوعة الفضل الكبير هذا على غـرار  
إذا صـارت  الاتفاقيات التي نصت على توحيد الكثير من الأحكام المتعلقة بالروابط البحرية، 

ن أن يعتبر أساسا للقانون البحري الموحـد أو  تمثل في إذ صارت تمثل في مجموعها ما يمك
  .القانون البحري العالمي، الذي ينشده فقهاء هذا الفرع من فروع القانون

 
  الأحكام الموضوعية للرهن البحري من حيث الآثار: الفصل الثاني

يترتب على قيد الرهن البحري آثار بالنسبة لطرفيه المدين الراهن والدائن المـرتهن  
في شأنها إلى أحكام القانون المدني بشأن الرهن الرسمي، كما ينجر عـن ذلـك   حيث يرجع 

وهذا الحق يقيم علاقة فيما بين  1القيد آثار بالنسبة إلى الغير حيث يصبح الرهن نافذا في حقه
طرفيه، وبموجب هذا الحق يستطيع الدائن المرتهن، إذا حل أجل دينه، أن يستعمل دعـوى  

رهونة، فيكون له حق التقدم على جميع الدائنين العاديين لمدينه وكذلك الرهن على السفينة الم
على الدائنين المقيدين إذا كانوا متأخرين في المرتبة، ويكون له كذلك حق تتبع، فيتتبع السفينة 

فيما إذ انقلبت ملكيته من الراهن، في يد من انقلبت إليه الملكيـة  ) العقار المرهون(المرهونة
  .2عقاروهو الحائز لل

ورغم أن الرهن لا أثر له على ملكية المدين الراهن للسفينة إذ يبقى مالكا لهـا لـه   
عليها حق التصرف والإستعمال والإستغلال، إلا أن الرهن يضع قيودا على التصرف فـي  

وتراعى هـذه  3السفينة، كذلك فإن الرهن يوجب إتباع أحكام خاصة بشأن الحجز من السفينة 
  .4كام التوفيق بين المصالح ذوي الشأنالقيود وتلك الأح

                              
  158كمال حمدي، القانون البحري، المرجع الساق، ص 1
 383عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 جز تنفيذي على سفينة صيد أنضر الملحق الثالث نموذج لح 3
 .55، ص 1984ديوان المطبوعات الجامعية، ، 1عباس حلمي، القانون البحري، ط  4
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من القانون البحري الجري نجـد أن المشـرع    49وإنه وبالرجوع إلى نص المادة 
إن العقود المنشأة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكيـة  « الجزائري قد أورد نصه على أن 

طائلـة  أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت تحـت  
البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجهـا  
وأسماء مالكيها السابقين وبقدر الإمكان طابع وتاريخ عمليات نقـل الملكيـة المتعاقبـة،    

وهو ما اعتبره البعض بأن قيد الرهن البحري شرط » ويكون قيدها إلزاميا في سجل السفينة
  .آثار الرهن سواء بين المتعاقدين أو الغيرجوهري في ترتيب 

وما ينبغي الإشارة إليه أن تقنيات شهر الرهن البحري مستمدة من أحكـام الـرهن   
، إلا أنه وجب اعتباره من الخصوصيات لأن السفينة لا تتمتـع بالثبـات   1الوارد على العقار

إلى مكان آخر في البحر  بل هي تنتقل من مكان 2المطلق كما هو الشأن بالنسبة إلى العقارات
وهو السبب الذي من أجله أوجب القانون أن تتضمن ضمن وثائق إبحارهـا جـدولا زمنيـا    

  .3بتواريخ الرهون الواردة عليها 
إلا أن عتها القانونية تعـد مـالا منقـولا    ومن هذا المنطلق فرغم أن السفينة في طبي

لعقار، إذ أوجب تسـجيل كـل   المشرع قد أخضع عليها بعض الإجراءات التي تطبق على ا
السفن الجزائرية في دفتر تسجيل السفن وألزم قيد كل الحقوق التي يمكن أن ترد على السفينة 

وعليه فمن خلال هذا الفصل سنتعرض إلى بيان أهمية قيد الرهن البحري على  4بعد تسجيلها

                              
فقد تخضع السفن البحرية لأمور استثنائية تخرج عن القواعد العامة، كأسباب ملكية السفينة التي تخالف بعـض وجوههـا    1

من التقنين البحري الجزائري السالفة  49ككسب ملكية المنقول وتتشابه مع أحكام كسب العقارات، وهو ما أكده نص المادة 
 الذكر

 .93حامي حياة، المرجع السابق، ص  2
 53منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  3
 .106بن عمار محمد، المرجع السابق، مفهوم السفينة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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المتعاقدين وبالنسـبة  السفينة ثم نتعرض في المبحث الثاني إلى تبيان آثار الرهن البحري بين 
  .إلى الغير

  أهمية قيد الرهن البحري على السفينة: المبحث الأول

تعتبر السفينة في نظر القانون ومن الناحية الطبيعية لها أنها مالا منقولا، وقد كـان  
المنطق يوجب إخضاعها لقواعد وإجراءات رهن المنقولات إلا أنها تخضع لنظـام قـانوني   

  . 1وعليه يجب قيدها قولات وتقرب به من العقارئر المنيميزها عن سا
حيث وبعد تسجيل السفينة في دفتر تسجيل السفن تصبح مثل العقار الذي خصصت 
له بطاقة عقارية في مصلحة الشهر العقاري، وما يرد عليها من تصرفات كالرهن لذلك يجب 

إلى اختلاف ) مطلب الأولال(قيده، وتجنبا للغلط الذي قد يثار بين التسجيل والقيد نتعرض في 
  ) مطلب ثاني(البحري القيد عن التسجيل، ومن ثم إلى إجراءات قيد الرهن 

  اختلاف القيد عن التسجيل: المطلب الأول

لقد ذهبت الجزائر إلى ما ذهبت إليه معظم الدول وهو تبني النظام الوطني لتسـجيل  
  بتسجيل السفينة في السجل السفن، ذلك عن طريق إلزامية توافر شروط محددة حتى يسمح 

، وفي سـبيل تحقيـق تسـجيل    1الجزائري لقيد السفن الجزائرية المعد لهذا الغرض
السفينة في السجل الجزائري لقيد السفن استوجب المشرع الجزائري ضرورة أن يتوافر فيها 

                              
 .128، ص المرجع السابقإيمان فتحي حسن الجميل، النظام القانوني للسفينة،  1
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حد معين من الشروط الخاصة بذاتيتها وبملكيتها، ومن خلال إتباع إجراءات خاصـة تـنظم   
ولكن وما تجدر إليه الإشارة وهو أن ،2عملية تسجيلها وشطبها متى تم الإخلال بهذه الشروط

  .التسجيل والقيد يختلفان عن بعضهما البعض، لذلك يستلزم منا أن نبين مواطن الاختلاف
  من حيث المحل: الفرع الأول

مـن   نص عليهما القانون البحري، ولعل نيعتبر التسجيل والقيد إجراءين ضروريي
بين الاختلافات الجوهرية التي تتجلى في البداية ما كان منها ذا صلة بالمحل ولـذلك كانـت   

  . الفقرة الأولى لمحل التسجيل والفقرة الثانية لمحل القيد

  محل التسجيل: الفقرة الأولى

بوصـفها الأداة الرئيسـية للملاحـة     1محل التسجيل في القانون البحري هو السفينة
عناصر الثروة البحرية والتي يستخدمها المجهز للحصول على الائتمان، وما  البحرية، وأهم

                                                                                              
تتمثـل فـي    1963طبقا للمرسوم ) شهادة جنسية السفينة(ة لقد كانت الجهة المختصة بتسجيل السفن ومنح شهادة الجزأر 1

والمتضـمن   25/11/1962الدوائر البحرية المتواجدة على مستوى الموانئ الجزائرية، وقد كان عدد الدوائر طبقا لقـرار  
لبحرية بعنابة، وبموجب إنشاء الدوائر البحرية الثلاثة تتمثل في الدائرة البحرية بوهران، والدائرة البحرية بالجزائر والدائرة ا

  .، أصبح عدد هذه الدوائر خمسة بعد إضافة الدائرة البحرية بالغزوات، والدائرة البحرية ببجاية20/0008/1969القرار 
تمنح شهادة الجنسية من قبـل  " منه على أنه  29و بعد صدور القانون البحري بقت الأمور على حالها حيث نصت المادة 

والمتعلق بكيفيات تسليم وثيقـة   17/05/1980، إلا أنه بصدور قرار " ية المختصة بمكان تسجيلهاالسلطة الإدارية البحر
منه هي نفس السلطة الموجودة بمكان التسجيل وهـي   3الجزأرة أصبحت الجهة المختصة بتسجيل السفينة طبقا لنص المادة 

  :الحالة إما
  .طن 100ذات حمولة إجمالية تقل على الوزير المكلف بالنقل والصيد البحري بالنسبة للبواخر  -
  .طن 100مدير الولاية المكلف بالنقل والصيد البحري بالنسبة للبواخر ذات الحمولة إجمالية تقل على -

طن أو تزيـد عنهـا،    100 حمولتها تساويأصبحت الجهة المختصة بتسجيل السفينة تحدد طبقا لحمولتها، فإذا كانت  وبذلك
  .ل في الإدارة المركزية لدى وزارة النقلفإن الجهة المختصة تتمث

طن فإن الجهة المختصة تتمثل في الإدارة المحلية المكلفة بالشؤون البحرية علـى   100أما إذا كانت حمولة السفينة تقل عن 
بحرية على مستوى الولاية بمكاتب الملاحة البحرية الموزعة عبر الموانئ، والمقصود هنا الإدارة المحلية المكلفة بالشؤون ال

، والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النقـل  14/07/1980مستوى الولايات البحرية طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .في الولاية

 .39حامي حياة، المرجع السابق، ص  2
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دام الأمر كذلك فإن تسجيل السفينة له أهمية اقتصادية وقانونية، إذ تتجلى الأهمية القانونيـة  
لتسجيل السفن في وجوب التأشير في السجل الذي سجلت فيه بكافـة التصـرفات القانونيـة    

،أما 2يتها ورهنها، وهذا ما يمكن الأفراد الإطلاع على هذه التصرفاتالواردة عليها كنقل ملك
قتصادية فتتمثل في الاعتماد على سجل السفن لمعرفة قوة الأسـطول التجـاري   الأهمية الإ

  .للدولة والذي تعتمد عليه لنقل صادراتها
مـن القـانون    48إلى المادة  34إن عملية تسجيل السفن الجزائرية منظمة بالمواد 

یجѧب  « : منه على أنـه  34لبحري الجزائري، وهو إجراء وجوبي وتأكيد لذلك تنص المادة ا

قید السفن الجزائریة في دفتر التسجیل الجزائري والممسوك من قبل السلطة الإداریة البحریة 

  .3ومنھ یؤخذ من ھذا النص أن السفن الجزائریة ھي وحدھا الخاضعة لھذا التسجیل» المختصة 

جاءت مطلقة فلا یھم طبیعة الملاحة البحریة التي تقوم بھا السفینة  34لمادة ومادام أن ا

، كما لا یھم نوعھا سواء كانت سفنا تجاریة أو للصید أو للنزھة، وفѧي المقابѧل لѧم یѧنص القѧانون      

البحري صراحة على إعفاء وحدات بحریة معینة مѧن التسѧجیل لكѧن ھنѧاك منشѧآت عائمѧة تعمѧل        

مѧن القѧانون    13ق علیھѧا وصѧف السѧفینة بѧالمعنى المحѧدد لھѧا فѧي نѧص المѧادة          في المیناء لا ینطب

البحѧѧѧري الجزائѧѧѧري وھѧѧѧي الѧѧѧزوارق والقѧѧѧاطرات والقѧѧѧوارب ، فھѧѧѧذه المنشѧѧѧآت ونظѧѧѧرا لقیمتھѧѧѧا    

                                                                                              
لسـجل الجزائـري لقيـد    إن السفينة التي تتوافر فيها الشروط السالف ذكرها تلزم مالكها بأن يبادر بإجراء تسجيلها فـي ا  1

السفن، وإبلاغ إدارة التسجيل بكل تغيير أو تعديل يخص وضعيتها القانونية، سواء كان من شأن هذ التغيير يؤدي إلى تعديل 
البيانات الواردة في سجلها، أو إلى شطبها من السجل لفقدانها شروط التسجيل المحددة قانونا، ولا يعد إجراء تسجيل السفينة 

 .بل يعد إجراء إلزاميا يترتب على تخلف القيام بع فرض العقوبة المحددة قانونا للمالك،ريا بالنسبة أمرا اختيا
2Delebeque (PH), droit maritime, 13 éd, 2014, Dalloz, n 149, p 111. 

حيث ألزم القانون البحري الجزائري من خلال هذه المواد، إلزامية قيد كل التصرفات الواردة على السفينة سـواء كانـت    3
أصلية أو تبعية حتى تكون حجة بين المتعاقدين وعلى الغير إذ نصت على أن التصرفات التي يكون موضـوعها إنشـاء أو   

ة أو غير من الحقوق العينية لا تكون نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغيـر  نقل أو تعديل أو انقضاء حق الملكية على السفين
 .ما لم تقيد في سجل السفن
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الاقتصادیة المحدودة  من غیر الضروري تسجیلھا لكن لا یمنѧع عكѧس ذلѧك، وھѧو بѧذلك یختلѧف       

  .1التسجیلعن بعض سفن الصید والنزھة من إجراء 

أنѧѧھ یجѧѧب علѧѧى كѧѧل مالѧѧك لسѧѧفینة     44ویوجѧѧب القѧѧانون البحѧѧري الجزائѧѧري فѧѧي مادتѧѧھ    

جزائریة تقدیم طلب تسѧجیلھا إلѧى مصѧلحة التسѧجیل البحѧري الموجѧود فѧي المینѧاء الѧذي اختѧاره           

، على أن یشتمل على كل البیانѧات التѧي مѧن شѧأنھا أن تعѧین السѧفینة تعیینѧا ذاتیѧا كمѧل          2موطنا لھا

ا الطلѧب بالمسѧتندات المثبتѧة والمؤیѧدة لصѧحة البیانѧات المقدمѧة، وعنѧدما تتلقѧى مصѧلحة           یرفق ھذ

التسجیل البحري طلѧب التسѧجیل المرفѧق بالوثѧائق تخصѧص للسѧفینة وثیقѧة خاصѧة تسѧمى سѧجلا           

  .  تدرج فیھ البیانات المتعلقة بھذه السفینة

بیѧان خاضѧع للقیѧد فѧي دفتѧر      نتباه إلى أن القانون البحري الجزائري اعتبر كѧل  ونلفت الإ

تسجیل السفن لھ قوة ثبوتیة اتجاه الغیر إذا تم تسجیلھ، كما أقر بأن دفتر تسجیل السفن یكѧون فѧي   

متناول الجمھѧور ولمѧن لѧھ مصѧلحة أن یطلѧب مѧن أمѧین السѧجل شѧھادات قیѧد عѧن سѧجل السѧفینة              

لاع ومعرفѧة حالѧة السѧفینة    وعادة فإن الواقع العملي في فرنسا یبین أن الغیر الذي یھمھ أمر الإط

  . 3ھل ھم من المشترین المحتملین

                              
 .236، المرجع السابق، ص مذكرة ماجيستيربوخميس وناسة،  1
ية التي إن إخضاع السفينة لنظام التسجيل يسمح لأصحاب الرهون بقيد حقوقهم في سجلها قصد الاستفادة من الآثار القانون 2

 .تترتب عل الرهن والمتمثلة في حق التقدم والتتبع
من القانون البحري الجزائري على إلزامية قيد جميع الحقوق العينيـة المترتبـة عـل السـفينة أو      49حيث نصت المادة  3

ن كـل بيـان   من نفس القانون أ 45حصصها سواء كانت أصلية أو تبعية في سجل السفينة المعد لذلك، كما اعتبرت المادة 
 .خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفينة له قوة الثبوت تجاه الغير إذا تم تسجيله
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وعلیھ وتحقیقا لھذا الھدف ولتقدیم صѧورة حقیقیѧة وصѧادقة عѧن السѧفینة فѧإن كѧل تعѧدیل         

للبیانات یطرأ على سجل السفینة یخضع كذلك للقید، غیѧر أن ھنѧاك حѧالات تشѧطب فیھѧا السѧفینة       

  .1منھ  37ي في نص المادة من السجل، وھذه الحالات حددھا القانون البحر

والجدیر بالذكر أیضѧا أن تسѧجیل السѧفینة مѧن قبѧل مالكھѧا فѧي دفتѧر التسѧجیل الجزائѧري           

للسفن ھو إجراء وجوبي یعرض مالكھا إلى العقوبѧة المنصѧوص علیھѧا فѧي القѧانون البحѧري، إذ       

وفѧي حالѧѧة عѧدم قیامѧѧھ بھѧذا الإجѧѧراء فѧي الوقѧѧت المناسѧب أو فѧѧي حالѧة سѧѧھوه عѧن تقѧѧدیم البیانѧѧات         

  . والوثائق المطلوبة لترقیم أو شطب السفینة من دفتر الترقیم

  محل القيد: الفقرة الثانية

فبعد القيام بعملية تسجيل السفينة في دفتر التسجيل وفقا لإجراءات السالف ذكرهـا،  
مـن القـانون    49، وهذا تطيقا لنص المادة 2ن ترد عليها تصرفات قانونيةتصبح جاهزة لأ

البحري الجزائري، فإن العقود المنشأة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينيـة  
الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسـمي  

  . 3السفنويكون قيدها إلزاميا في سجل 

                              
السفينة من دفتـر التسـجيل فـي     تشطب«: والمتضمن القانون البحري على أنه 80-76من الأمر رقم  37تنص المادة 1

  إذا غرقت أو تحطمت أو تلفت -أ: الأحوال التالية
  ة إذا فقدت أو اعتبرت مفقود -ب
  إذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستهل التصليح -ج
  إذا لم تعد تتوافر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة  -د
  إذا فقدت خاصية السفينة  -ه
 »الخارجإذا بيعت إلى  -و
من القانون البحري الجزائري عل أن الرهن البحري المترتب على كل السفينة أو حصـة منهـا    58حيث تقضي المادة   2

يشمل هيكلها وجميع توابعها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وينصرف مفهوم السفينة إلى المعنى الوارد فـي نـص   
 .من نفس القانون 13المادة 

 .111لناقلة لملكية السفن البحرية، المرجع السابق، ص بورطال أمينة، العقود ا 3
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ولذلك فإن السجل الذي خصص للسفينة بعد تسجيلها يقيد على هامشه كل الحقـوق  
  .1التي تترتب على السفينة بعد تسجيلها

ومادام الأمر كذلك فإن محل القيد هو الحقوق العينية المترتبة على السفينة بنوعيهـا  
يد قد تكون حق الملكيـة،  الأصلية والتبعية، وبناءا على ذلك فإن هذه الحقوق التي تخضع للق

  . 2حق الرهن أو حق الامتياز
وأسباب اكتساب ملكية السفينة قد تكون نفسها تلك الـواردة فـي القـانون المـدني     

كالاغتنام البحـري   3كالميراث والوصية والهبة، كما قد تكتسب بطرق متصلة بالقانون العام
، وهناك 4راسة القانون الدولي العاموهو الاستيلاء على سفن الأعداء زمن الحرب ويتولاه بالد

أسباب خاصة واردة في القانون البحري كبناء السفينة وشراءها ففي جميع هذه الحالات يلتزم 
المالك بقيد حقه في سجل السفينة، أما بالنسبة لحق الامتياز البحري فقد تولى المشرع تعريفه 

عيني وقانوني يخول الدائن حق بأنه تأمين « من ق ب ج  72وفقا لما ورد في نص المادة 
وقد قررت اتفاقيـة بروكسـل لسـنة    »  الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه

باستثناء ما هو منصوص « يوفي هذا الشأن على ما يل 1الفقرة  11م بموجب المادة 1926

                              
وعليه يعتبر سجل السفينة بمثابة الأداة التي تخول لأصحاب الحقوق الاستفادة من الآثار التي تترتب عـن طريـق قيـد      1

على بقية الـدائنين،   حقوقهم فيه، حيث إذا لم تكن السفينة مسجلة فإنه لا يمكن لهؤلاء قيد حقوقهم، ومن تم التمتع بحق التقدم
وبحق تتبع السفينة مهما تسللت البيوع الواردة عليها، مما ينجر عن ذلك اعتبارهم في مرتبة الدائنين العاديين، ومـن جهـة   

من التقنين البحري الجزائري، والتي تجعل مرتبة الرهون البحرية تسبق  75أخرى لا يمكنهم الاستفادة من حكم نص المادة 
 .من نفس القانون 73من المادة ) ح(و) ز(حرية المذكورة في الفقرتين الامتيازات الب

ي نمن التقنين المـد  793استقرت جل القوانين على أن ملكية في العقار لا تنتقل إلا بمراعاة إجراءات الشهر بشأنها المادة  2
قنين المدني الجزائري، وبـالفرز إذا كـان   من الت 165الجزائري، وأما في المنقول تنتقل بالعقد إذا كان معينا بالذات المادة 

المنقول معينا بالنوع، وعلى الرغم من أن السفينة منقول معين بالذات فإن ملكيتها لا تنتقل بالعقد بل يجب إتباع إجـراءات  
 .القيد بشأنها

 30/09/1975مؤرخة فـي   78ج ر عدد  06/09/1975مؤرخ في  58-75من الأمر رقم  775و 794و 773المواد  3
 .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري

 .110بورطال أمينة، العقود الناقلة لملكية السفن البحرية، المرجع السابق، ص  4
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خضـع لأي  عليه في الاتفاقية، فإن حقوق الامتياز المقررة بموجب الأحكام السـابقة، لا ت 
وهذا ما يضفي على الامتيازات البحرية في إطـار  ، »شكلية ولا لأي شرط خاص بالإثبات

أحكام القرض البحري طابع مستتر يجعل من الدائن المرتهن فـي وضـعية لا تسـمح لـه     
إلا أن الفقرة الثانية أوردت استثناء يسمح للدول ،1المعرفة المسبقة بأن السفينة لها دائن ممتاز

في تشريعاتها على الأحكام التي توجب الربان بإتمام شكليات خاصة سواء بالنسبة  بأن تنص
  . لبعض القروض على السفينة أو بالنسبة للبضائع

وبالرجوع إلى القانون البحري الجزائري لا توجد إشارة إلى شهر حقوق الامتيـاز  
يحـدد الـوزير المكلـف بالبجريـة     «: يليق ب ج والتي نصت على ما  86ماعدا المادة 

التجارية بموجب قرار صادر منه، طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها مـن قبـل   
وهذا  »البحريةالسلطات البحرية، وعلى متن السفن، والتي يجب أن تدرج فيها الامتيازات 

ب علـى تخلفـه   النص وإن أشار إلى القيد ضمن وثائق السفينة إلا أنه لم يبين الجزاء المترت
  . والإشارة أن هذا القرار لم يصدر بعد

وقد يحتاج مالك السفينة أموالا لاستغلال سفينته الأمر الذي يؤدي به إلى رهنها وفي 
، وعلى النقـيض  2هذه الحالة يوجب القانون بقيد حقه المتمثل في الرهن لدى مكتب التسجيل

م قد أقـرت  1926اتفاقية بروكسل لسنة مما هو عليه الحال في الامتياز البحري، نلاحظ أن 
من خلال مادتها الأولى بأن تقيد الرهون البحرية المنشأة حسب قوانين الدول المتعاقدة فـي  
سجل عام تكون نافذة ومقبولة في جميع الدول المتعاقدة الأخرى، كما أن القـانون البحـري   

  .3الجزائري يحرص على هذا القيد إلى درجة أن جعله إلزاميا

                              
1Jean- Claude Dakouri, droit des transport maritimes, op.cit, p 14. 
2Alli M. El BAROUDI, op.cit, p 214. 

 .213علي يونس، المرجع السابق، ص  3
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تبين مما سبق أن محل القيد هو الحقوق العينية التبعية التي تترتب على السـفينة،  وي
وهذا خلافا للتسجيل الذي محله السفينة ذاتها، وإذا كان التسجيل يتولاه المالك، فـإن القيـد   

  .يتولاه الشخص الذي تعلق حقه بالسفينة

  من حيث الآثار: الفرع الثاني

محل القيد، فإن الآثار التي تترتب على التسجيل  مادام أن محل التسجيل يختلف عن
هي بدورها تختلف عما يرتبه القيد من آثار، ولبيان هذا الاختلاف الواقع بين كل من هـذين  

  .)الفقرة الثانية(، آثار القيد )الفقرة الأولى(الإجراءين سنتعرض إلى آثار التسجيل 

  آثار التسجيل: الفقرة الأولى

بارزة إذ يمكن الدولـة مـن    1سجل السفن له أهمية اقتصادية إن تسجيل السفينة في
التعرف على أسطولها التجاري وأسطول الصيد والنزهة وذلك من خلال معرفتها لعدد السفن 
المسجلة، كما أنه يستطيع كل من له مصلحة ويتعامل مع مالك السـفينة أن يتعـرف علـى    

سجلت السفينة فإن مالكها يستلم شـهادة   ومتى 2حقيقتها بمجرد الرجوع إلى البيانات الخاصة
التسجيل كما بينا ذلك سابقا، وهذه الشهادة تحدد ذاتية السفينة وحالتها المدنية بما تتضمنه من 

                              
إن الدولة تعمل عادة على مساعدة أسطولها البحري لمباشرة نشاطه التجاري، فنظرا لأهمية هذا النشاط بالنسبة للاقتصـاد   1

الوطني تخص الدولة سفنها ببعض المزايا دون السفن الأجنبية، كأن تقتصر الدولة الملاحة الساحلية وملاحـة الصـيد فـي    
من القانون البحـري، علـى أن تخصـص     166ها الإقليمية على السفن التي ترفع علمها، وهذا ما نصت عليه المادة مياه

الملاحة التجارية بين الموانئ الجزائرية للراية الوطنية، ما عدا حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحريـة  
على اعتبار منطقـة ملاحيـة مخصصـة للرايـة      167حكومية، وكذا نص المادة التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات ال

 .الوطنية، الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الإقليمية
من القرار الذي يحدد كيفيات مسك السجل  3من القانون البحري الجزائري، ونص المادة  35فطبقا لما نصت عليه المادة  2

ي لقيد السفن على أن تدون في سجل القيد العناصر المتعلقة بهوية السفن وجميع التعديلات التـي تلحـق بالبيانـات    الجزائر
 .المدونة في سجل قيد السفينة
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بيانات عن اسم السفينة وحمولتها وأوصافها وإسم مالكها وموطنها، وبصـفة عامـة جميـع    
  .البيانات التي من شأنها تعيين السفينة تعيينا كافيا

وما  1الإشارة هنا إلى أن السلطة التي تتولى التسجيل هي التي تمنح الجنسية تجدرو
يلاحظ على هذا التسجيل أنه ليس شرطا من شروط اكتساب الجنسية وإنما هو مشكل للوثيقة 
الرسمية الدالة على اكتسابها، فعدم التسجيل من الناحية العملية يساوي الحرمان مـن أثـار   

سجيل السفن يؤدي إلى وجوب التأشير فـي السـجل بكافـة التصـرفات     الجنسية، كما أن ت
القانونية التي ترد على السفينة سواء في حالة نقل ملكيتها أو رهنها أو الحجز عليها كما سبق 

  . ذكره

  آثار القيد: الفقرة الثانية

لقد أثير التساؤل عن حكم عدم قيد التصرفات التي تترتب على السفينة، إذ اختلفـت  
قوانين البحرية بشأن الآثار التي ترتبها عن قيد التصرفات المترتبة عن السـفينة عمومـا   ال

  .، وتبعا لذلك تعددت الآراء في الإجابة على هذا التساؤل2والرهن البحري بصفة خاصة
فذهب البعض إلى اعتبار قيد التصرف في سجل السفينة مجرد إجراء إداري لا يقوم 

ن التعرف على حالة السفينة وليس ن شأن هذا الإجـراء أن  بوظيفة الشهر محض الهدف م

                              
إن لتسجيل السفينة أهمية بالغة في تحديد ذاتيتها وتعيين كل عناصر حالتها المدنية، فتسجيل السفينة في سجل قيـد السـفن    1

مـن   14يد في تعيين السفينة تعيينا كافيا مع تبيان كل عناصر حالتها المدنية، المنصوص عليهـا فـي المـادة    الجزائرية يف
والحمولة وميناء التسجيل والجنسية، وعله إذا قام مالك السفينة باختيـار اسـما معينـا     الاسمالقانون البحري، والمتمثلة في 

 .تهالسفينته، وميناء لتسجيلها وفر لها كل شروط جنسي
من نفس القانون أن محل قيد الرهون الواردة علـى السـفينة    63في فقرتها الخامسة والمادة  56وهو ما أكده نص المادة  2

الممسوك في دفتر تسجيل السفن، ومنه يعتبر سجل السفينة بمثابة الأداة التي تخول لأصـحاب  ) بطاقة التسجيل(هو سجلها 
رتب عن طريق قيد حقوقهم فيه، حيث إذا لم تكن السفينة مسجلة فإنه لا يمكن لهؤلاء قيد الحقوق الاستفادة من الآثار التي تت

حقوقهم، ومن تم التمتع بحق التقدم على بقية الدائنين، وبحق تتبع السفينة مهما تسللت البيوع الواردة عليها، مما ينجر عـن  
 .ذلك اعتبارهم في مرتبة الدائنين العاديين



 

388 
 

يرتب أثارا بالنسبة للمتعاقدين أو الغير سواء تم القيام به أم لا، إلا أن هذا الرأي كان محـل  
  . انتقاد ولم يعد له أنصار حاليا

ويرى البعض الآخر بأن قيد الحقوق والتصرفات التي ترد على السفينة فـي دفتـر   
يرتب ذات الآثار التي تترتب على القيد في السجل العقاري، ونتيجة لذلك فإن تسجيل السفن 

كل عمل يترتب عليه إنشاء أو نقل أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتـب علـى   
  .1سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد قيده في دفتر التسجيل

مـن ق ب ج التـي    49رجع إلى نص المـادة ن موقف المشرع الجزائريولمعرفة 
أوجبت أن تثبت العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى 
بسند رسمي صادر عن الموثق وإلا كانت باطلة، وألزمت الفقرة الثانية من نفس المـادة أن  

مية لوحدها غيـر كافيـة لنقـل    يكون قيدها في سجل السفن، ويتبين من هذه المادة أن الرس
الملكية بين المتعاقدين بل يجب أيضا التصرف في سجل السفينة وإلا انعدم كل أثر عيني بين 

 «: من ق ب ج على أنـه  54الغير، وتأكيدا على ذلك نصت المادة  ىالمتعاقدين وبالنسبة إل
لقواعد القانون العـام  وما يليها  49تخضع العقود الناقلة للملكية والمشار إليها في المادة 

  .2» من قانون التسجيل  3مكرر  457مكرر و 355وذلك تطبيقا للمادتين 

                              
ك السفينة باختيار اسما معينا لسفينته، وميناء لتسجيلها ووفر لها كل شروط جنسيتها، وقام بكل مـا هـو   فمثلا إذا قام مال 1

لازم لتقدير حمولتها ودرجنها، فإن اجتماع هذه العناصر لا يحدد ذاتية السفينة إلا بعد قيدها في سجل السفينة، ومن ثـم إذا  
بة الميلاد القانوني لها، عن طريق تدوين عناصـر شخصـيتها فـي بطاقـة     كانت السفينة تولد بالبناء فإن تسجيلها يعد بمثا

من القرار الذي يحدد كيفيات مسـك السـجل    3من القانون البحري ونص المادة  35التسجيل الخاصة بها طبقا لنص المادة 
ت التـي تلحـق بالبيانـات    الجزائري لقيد السفن على أن تدون في سجل القيد العناصر المتعلقة بهوية السفن وجميع التعديلا

 .المدونة في سجل قيد السفينة
من القانون البحري الجزائري أن الصيغة بالفرنسـية تختلـف عمـا هـي عليـه       54إذ كل ما يلاحظ على نص المادة  2

بينمـا  » مـن قـانون التسـجيل    3مكرر  457مكرر و 355للمادتين  تطبيقا«بالفرنسية، إذ بالصيغة العربية نجد عبارة 
 en application des dispositions relatives à la législation sur…"  غة الفرنسـية نجـد عبـارة   بالصـي 

l’enregistrement  " 62وللإستزادة في الموضوع راجع منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص   
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ضف إلى ذلك أنه طبقا لقانون الشهر العقاري، فإن العقد الذي لم يقيد في مصـلحة  
  . الشهر العقار لا ينتج أي آثار عينية بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

ق ب ج لم تخضع كل العقود الواردة بنص  54المادة  غير أنه يجب الإشارة إلى أن
أما عن عدم قيد كية هي التي تخضع لقانون التسجيل، ، وإنما فقط العقود الناقلة للمل49المادة 

الرهن البحري الذي يترتب على السفينة فلا يوجد إجابة صريحة تضمنها القانون البحـري  
ي كان حريصا على هذا القيد إلـى درجـة   الجزائري، كل ما في الأمر أن المشرع الجزائر

استعماله أسلوب الوجوب لا الجواز، ولم يقرر ما الجزاء المترتب في حالة القيام به، هل هذا 
القيد يعتبر شرطا لنفاذ التصرف في حق الغير أم انه مطلوب لجعل التصرف منتجا لأثـاره  

  .1بين المتعاقدين والغير
ن موقفه فيم يخص أثار قيد الرهن البحري، فـإن  وإذا كان المشرع الجزائري لم يبي

الأمر يختلف في تشريعات أخرى، فمثلا قانون التجارة البحرية المصري يـنص صـراحة   
  .ويجعل من القيد شرطا لنفاذ التصرف في حق الغير

وعلى النقيض من ذلك نجد أن المشرع الكويتي يعتبر أن التصرفات التي ترد على 
  .بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ما لم تشهر السفينة لا تكون نافذة

ولكن مما هو مؤكد أن القيد له أثار تتعلق بترتيب الدائنين المـرتهنين، إذ تقضـي   
إذا أنشئ رهنان أو أكثر على نفس السـفينة أو علـى   و«: من ق ب ج على أنه 65المادة 

 »لقيدهمالترتيب الزمني نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب 

  .»إجراءات قيد الرهن البحري وشطبه : المطلب الثاني

                              
س قاصرا على تسجيل السفينة إن السفينة تخضع لنظام التسجيل شأنها في ذلك شأن العقار، حيث أن نظام تسجيل السفن لي 1

فحسب بل يمتد ليشمل قيد جميع التصرفات التي تتعلق بملكيتها وبـالحقوق العينيـة   ) بطاقة التسجيل(في سجل خاص بها، 
 .الواردة عليها، حتى تنتج آثارها بين المتعاقدين أو اتجاه الغير
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من القانون البحري الجزائري، أنه وإلى جانـب توثيـق العقـود     49توجب المادة 
المنشأة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو 

ولقد أبدى المشرع الجزائري حرصه علـى قيـد   ،سجل السفينةحصصها، إلزامية قيدها في 
الرهن البحري واعتبره إجراء وجوبا، ويتبين ذلك من خلال العديد من المواد والتـي سـتتم   

  .دراستها في هذا المطلب

  معنى القيد والجهة المختصة: الفرع الأول

ي علـى  تسـر «من القانون المدني الجزائري فانـه   905بالرجوع إلى نص المادة 
إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة 

« من نفس القانون على أنـه   906وكما تضيف المادة » في قانون تنظيم الإشهار العقاري 
  .» تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك 

أن إجراءات القيد وتجديده ومحوه تخضع في تنظيمها إلى قواعد  الرأيومنه تتضح 
الإشهار العقاري، وكما تحدد أيضا هذه القواعد آثار القيد أيضا، في حين ذلك تبقى نفقـات  

  .القيد تقع على الراهن إلا إذا تم الاتفاق على أن يتحملها الدائن المرتهن
هر محرر عن طريق إثبـات  وحسب الأستاذ محمد صبري السعدي فإن القيد هو ش

هذا المحرر في سجل مخصص لذلك، وهذا السجل موجود في جهـة الإشـهار العقـاري    
  .1المختصة 

ويضيف أن القيد هو الطريقة التي تتبع في شهر الحقـوق العينيـة التبعيـة علـى     
ق العقارات، أما التسجيل فهو الطريقة التي تتبع في شهر التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقو

  .العينية الأصلية

                              
 118محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
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من القانون البحري الجزائري  05ومن خلال الفقرة  56وبالرجوع إلى نص المادة 
تباعـا لـذلك فقـد    و» ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن...«نصت على أنه 
بأن تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة المعينة والممسوك 1من ق ب ج  63أوجبت المادة 

تسجيل السفن، ومن ذلك يتضح أن قيد الرهن البحري يتم في دفتر تسجيل السفينة،  في دفتر
وقد خصص المشرع الجزائري قسما خاصا به في القانون البحـري الجزائـري إذ تـولى    

  .48إلى  34تنظيمه في القسم الثاني من الباب الأول من خلال المواد من 
صلحة الدائن المرتهن، ذلك ليس وإجراء قيد الرهن بمكتب تسجيل السفن يصب في م

فقط لأن تاريخ القيد هو الذي يحدد مرتبة الرهن، وإنما يترتب أيضا عن إجراء هـذا القيـد   
ل للمرتهن حق التقدم على باقي الدائنين وحق تتبع السفينة فـي أي يـد   للرهن آثاره، إذ تخو

  .2كانت، فهي من حقوق الامتيازات البحرية
من ق ب ج التـي تقضـي بـأن     50دال مع أحاكم المادة ويتفق هذا الإجراء بلا ج

التصرفات التي يكون موضوعها امتلاك السفينة بطريق الشراء أو بواسطة البناء يجـب أن  
يكن مثل هذا التصرف القانوني موضوع تصريح يقدم إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة 

في إمكانية رهن الجزائري نصه  في ميناء التسجيل، إلا أنه صراحة فقد نص أورد المشرع

                              
أن تقيد الرهون المنشأة  يجب«والمتضمن القانون البحري الجزائري على ـأنه   80-76الأمر  من 63فقد نصت المادة  1

  »في سجل السفينة المعينة والممسوك في دفتر تسجيل السفن
  142محمود شحماط، المرجع السابق، ص  2
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، إلا أنه لم يحدد الجهة التـي  1 03فقرة  56السفينة وهي في طور البناء وهذا بنص المادة 
  .2يجب فيها القيد

إلا أنا نجد في هذا الشأن أن معظم التشريعات البحرية، تجيز رهن السفينة وهي في 
لتي اكتمل بنائها فقد كان واجبا الـنص  طور البناء، وكان الالتزام بالتسجيل يتعلق بالسفينة ا

وهو الشيء الذي أغفله المشرع الجزائـري إذ   3على قيد رهن السفينة وهي في طور البناء
كان عليه أن يحذو موقف التشريعات البحرية والتي حين بيانها للجهة الخاصة بقيد الـرهن  

ء أو على سفينة وهي فـي  البحري فرقت ما إذا كان هذا الرهن وارد على سفينة مكتملة البنا
  .4طور البناء

وحقيقة الأمر أن المشرع الجزائري حين إغفاله للجهة الواجب فيها قيد رهن السفينة 
وهي في طور البناء، يقترن بسبب عدم اهتمامه بنظام بناء السفن كسبب من أسباب ملكيتهـا  

                              
السفن والعمارات البحريـة   تعد«والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-76من الأمر رقم  56نصت المادة  1

  .الأخرى أموالا منقولة
  وتكون قابلة للرهن

  ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الإنشاء
  ولا يمكن رهنها إلا باتفاق الأطراف 

  ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن 
 »المحليةالجماعات بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو 

  65منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
شهر الرهن على السفينة بالقيد في سجل السفن بمكتـب   يكون«من القانون البحري المصري على أنه  45نصت المادة  3

ميناء تسجيل السفينة، أما إذا وقع الرهن على سفينة وهي في دور البناء فيقيد في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقـع  
 »السفينةفي دائرته مكان بناء 

يقيد الرهن فـي  «بأنهالتي نصت صراحة من قانون التجارة البحرية المصري  45نذكر التشريع المصري من خلال المادة 4
سجل السفن بمكتب تسجيل السفن، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب 

 وكذلك النص الفرنسي من خلال » التسجيل الواقع بدائرته محل البناء 
Article 15 du décret n 67-967 du 27 octobre 1967 :« L’hypothèque est rendue publique par 
l’inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la 
circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s’il delà 

pourvu d’un acte de francisation ». René Rodière, droit maritime, op.cit, p 23.   
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الـذي أخضـعها   نظرا للتأخر في هذا المجال وهذا على غرار المشرع الفرنسي والمصري 
  .لتنظيم جد محكم

  كيفية إجراء القيد: الفرع الثاني

يجب لإجراء القيد، تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن، ويرفق 
  1:بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي

 .رياسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته بين الرهن البح -
 .تاريخ العقد -
 .مقدار الدين المبين في العقد -
 .الشروط الخاصة بالوفاء بالدين -
اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقـرار بنـاء    -

 .السفينة
 .2الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد -

كبيرة في إجراء القيد، ذلك لنفاذ الحقوق  وللإشارة فإن الدائن المرتهن له مصلحة
  . 3التي يخولها له الرهن ي مواجهة الغير

                              
 143-142محمود شحماط، المرجع السابق، ص  1
لإجراء القيد يجب تقديم صورة رسـمية مـن عقـد    «من القانون البحري المصري إذ انه  46وهو ما نصت عليه المادة  2

  :ن من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتيالرهن لمكتب تسجيل السفن، ويرفق بها قائمتان موقعتا
  اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته -
  تاريخ العقد -

  مقدار الدين المبين في العقد 
  الشروط الخاصة بالوفاء-

 .»اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة
 .475ي، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهور 3
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للنظر وهو أن نصوص القانون البحري الجزائري لم تحدد المدة الزمنية  تومن اللاف
التي ينبغي فيها إجراء الرهن، إلا أنه من البديهي جدا تكمن مصلحة الـدائن المـرتهن فـي    

لرهن وذلك في أقرب مدة طالما أن تاريخ القيد هو الذي يحدد مرتبـة  الإسراع بقيامه بقيد ا
  . 1الرهن

من القانون البحري الجزائري فقد أعطى ترتيـب للـدائنون    65إلا أنه نجد النص 
ضف إلى ذلك أن القانون البحري لـم يـنص    2المرتهنون فقط وذلك حسب ترتيبهم الزمني

عليها القوائم التي يقدمها طالب القيـد لمكتـب   صراحة على البيانات التي ينبغي أن تشتمل 
والمتعلقة بدفتر تسجيل السفن  48إلى  34التسجيل، إذ نجد ما يبين ذلك سواء في المواد من 

  .71إلى  55أو في الفقرة المتعلقة بالرهون البحرية في المواد من 
في حين ذلك وعلى وجه المقارنة نجد المشرع الفرنسي فقد نص صـراحة ومـن   

على أن يقدم طالب  27/10/1967الصادر في  967-67من المرسوم رقم  16ل المادة خلا
والمـدين،   القيد ثلاث قوائم تتضمن بيانات تتعلق أساسا بالمعلومات الخاصة بكل من الدائن

  .3وتاريخ العقد، إضافة إلى مقدار الدين وشروط الوفاء به وكذا السفينة المرهونة
وجوب أن يتقدم طالب القيد أمام المحطة البحرية أين ائر تراءات في الجزإلا أن الإج

يتم رهن السفينة ويتم القيد في الخانة المخصصة للحقوق العينية على أن تبقى نسخة في ملف 
السفينة المرهونة ونسخة أخرى تمنح للموثق وباقي النسختين تسلمان للأطراف، فإذا ما تـم  

                              
 .35حمدي الغنيمي، المرجع السابق، ص  1
وإذا أنشئ رهنان أو أكثـر علـى   « والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه  80-76من الأمر  65نصت المادة  2

 » يدهمنفس السفينة أو على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لق
  66منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
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أن  64يوجب القانون البحري الجزائري في مادته  قيد رهن السفينة في دفتر تسجيل السفن،
  .1تحمل إلزاميا ضمن وثائق إبحارها، كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة 

ولما كان أهمية بالغة في وجوب ذكر كل من الدائن والمـدين وكـذا سـند الـدين     
  :سنتعرض باختصار لهما في الآتي

  الدائن: أولا

ذكر اسم الدائن المرتهن ولقبه ومحل إقامته فقط، بل مـن   لا تقتصر قائمة القيد على
الضروري أيضا ذكر المحل المختار الذي اختاره الدائن في دائرة المحكمة التي تكون فيهـا  
السفينة مرهونة، حتى ولو كان المحل الحقيقي لإقامة الدائن في دائرة هذه المحكمة، فقد يغير 

  .التغيير ها المحل المختارالدائن هذا المحل الحقيقي فلا يصيب 
أن يكون للدائن محل مختار في دائرة المحكمة، وهو أن يتسـنى   ويكمن الغرض في

يتسنى ) السفينة(إعلانه في هذا المحل، فيكون الإعلان صحيحا، فمن أراد مثلا تطهير المحل 
ن محـل  له إعلانه الدائن في المحل المختار، ومنه يكون الإعلان صحيحا حتى لو غير الدائ

  . 2إقامته الحقيقي
وعليه يجوز للدائن المرتهن أن يغير محله المختار بآخر في دائرة السفينة المرهونة، 

  وهذا إذا أشير بهذا التغيير في هامش القيد، ويجوز ذلك لمن حول إليه الدين المضمون 

                              
والمتضمن القانون البحري الجزائري، وثائق إبحار السـفينة والمتعلقـة أساسـا     80-76من الأمر 189فقد بينت المادة  1

  : بشهادات الملاحة وهي
  شهادة الجنسية –أ 
  دفتر البحارة  -ب
  رخصة أو بطاقة المرور  -ج

 ن نفس القانون وثائق أخرى يتعين على السفن أن تحملها م 200وكما حددت المادة 
 .66هشام فرعون، المرجع السابق، ص  2
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ب وإذا لم يختر الدائن المرتهن محلا مختارا، صح إعلان الأوراق إليه في قلم كتـا 
  .)السفينة(محكمة المحل 

  المدين: ثانيا

يجب أن يذكر في قائمة القيد اسم المدين ولقبه ومحل إقامته، والمقصود بالمدين هنا 
مالك السفينة المرهونة، سواء كان هو الغالب أو كان غير المدين بأن كان كفيلا عينيا يملـك  

شهر عندنا نظاما شخصيا لا عينيان السفينة المرهونة كما تعرضنا له سابقا، ولما كان نظام ال
البيانات التي تتعلق به هامة جدا، فـإذا   المرهونة، وكلفإن ذكر اسم المدين أو مالك السفينة 

كان اللقب ومحل الإقامة لا تكفي للتعريف بالمدين أو مالك السفينة المرهونة، فإنـه يجـب   
  . أيضا ذكر سنه وجنسيته واسم أبيه وجده لأبيه

معروفا تعريفا كافيا بحيث ) السفينة المرهونة(كون المدين أم مالك المحل والمهم أن ي
لا يقع لبس فيه، فمعرفة مالك المحل هي وحدها التي تساعد على الكشف عن الحالة القانونية 

  . للرهن في نظام شخصي للشهر
  
  

  سند الدين : ثالثا

 ـ وتذكر القائمة تاريخ هذا السند ق مـن تـوافر أهليـة    وذكر التاريخ يفيد في التحق
التصرف للرهن وقت الرهن، إذ أن سند الدين يكون في العادة سابقا في التاريخ على الرهن 

ويجب أن تذكر القائمة أيضا الجهة التي تم أمامها أو صدر منها السند، لأن ذلك يفيـد   ،ذاته
  .في التحقق من اختصاص تلك الجهة بتحرير عقد الرهن
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  د وشطبهتجديد القي: الفرع الثالث

إن القيد وفقا للقانون البحري الجزائري يعتبر إجراء وجوبي، لا تتضمن نصوصـه  
صراحة المدة التي يجب من خلالها القيام به لكن من مصلحة الدائن المرتهن التعجيل به كما 

  .تم ذكر ذلك سابقا

  وجوب تجديد القيد كل عشر سنوات: الفقرة الأولى

ليس أثر القيد أثرا دائما، بمعنى أنه يبقى بعد إجراءه أول مرة إلى أمد غير محدود، 
بل يجب تجديده كل عشر سنوات من إجرائه وإلا زالت آثاره في تحقيق نفاذ الـرهن علـى   

  الغير 
وتجديد القيد يتم بطلب من الدائن المرتهن أو خلفه وذلك قبل انقضاء عشر سـنوات  

ه التي نفاذ الرهن مستمرا منذ القيد الأصلي وتظل لحق المرتهن مرتبت من إجرائه وبذلك يظل
وإذا لم يتم تجديد القيد خلال العشر سنوات، يسقط نفاذ الرهن في تحددت بهذا القيد الأصلي،

  .1حق الغير كما لو كان لم يقيد أصلا أي يسقط القيد وتزول آثاره 
يحفظ « : ري الجزائري على أنهمن القانون البح 66في حين ذلك فقد نصت المادة 

الرهن البحري لعشر سنوات إبتداءا من تاريخ تسجيله النظامي، وعند انتهاء المدة وعـدم  
  »تجديد الرهن يعتبر هذا الأخير لاغيا

وما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري، قد واكب نفس الموقف الذي أخذ 
مـن القـانون الفرنسـي     01الفقرة  52ادة به المشرع الفرنسي إذ يظهر ذلك من خلال الم

 2 03/01/1967الصادر في 

                              
  123محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1

2 Vialard (A), droit maritime,  op.cit., p 306  
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ومنه فليس سقوط القيد يعني سقوط الرهن أو زواله، وإنما يجوز إجراء قيد جديـد   
للرهن، وفي هذه الحالة يعتبر أنه قيد مبتدأ، تبدأ آثاره في نفاذ الرهن على الغير من تـاريخ  

د لا يمكن إجراءه إذا كان الراهن قد تصرف إلى الغير إجرائه، ويلاحظ أن هذا القيد الجديد ق
  .في السفينة المرهونة

وقد واجه هذا التجديد لمدة عشرة سنوات لحفظ الرهن، انتقاد من بعـض الفقهـاء   
المصريين، حيث يرون أنه من الأفضل الإبقاء على مدة خمس سنوات وتبريرهم في ذلك أن 

  1ل نظرا للنقص السريع الذي يلحق بقيمة السفينةالقروض البحرية لا تعقد عادة لأجل طوي
وكما ينتقد الفقه اشتراط تجديد قيد الرهن البحري بسبب أنه يتعارض مع نظام الشهر 
العيني للسفينة حيث يمكن بمجرد اطلاعه على الصفحة المخصصة للسفينة المرهونة معرفة 

ى بأن الفائدة من تجديد هذا القيد الحقوق والأعباء الواردة عليها، وفي هذا الشأن هناك من ير
  .2سوى إنعاش الخزينة العمومية جراء رسوم التجديد 

  

  الحائز عليه تجديد القيد / 1

على الحائز أن يحتفظ بقيد الـرهن   يجب«: من ق م ج على أنه 913نصت المادة 
انت الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تشطب القيود التي ك

  .»الحائزموجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا 

                              
 .156كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .69منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
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فإذا حل الحائز محل الدائن المرتهن في رهنه، فيجب عليه أن يتعهد بقيـد الـرهن   
بالحفظ، ويجدد القيد في الميعاد ليبقى الرهن محتفظا بمرتبته الأولى والتزام الحائز بتجديـد  

  .1ام بتطهير السفينة منه القيد لا ينقضي إلا إذا انقضى حق الرهن، أو إذا ق
أما إذا نزعت الملكية جبرا فلا يجب تجديد القيد من الوقت الذي يـتم فيـه تطهيـر    

  السفينة
، وبإيداع الثمن في خزانة المحكمـة  2والتطهير لا يتم إلا بتسجيل حكم مرسي المزاد

ولا بد من تسجيل حكم مرسي المزاد لحصول التطهير  3أو دفعه إلى الدائنين الذين يستحقونه
  .ستغناء عن تجديد القيد مكان الإولإ

 مصروفات التجديد: الفقرة الثانية

فات القيـد الأول تكـون علـى    إن مصروفات التجديد كمصروفات الرهن ومصرو
على فإذا تم دفعها من قبل الدائن المرتهن أو شخص آخر غيره، يمكنه أن يرجع بها  الراهن

الراهن، وبعد ذلك تبقى جميع هذه المصروفات مضمونة في نفس مرتبتـه، دون أن يـنص   
  .القانون عليها وذلك بخلاف مصروفات المحو وإلغاء المحو التي سيأتي ذكرها

  التأشير على هامش القيد / 1

ويقصد بالتأشير على هامش القيد بأنه تمكين الباحث من العلم بما يطرأ على مصير 
الأصلي من تغيير، قد يصل إلى حد أن يصيبه في بقائه، أو يمنح آثاره إلى دائن آخـر  القيد 

                              
والتطهير هو أن يعرض الحائز على الدائنين المرتهنين دفع مبلغ يساوي القيمة الحقيقية للعقار المرهون ليتخلص من أثـر   1

وهو حق التتبع، ويتحرر العقار من الرهون المقيدة عليه، وسندرس التطهير بنوع من التفصـيل فيمـا    هاتهالرهن في مواج
 .بعد

 . أنظر الملحق الرابع الذي يتعلق ب بيع بالمزاد العلني لأحد سفن الصيد وتعليقيه بالمحكمة 2
إذا بيع العقار بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار «أنه  ،من ق م ج 936فقد نصت المادة  3

حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا  أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن
 » به المزاد، أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من هذا الثمن
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مـن القـانون    904غير الدائن الذي تقرر القيد أصلا لمصلحته، وهو ما أشارت إليه المادة 
  .1المدني الجزائري 

فإجراء التأشير في هامش القيد قد لا يقل أهمية عن إجراء القيد الأصلي، لأن إغفاله 
الدائن المرتهن إلـى دائـن آخـر     ، ونذكر من هذه الآثار أن ينقل2يترتب عليه آثار هامة 

لتزام بما كان يكفله من يق حوالة الحق، فالحوالة تضمن الإلتزام المضمون بالرهن عن طرالإ
، ومنه يبقى التمسـك  3من ق م ج  243تأمينات كالرهن الرسمي وهو ما نصت عليه المادة 

هة الغير لا يجوز إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلي بهـذه الحوالـة إذا   بالرهن في مواج
كان الدائن المحيل قد رهن الدين، فيجب على الدائن المحال له أن يؤشر بذلك على هـامش  
القيد، ويسري الحكم المتقدم إذا حل شخص محل الدائن الأصلي بحكم القانون أو بالاتفـاق،  

ينات ومنها الرهن الرسمي فيتعين على من حل محل الدائن التأشير فإن الحلول يمتد إلى التأم
  . 4على هامش القيد الأصلي، بما يفيد حلوله محل المرتهن 

من ق م ج قد أوجب التأشير أيضا فـي حالـة    904زيادة على ذلك نجد أن النص 
ائـن  تنازل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه، في حدود الدين المضمون بالرهن، لمصـلحة د 
  . آخر له رهن مقيد على نفس العقار حتى يمكن الاحتجاج بهذا التنازل في مواجهة الغير

                              
يصح التمسك تجاه الغير بتحويل حـق   لا«: من القانون المدني الجزائري وفي فقرتها الثانية على أنه 904نصت المادة  1
ضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكـم القـانون أو بالاتفـاق، ولا    م

وهو ما نصت  »الأصليالتمسك كذلك بالتنازل بمرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد 
 »نون المدني المصريوفي فقرتها الثانية من القا 1053عليه أيضا المادة 

 125محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
تشمل حوالة الحق ضمانته كالكفالة والامتياز والرهون ورهن الحيازة، كما «من ق م ج على أنه  243فقد نصت المادة   3

 » تشمل ما حل من أقساط 
  478عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  4
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وعليه على طالب التأشير أن يقدم السند الثابت به توافر السبب القانوني لإجراء هذا 
التأشير فعلى الدائن المحال إليه بحق مضمون بالرهن، تقديم الورقة المثبتة لحوالـة الحـق   
وعلى من أوفى الدين تقديم مخالصة الوفاء وما يثبت أنه قد حل محـل الـدين، وإذا كـان    

  .1تنازل عن مرتبة الرهن فعلى المتنازل له أن يرفق بطلبه سند التنازل التأشير خاصا بال

  الحكمة في التجديد: الفقرة الثالثة

فتكمن الحكمة في أن المشرع قد رأى أنه فيه تسهيلا لمهمة الباحث، أن يوجب تجديد 
فمـا   القيد كل عشر سنوات، ذلك أنه مادام القيد لا يصلح منتجا لأثره إلا لمدة عشر سنوات،

من حيث القيود إلا أن يبحث لمدة ) رهن السفينة(على الباحث الذي يريد تحري مركز الرهن 
  .عشر سنوات ولم يجدد فإنه يكون معدوم الأثر

لأنه لا يتحقق في التسجيل ولم يشترط المشرع وجوب  وهذا الإعتبار لا يكفي وحده
، فالباحث عن التسجيل لا يبحث تجديد التسجيل كل مدة معينة، بل أوجب التسجيل مرة واحدة

لمدة عشر سنوات فحسب، ولا لمدة عشرين سنة، بل يجب أن يبحث كل تسجيل ولو أجرى 
في يد حـائز  ) السفينة(منذ ثلاثين سنة أو أربعين أو أكثر، ولا يقف بحثه إلا إذا كان الرهن 

د تملك الـرهن  وخلفائه لمدة خمس عشرة سنةـ، فإنه يقف عند ذلك ويعتبر أن هذا الحائز ق
  .بالتقادم

ومنه تتجلى الحكمة في التجديد في حماية الملكية أي السفينة المرهونة، فقد يحدث أن 
ينقضي الدين المضمون بالرهن، ويهمل صاحب الشأن شطب القيد، فقضى المشرع أنـه إذا  

                              
 126محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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لدائن انقضى على هذا القيد عشر سنوات ولم يجدد، فإن القيد يسقط، وبناء على ذلك يستطيع ا
  .1المرتهن ألا يشطب القيد، معتمدا على سقوطه بعد عشر سنوات

  جزاء التجديد/ 1

وإذا أجري قيد، وجدد في خلال العشر السنوات من وقت إجراءه، فإنالقيـد يبقـى   
حافظا لآثاره عن طريق التجديد، وتكون مرتبة التجديد، وكل تجديد آخر يتلوه فـي الميعـاد   

لقيد الأصلي، وبذلك يستطيع الدائن المرتهن، عن طريق التجديد، القانوني، هي نفس مرتبة ا
  .أن يحتفظ بمرتبته الأصلية لا ينزل عنها

ولا شك في أن هذه تعتبر مساعدة كبيرة، حيث يستطيع الدائن المرتهن، إذا كان أجل 
أن استحقاق حقه طويلا كما في الديون طويلة الأجل التي تلجأ بعض البنوك إلى التعامل بها، 

  . يحتفظ بمرتبته الأصلية مدة عشرين سنة أو ثلاثين أو أكثر من ذلك

  جزاء عدم التجديد/ 2

و إذا  لم يجدد القيد خلال العشر السنوات من وقت إجرائه، ترتب على ذلك سقوط 
، فتضيع مرتبته الدين التي يكون القيد قد حفظها، وقـد قضـت محكمـة    2القيد وانعدام أثره

، وليس يغنى عـن  3يد قيد الرهن في الميعاد المحدد يجعله معدوم الأثرالنقض بأن عدم تجد
التجديد ان يكون الحق المضمون بالرهن ثابتا بحكم، فإن حجية الأحكام لا تتعدى أطرافهـا،  
وهي في حد ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقا عينية يحتج بها على الكافة، كما لا يغنـى  

                              
   470عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
فقد جعل المشرع الجزائري من تسجيل السفينة في السجل الجزائري لقيد السفن إجراء وجوبي يترتب علـى الإخـلال ب    2

تدعيم وازدهار الأسطول التجاري البحري الجزائري،  تطبيق العقوبة المقررة في النص المذكور، مستهدفا من هذه الإلزامية
وعدم تمكين تسجيل السفن التي تتوافر فيها شروط التسجيل طبقا للقانون الجزائري من التسجيل في سجلات الدول الأجنبيـة  

 ).دول أعلام المجاملة(
 .سجل الجزائري لقيد السفن إجراء إلزامياإلا أن التقنين البحري الجزائري الجديد لم يجعل من إجراء تسجيل السفينة في ال 3
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لرهن، لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكـي  أن يكون الغير عالما بحصول ا
  .يبقى للرهن أثر في حق الغير
إذا لم يجدد القيد، فعليه أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة ) السفينة(وعليه فحائز الرهن

إليه، ولو كان علما به فيتقدم الدائنون التالون في المرتبة والغير الذين كسبوا حقوقـا علـى   
  .لمرهونة على الدائن الذي لم يجدد القيد، فسقط قيدهالسفينة ا

ويجوز للدائن المرتهن أن يجري به قيدا جديـدا، يأخـذ    ولكن الرهن يبقى صحيحا
مرتبته من وقت إجرائه، وذلك إذا كان هذا ممكنا ولم يحل دونه حادث يمنع إجـراء القيـد   

الدائن المرتهن إلى مـا كـان   ، وقد قضى بأن سقوط القيد يعيد مركز 1كإفلاس الراهن مثلا 
  عليه قبل إجراء القيد

فإذا جدد القيد بعد سقوطه، وكان قد سبق هذا التجديد تسجيل تصرف صـدر مـن   
الراهن في السفينة المرهونة، فإن تجديد القيد لا يكون له أثر بالنسبة إلى المتصرف إليه، ولو 

  . 2لأول وقبل سقوطهكان تسجيل التصرف المذكور قد تم في أثناء نفاذ القيد ا
ثم رهنه مرة ثانية لدائن مرتهن ثـان   ا رهن شخص عقاره لدائن مرتهن أولأما إذ

من خلال العشر السنوات الأولى لقيد الرهن الأول، وتأخر الدائن المرتهن الأول في تجديـد  
قيده عن عشر سنوات، ولم يتأخر الدائن المرتهن الثاني يصبح دائنا مرتهنا أولا، ويتقدم على 

  . ند ما ارتهنت السفينةالدائن المرتهن الأول، ولو كان يعلم بوجود هذا الرهن ع

  شطب القيد وإلغاء الشطب: الفرع الرابع

قد يوجد ما يستدعي محو قيد الرهن، فقد يكون الدين المضمون بالرهن قـد زال أو  
انقضى، ويزول الدين إذا كان مثلا باطلا شكلا، أو كان باطلا موضوعا أو قـابلا للإبطـال   

                              
 .149كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1

2DU Pontavice, droit maritime, op.cit, p 38. 
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من أسباب الانقضاء، ول وينقضي بأي سبب القيد المضمون بالرهن قد يزو 1وقضى بإبطاله 
لتزام كالوفاء أو الإبراء أو التجديد أو المقاصة أو التقادم فـإذا زال الـدين أو   أي انقضاء الإ

انقضى فإن الرهن الذي هو ضمان للدين ينقضي بالتبعية ويسقط تبعا لذلك قيد الرهن ومن ثم 
أولا بإقرار موقع مـن الـدائن   : ، ويحصل شطب القيد بأحد طريقين2يجب شطب ذلك القيد

المرتهن ومصدق على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن، ثانيا بمقتضى حكم إذا رفض 
  .3الدائن شطب القيد اختيارا

من ق ب ج صراحة  69وفي السياق فقد أشار المشرع الجزائري ومن خلال المادة 
قيود الرهون البحرية إمـا  يتم شطب وتخفيض «عن شطب القيد إذ ورد في هذا النص أنه 

بناءا على رضا الأطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي وإمـا عـن طريـق    
وهـو الشـطب    4ومنه نستنبط من هذا النص أنه يوجد طريقتين للشطب أو المحو»القضـاء 

  5. الاختياري والشطب القضائي وهو الذي يتم عن طريق القضاء
أن يتم الشطب تلقائيا مـن قبـل   «ري الجزائري من القانون البح 70وتجيز المادة 

  .»السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها
من قانون التجارة البحري المصري على أنه إذا  56في حين ذلك فقد أوردت المادة 

فهنـا  ) من نفـس القـانون   58(لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة 

                              
 481عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع الساق، ص  1
 152إيمان الجميل، المرجع السابق، ص  2
من قـانون التجـارة    58المسألة القانونية، إذ تقضي المادة  وهنا نجد أن المشرع المصري قد كان أكثر وضوحا في هذه 3

البحرية المصري أن شطب قيد الرهن يتم بناءا على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين وواجب أن يقدم إقرارا موقعـا مـن   
 .الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن

عبـد  ، ر محو القيد وبعضها شطب القيد، وللإستزادة في الموضوع راجعفهو نفس المصطلح فنجد في بعض المراجع ذك 4
 .481االرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 

 .71منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  5
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لحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة وله فـي هـذه الحالـة أن    ل
يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراءات أخرى، ولا يكون شطب القيد بإزالتـه بـل   
يكون شطب القيد بتأشير على هامش القيد مع ذكر السند الذي أجري الشطب بمقتضاه، وإذا 

وإذا مـا   1ر صحيح فإن الأمر يقتضي رفع دعوى  بإلغاء الشطبتبين أن سبب الشطب غي
الغي شطب القيد عادت للقيد مرتبته الأصلية ووجب تجديده خلال عشر سنوات مـن وقـت   

وقد يكون الدين صحيحا قائما، ولكن الرهن يكون باطلا أو قـابلا للإبطـال   ،2إلغاء الشطب 
مع بقاء الدين، ولما كان القيـد إنمـا   وقضى بإبطاله، أو انقضى بأي سبب لانقضاء الرهن 

  . يتعلق برهن صحيح قائم، فإن القيد في هذه الحالة يجب شطبه
وقد يكون الدين صحيحا قائما، وكذلك الرهن يكون صحيحا قائما، ولكن القيد نفسـه  

: فالقيد هنا يجب شطبه، لأسبابب في هذه الحالة أيضا شطب القيد، يكون غير صحيح، فيج
لمرهونة، وإما لسـبب يتعلـق   علق بالدين المضمون، وإما لسبب يتعلق بالسفينة اإما لسبب يت

 .3وهذا هو الشطب بوجه عام بالقيد
ومع ذلك فإن المصلحة العامة تقتضي إجراء الشطب حتى لا تزدحم السجلات بقيود  

 ـ 4معدومة الأثر تعرقل البحث فيها دون فائدة ت ، لذلك لم تكتف الإرادة التشريعية بـأن جعل

                              
 .166كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1
 .153إيمان الجميل، المرجع نفسه، ص  2
 . 141محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3
حيث يجب على مالك السفينة بأن يقدم طلب تسجيل سفينته التي اكتسبها متى توافرت الشروط المحددة قانونا، فمن واجبه  4

التـي  كذلك القيام بكل ما هو لازم لشطبها من السجل الجزائري لقيد السفن عن طريق إبلاغ إدارة التسجيل بكل التغييـرات  
من القرار الذي يتعلق بكيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، فإذا كان من شأن هذه  11تمس ملكيتها طبقا لنص المادة 

التغييرات حرمان السفينة من الجنسية الجزائرية عن طريق المساس بشرط ملكيتها كبيعها لأجنبي، فإنه يجب شـطبها مـن   
إذا حولـت  « : من القرار السالف الذكر حيث نصت على أنـه   12طبقا لنص المادة  سجل قيد السفن وإلغاء وثيقة جزأرتها

 . 70حامي حياة، المرجع السابق، ص . »السفينة إلى بلد أجنبي وجب شطبها من سجل القيد وأن يلغي عقد جزأرتها
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الشطب اختياريا للدائن بل أجازت لكل ذي مصلحة فيه استصدار حكم بإجرائه فأوجدت بذلك 
  . نوعين من الشطب

  الشطب الإختياري: أولا

وهو الذي يتم برضا الدائن، وبتقرير رسمي يصدر منه بذلك، وهذا الرضا ينصـب  
امتنع عـن التقريـر   على رفع القيد، وإذا أبدى الدائن رضاه برفع اليد في ورقة رسمية، ثم 

ويعتبر الرضا 1الرسمي، فحينها يمكن للراهن أن يطلب الحكم بالشطب بناء على هذه الورقة
برفع اليد تصرفا قانونيا يتم بإرادة منفردة فلا يشترط فيه قبول الراهن، ولكن يجب أن يكون 

  .رضاء الدين بإرادة سليمة خالية من العيوب
  الشطب القضائي: ثانيا

الدائن عن إلغاء القيد ولم يكن هناك ما يبرر بقاء القيد فلكـل ذي مصـلحة   إذا قعد 
القيام بذلك، كالراهن والدائن المرتهن المتأخر في المرتبة ومشتري العقار، وذلك عن طريق 

وبعد ذلك ترفع دعوى الشـطب ضـد   ، 2رفع طلب إلى القضاء للحكم بإلغاء القيد أي شطبه
ولا يجوز رفعها ضد محافظ الإشهار العقاري أو ضد المـدين  الدائن المرتهن أو ضد خلفائه 

  . وحده
والدعوى حينها ترفع إلى محكمة السفينة المرهونة كما تم الإشارة إليها سـابقا فـي   
إجراءات التجديد، لا إلا محكمة المدعي عليه، وإذا تعددت الرهون ووقعت في دوائر محاكم 

إلى كل رهن أمام المحكمة التي قع في دائرتها مختلفة وجب أن ترفع دعوى الشطب بالنسبة 

                              
 .196محمد صبري السعدي، المرجع السابق،  1
 .423إدوار عيد، المرجع السابق، ص  2
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وإذا صدر الحكم بشطب القيد وأصبح نهائيا، فيقدم إلى مكتب الإشهار العقاري لشطب القيـد  
  .1بناء عليه

  كيفية إجراء الشطب: ثالثا

، كمـا سـبق   2لا يكون الشطب سواء أكان اختياريا أو قضائيا بإزالة القيـد ماديـا  
الإشارة، وإنما يكون بالتأشير على هامش القيد بما يدل على اعتبار أن القيد غيـر موجـود،   
ويكون التأشير في مكتب الإشهار العقاري الذي تم فيه القيد، ويشير إلى السند الذي بموجبه 

  . سواء كان رضائي أو قضائي) الإلغاء أو الشطب(حصل الشطب 
على هامش القيد جعل دفاتر الشهر، كما ذكرنا أنفا مطابقة ويكمن الهدف من التأشير 

للواقع، وإذا تم الاتفاق بين الراهن والدائن المرتهن على تحرير بعض العقار من الرهن عند 
دفع جزء من الدين فعلا، وجب شطب الرهن جزئيا بالتأشير بذلك على هامش القيـد حتـى   

  . يد كاملا دون التأشير بدفع جزء من الدينيمكن إزالة الآثار التي تترتب على وجود الق

                              
من القانون البحري الجزائري يتضح أن المشرع الجزائري لم يقيد المالك بمدة محددة يبـادر   516ل نص المادة من خلا 1

فيها بتسجيل أو شطب سفينته، أو إعلام السلطة الإدارية البحرية بكل التغييرات التي تمس ملكية السفينة حتى يمكن القـول  
 .يه قانوناأنه قد أهمل في القيام بالالتزامات المفروضة عل

ولم يجعل القانون الجزائري حالة حرمان السفينة من الجنسية الجزائرية بمثابة السبب الوحيد لشطبها من سجل قيد السـفن   2
تشـطب  «من القانون البحري، معتبرا إياها أسبابا لشطب السفينة حيث نصت على أن  37بل عدد حالات أخرى في المادة 
  : حوال التاليةالسفينة من دفتر التسجيل في الأ

  إذا غرقت أو تحطمت أو تلفت   - أ
  إذا فقدت أو اعتبرت مفقودة  -  ب
  إذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح -ج
  إذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة -د
  إذا فقدت خاصية السفينة  -ه
 .»إذا بيعت إلى الخارج -و
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  ما يترتب على الشطب دون النزول عن الرهن: رابعا

فإذا تم الشطب دون أن يحصل النزول صراحة عن الرهن، فإن الدائن المـرتهن لا  
يفقد حقه في الرهن، فيحق له إذا لم يستوف الدين وبقي الرهن أن يجري قيدا جديدا للـرهن  

  . 1قت إجراء القيدتكون مرتبته من و
فـلا يجـوز   ) رهن السفينة(أما إذا كان الشطب قد حصل بعد النزول عن الرهن، 

للدائن المرتهن إجراء قيد جديد للرهن، لأن الرهن قد زال، وعند قيـام الشـك، فيعتبـر أن    
  .النزول عن الرهن لم يحصل، وإنما حصل النزول عن القيد فقط

 مصاريف الشطب: خامسا

، 2الشطب في الأصل على الراهن ما لم يتفق علـى غيـر ذلـك    تكون مصروفات
ويلاحظ أنه إذا كان القيد قد أجري بخطأ أحد، كالدائن المرتهن كان هو المسـؤول ويكـون   

  . 3ق م ج 906ملزما بدفع مصاريف الشطب، وهذا طبقا لما ورد في نص المادة 
إلى أصـحاب الـديون    ومنه إذا بيعت السفينة المرهونة، وقام المشتري بدفع الثمن

  المقيدة، ففي هذه الحالة تكون مصاريف الشطب على البائع إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك
وما يلاحظ في هذا الشأن وهو أن مصاريف الشطب غير مضمونة بالرهن، فالرهن 

 . لا يضمن إلا مصاريف العقد والقيد والتجديد كما ذكرنا سابقا

                              
 .18 علي شراد، المرجع السابق، ص1
القيد وتجديده ومحوه تكون على الراهن، مالم  مصروفات«من القانون المدني المصري على أن  1055فقد نصت المادة  2

 .»يتفق على غير ذلك
تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن مالم يتفـق  «من القانون المدني الجزائري على أنه  906نصت المادة 3

  .»على غير ذلك
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  لبحري فيما بين طرفيه وبالنسبة للغيرآثار الرهن ا: المبحث الثاني

وعليه تنشأ بتمامه آثار تتمثل  مرتهن هما طرفا عقد الرهن البحرييعتبر الراهن وال
في الالتزامات والحقوق التي تقع على كل أو لكل من الطرفين، وهذه الحقوق تقيم علاقة فيما 

، إذا حـل أجـل دينـه أن    1بينه وبين الراهن، وبموجب هذه الحقوق يستطيع الدائن المرتهن
رهونة، فيكون له حق التقدم علـى جميـع الـدائنين    ميستعمل دعوى الرهن على السفينة ال

ويكون له كـذلك   ين إذا كانوا متأخرين في المرتبةالعاديين لمدينه وكذلك على الدائنين المقيد
ي يد من انتقلت إليه حق التتبع، فيتتبع السفينة المرهونة، فيما إذا انتقلت ملكيته من الراهن، ف

  . الملكية وهو الحائز للرهن
ولكن رغم أن الرهن لا يوجد له أي أثر على ملكية المدين الراهن للسـفينة حيـث   
يبقى مالكا لها له عليها حق التصرف والاستعمال والاستغلال، إلا أن الرهن يضع قيودا على 

اصة بشأن الحجز على جـزء  التصرف في السفينة، وكذلك فإن الرهن يوجب إتباع أحكام خ
  . 2من السفينة، ومنه تراعى هذه القيود وتلك الأحكام التوفيق بين مصالح ذوي الشأن

وعلى هذا الأساس سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى أثار الرهن البحري فيما بين 
) مطلـب ثـاني  (ر ثم بعدها إلى آثار الرهن البحري بالنسبة إلى الغي) المطلب الأول(طرفيه 

  .)ثالث مطلب(لنصل في الأخير إلى دراسة أسباب انقضاء الرهن البحري 

  آثار الرهن بالنسبة لطرفيه: المطلب الأول

يرتب عقد الرهن حقوقا للدائن المرتهن، إذ تتمثل في حقوقه على الشيء المرهـون  
  . في مواجهة الراهن، ولا ينشئ الرهن على عاتق المرتهن أية التزامات

                              
يترتب على قيد الرهن البحري آثار بالنسبة لطرفيه المدين الراهن والدائن المرتهن يرجع في صددها إلى أحكام القـانون   1

 المدني بشأن الرهن الرسمي، كما يترتب على ذلك القيد آثار بالنسبة إلى الغير حيث يضحي الرهن نافذا في حقه 
، المرجـع السـابق، ص   ع وتوحيد القوانين والامتيازات البحرية الدوليةالرهن التأميني البحري في ظل تنازملك شقلب،  2

38. 
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ع عليه التزامات لمصلحة الدائن المرتهن، مع أنـه لا يلتـزم بتسـليم    أما الراهن فتق
السفينة المرهونة إلى المرتهن، إذ تبقى الحيازة للراهن، وكذلك ملكية السفينة المرهونة، وما 

  .1يترتب على هذه الملكية من سلطات إلا أنها تخضع لقيود تستجوبها حماية الدائن المرتهن

  مدين الراهنبالنسبة لل: الفرع الأول

فبالنسبة إلى المدين الراهن فإنه ورغم الرهن فإن ملكيته للسفينة المرهونـة باقيـة   
وقائمة ومن ثم يكون له التصرف فيها، وأي تصرف يصدر منه في هذا الشأن لا يؤثر فـي  
حق الدائن المرتهن، على أنه مع ذلك لا يجوز للراهن التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد 

كذلك فإنه تبقى للمدين الراهن حيازة السفينة بما يتيحه لـه  ،2الحجز في سجل السفنمحضر 
  .ذلك من استعمالها واستغلالها

ستغلال فـي  انون أبقى للمدين الراهن سلطة الإستعمال والتصرف والإورغم أن الق
تعتبـر  «من القانون البحري قيدت من سلطاته هذه إذا نصت على أنه  71السفينة فإن المادة 

باطلة وعديمة الأثر كل عملية يمكن أن تؤدي بالسفينة المرهونة إلـى فقـدان جنسـيتها    
والهدف من ذلك وهو حماية الدائن المرتهن الوطني الذي يتعذر عليه ممارسـة  » الجزائرية

حق التتبع المقرر له إذا خرجت السفينة المرهونة من نطاق القانوني الجزائري، وحرمـان  
طبقا لنص المادة  %51ن من الإخلال بنسبة الملكية الوطنية للسفينة وهي نسبة المدين الراه

  .3من القانون البحري28

                              
1Jean-Claude Dakouri, droit des transport maritimes, op.cit, p 51. 

تبقى حيازة السفينة المرهونة في يد مالكها وهو المدين الراهن دون حرمانه من سـلطات المالـك والمتمثلـة فـي حـق       2
ل السفينة وحق استغلالها، وليس في ذلك ما يعطل حق الدائن المرتهن في التمتـع بحـق الأولويـة    التصرف وحق استعما

 .والتقدم وتتبع السفينة في أي يد وجدت، لأن السفينة لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
 .110حامي مليكة، المرجع السابق، ص  3
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  الالتزام بترتيب حق الرهن: الفقرة الأولى

، كما يلتزم )السفينة(يلتزم الراهن بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على محل الرهن
فـإذا كـان الـراهن مالكـا للمحـل       البائع بنقل ملكية العـين المبيعـة إلـى المشـتري،    

، أنشئ الرهن الرسمي من تلقاء نفسه، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإلتزام )السفينة(المرهون
ينفذ بمجرد إتمام العقد بقوة القانون دون الحاجة إلى القيـام بـأي إجـراء، إذ أن السـفينة     

  .1المرهونة شيء معين بذاته
كمن في عدم انتقال حيازة السفينة إلى الدائن وبما أن أهم خصوصية للرهن البحري ت

المرتهن، بل تبقى الحيازة في يد المدين الراهن، وهذا خلافا لرهن المنقولات، والغرض في 
ذلك كما ذكرنا آنفا أن انتقال حيازة السفينة إلى الدائن المرتهن فيه تقييد لاستغلالها وبطبيعة 

ئ الرهن البحري، وعليه فإن بقاء حيازة السفينة الحال هو السبب الأساسي الذي من أجله أنش
، لا يؤدي إلى حرمانه من سلطات المالك إذ له الحق فـي  2في يد مالكها وهو المدين الراهن

استعمال السفينة واستغلالها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات كنقل ملكيتهـا أو إعـادة   
  .3رهنها وهذا ما سيدفع بازدهار الاستغلال البحري

وما تجدر إليه الإشارة هنا أن القانون البحري الجزائري لا يقيد هذه التصرفات بأي 
شرط، إلا أن المشرع المصري فقد اشترط أن تكون هذه التصرفات قبل أن يسارع الـدائن  

                              
من القانون المدني الجزائري التـي تقضـي بأنـه     165طبق في حكمها نص المادة وفي هذا الشأن فطبقا للقواعد العامة ي 1
بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني إذا كان محل الالتزام  الالتزام«

 »شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار
2Anastasia Toprkova, Les sûretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe, 
op.cit, p 11.  
3Paul Fleury, Effets de l’hypothèque, sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de 
l’immeuble hypothéqué, Faculté de droit, Université de Rennes,1899, p 31. 
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من قانون التجـارة   51المرتهن إلى إعداد محضر الحجز في سجل السفينة إذ تقضي المادة 
  .1التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفنالبحرية بأنه لا يجوز 

  الإلتزام بضمان الراهن لسلامة حق الرهن: الفقرة الثانية

لقد تعرض التقنين المدني الجزائري إلى إلزامية الراهن بضمان سلامة الرهن وهذا 
في  ومنه قرر مبدأ التزام الراهن بضمان الرهن) 900-898(ما يظهر من خلال المواد من 

من نفس القانون، على ما يترتب على هلاك العقـار   899ونص في المادة   2) 898(المادة 
انتقال حق الرهن في حالة هـلاك أو تلـف    900المرهون أو تلفه، وأخيرا قرر في المادة 

  .العقار المرهون إلى الحق الذي يترتب على ذلك
أن يعترض على إهمـال  ق م ج، يمكن للدائن المرتهن  898وتطبيقا لنص المادة  

المدين صيانة السفينة أو إصلاح ما قد يصيبها من تلف، كما يكون له أن يطلب من سلطات 
الميناء منع السفينة من السفر إذا تحقق لديه أن حالة هيكلها أو آلاتها من السوء لدرجة تعرها 

  .3للهلاك إذا أبحرت
فإنه تطبيقـا   4مدني الجزائريمن القانون ال 899كذلك وبالاطلاع على أحكام المادة 

لها أنه إذا تسبب المدين الراهن بخطئه في هلاك السفينة أو تلفها يكون للدائن المـرتهن أن  
  .والخيار في ذلك للمديننا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا يقتضي تأمي

                              
 .74منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
يلتزم الراهن بضمان سـلامة الـرهن،   «من القانون المدني على أنه  898نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة  2

له في حالة الإستعجال أن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، و
كذلك نجد نص المشرع المصري » يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك

 .من القانون المدني المصري قد وافق هذا النص 1047
 159كمال حمدي، المرجع السابق، ص 3
إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهـون أو تلفـه   «أنه  من القانون المدني الجزائري على 899نصت المادة  4

 .»كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا
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، فإنـه لا  1من نفس القانون 901أما بخصوص الدائن المرتهن وعملا بنص المادة 
تخاذ إجراءات التنفيذ على مال آخر قبل التنفيذ على السفينة المرهونة، فإذا لم تف يجوز له ا

السفينة بحقه كان له التنفيذ على أموال المدين الأخرى، أما إذا كان الراهن شخصا آخر غير 
المدين فإنه لا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ إلا على السفينة المرهونة دون غيرها من أموالـه  

  .ى، ولا يكون لمثل هذا الراهن الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلكالأخر
من القانون المدني المصري فإنه يعتبـر   1051كذلك طبقا لما ورد في حكم المادة 

باطلا شرط التملك عند عدم الوفاء، وشرط الطريق الممهد، وهو بطلان متعلق بالنظام العام 
لراهن الذي يكون موفقه عادة ضعيفا من استغلال الدائن المـرتهن،  أراد به المشرع حماية ا

  .ويبطل الشرط دون عقد الرهن الذي يبقى صحيحا
ومقتضى الشرط الأول الاتفاق في عقد الرهن أو في اتفاق لاحق علـى أن يكـون   
الدائن المرتهن عند عدم استيفاء الدين أن يتملك السفينة المرهونة في نظر ثمن معلـوم أيـا   
كان، ومقتضى الشرط الثاني الاتفاق في عقد الرهن أو في اتفاق لاحق علـى حـق الـدائن    

  .المرتهن في بيع السفينة المرهونة دو إتباع الإجراءات التي فرضها القانون
وفي نفس السياق فإنه يجوز الاتفاق بعد حلول أجل الدين أو قسط منه على أن يترك 

لدينه، ومرجع صحة الاتفاق في هذه الحالة أن مدة استغلال  المدين الراهن السفينة لدائنه وفاء
وقياسا على الحكم الأخير يتعين القول بصحة الاتفاق على أن يكون ،2الراهن تكون قد انتفت

الدين وقت حلول أجله في بيع السفينة المرهونـة دون إتبـاع    ءللدائن الحق عند عدم استيفا

                              
إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيـذ  «من القانون المدني الجزائري على أنه  901فقد نصت المادة  1

 .»على مارهن من ماله، ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلكعلى ماله إلا 
 .161كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2



 

414 
 

حصل مثل ذلك الاتفاق بعد حلول الدين أو قسط منه، الإجراءات التي فرضها القانون إذا ما 
  .وذلك لانتفاء شبهة استغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن

  بالنسبة للدائن المرتهن: الفرع الثاني

إذا كان الراهن يعتبر شخصا آخر غير المدين فلا يمكن إجراء التنفيذ على مالـه إلا  
حق الدفع بتجريد المدين، ما لم يوجـد اتفـاق   ، ومن ثم لا يكون له 1على ما رهن من ماله

  .من القانون المدني الجزائري 901يقضي بغير ذلك، وهذا ما ذهبت إليه المادة 
ومن البديهي جدا أن الدائن المرتهن هو في متابعة مستمرة في اقتفاء حلـول أجـل   

أمـا إذا   2أي إشكالدينه، فإذا تم الوفاء من طرف المدين بالالتزامات المترتبة عليه فلا يثار 
حل أجل الوفاء وامتنع المدين أو عجز عن الوفاء بالدين فيكون من حق الدائن الحجز علـى  
السفينة المرهونة وبيعها قضائيا، ومن هذا المنطلق يكون الدائن المرتهن في مركز أقـوى،  

و اسـتيفاء  وهو الأمر الذي قد يدفعه إلى إجبار المدين الراهن على تملك السفينة المرهونة أ
حقه دون إتباع الإجراءات التي يفرضها القانون، وتجنبا لمثل هذه الحالات أبطل المشرع كل 

  . هذه الاتفاقيات

  حجز السفينة المرهونة: الفقرة الأولى

 3الحجز بصفة عامة هو وضع يد الدائن على عقار أو منقول من أجل ضمان دينـه 
نت طبيعتها، وتندرج السفينة في الضمان العـام  فهو يندرج في سياق استيفاء الحقوق مهما كا

لدائني مالكها وينتج الدين البحري، إما عن عقد أو يكون نتيجة حادث مـرتبط بالملاحـة أو   
                              

يرتب الرهن المقيد في سجل السفينة للدائن المرتهن حق عينا على السفينة وهو حق تبعي يستند إلى الدين ويضمن وفاؤه،  1
كل أموال المدين وضمان خاص على السفينة أو الحصة المرهونة فيكون لـه حـق حجـز     بحيث يكون للدائن ضمان عام

السفينة وبيعها قضائيا إذا عجز المدين الراهن عن الوفاء بالدين الأصلي عند حلول أجله، وحقا في مواجهة الغير يتمثل فـي  
 .حق الأولوية وحق التتبع

 .77منهوج عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
 .من القانون البحري الجزائري 160إلى  150وهو ما تطرق إليه المشرع الجزائري من خلال المواد من  3
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باستغلال السفينة، ونجد في الحجز على السفينة نوعان، حجز تحفظي وحجز تنفيذي، وتكمن 
، إذ ليس هناك ما يمنع مالك السفينة التفرقة بين نوعي الحجز في الأثر الذي يرتبه كل منهما

من حق التصرف في السفينة فيما يتعلق بالحجز التحفظي، أما في الحجـز التنفيـذي علـى    
فإن الأمر يختلف شرط أن يتم تأشير ذلك في سجل السفن فيمنـع التصـرف فيهـا     1السفينة

  .2ووفق قيد الرهن
ائن المرتهن لـه الحـق فـي    ومنه فإذا كان الرهن واقعا على كامل السفينة فإن الد

حجزها تنفيذيا تمهيدا لبيعها أما عن كيفيات البيع الإجباري للسفينة وكذا التبليغ المسبق لكـل  
  .3من المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وأمين دفتر التسجيل تحدد بموجب مرسوم

ز السـفينة  وما تجدر إليه الإشارة أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلى مسألة حج
من القانون البحري  71إلى  55المرهونة في الفقرة المتعلقة بالرهون البحرية في المواد من 

وهذا على خلاف المشرع المصري الذي ذكر حالات لحجز السفينة المرهونـة،   4الجزائري

                              
 أنظر الملحق الخامس، محضر حجز تنفيذي على السفينة 1
 122محمود شحماط، المرجع السابق، ص  2
تحدد بموجب «لفقرة الثانية أنهوالمتضمن القانون البحري الجزائري ومن خلال ا 80-76من الأمر رقم  68نصت المادة  3

مرسوم كيفيات البيع الإجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق من المستفيدين من الرهون والامتيازات البحريـة وأمـين   
 »دفتر تسجيل السفن

 .13بن عمار محمد، بن حمو فتح الدين، آليات الحجز التحفظي على السفن في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  4



 

416 
 

وهذا في حالة إذا كان الرهن واقعا على كامل السفينة، أو على جزء منهـا، أو فـي حالـة    
  .1الذي تعرضنا له سابقا الشيوع

 القيود الواردة على حق الدائن المرتهن: الفقرة الثانية

يقع باطلا شرط التملك عند عدم الوفاء وشرط الطريق الممهد، وهذا البطلان متعلق 
بالنظام العام يكمن الغرض منه حماية المدين الراهن الذي يكون في مركز ضعيف وهذا مـا  

أما بالنسبة للشرط الأول الذي يتعلق  2لقانون المدني الجزائريمن ا 903نصت عليه المادة 
ببطلان شرط التملك عند عدم الوفاء، أنه لو اتفق الدائن المرتهن مع المدين الراهن على أنه 
عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحـق فـي أن يتملـك العقـار     

بأي ثمن آخر وقد يكون أكبر من الدين المستحق، فإن المرهون بثمن هو الدين المستحق أو 
هذا الاتفاق يكون باطلا لمخالفته للنظام العام، ومن هنا تتضح الـرأي علـى عقـد الـرهن     
البحري ذلك أنه في حالة ما إذا تم الاتفاق في عقد الرهن أو في اتفاق لا حق على أن يكون 

أن يتملك السفينة المرهونة في مقابل ثمـن  للدائن المرتهن عند عدم استيفاء الدين الحق في 
معلوم، ومن ثم تتجلى الحكمة من بطلان شرط التملك إلى عدة اعتبارات، بداية حماية المدين 
الراهن الذي يكون في مركز اقتصادي ضعيف وقد يجد نفسه عاجزا عن الوفاء بالدين وهو 

ق على شرط التملك يخفي في غالب الأمر الذي يستغله الدائن المرتهن، كما أم مثل هذا الاتفا
                              

  من قانون التجارة البحرية المصري على أنه 52ففي هذا الصدد نص المشرع المصري من خلال المادة  1
إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان « 

على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيـع السـفينة   الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء 
  بأكملها

وفي حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقي الملاك، قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما، بدفع  -
 »الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ

يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم اسـتيفاء  «: ائري على أنهمن القانون المدني الجز 903نصت المادة  2
الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات 

 .»التي فرضها القانون ولو كان الاتفاق قد أبرم بعد الرهن
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الأحيان فوائد ربوية إذ في الكثير من الحالات لا يكون ثمن المتفق عليـه مسـاويا للقيمـة    
  . 1الحقيقية لمحل الرهن

من ق م ج فقد أضافت قيدا آخر يرد على حق الـدائن  903وفي نفس سياق المادة 
شرط الطريق الممهد،  وصورته المرتهن وهو شرط البيع بلا إجراءات أو كما يطلق عليه ب

أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن، سواء كان مدينا أو كفيلا عينيا، على أنه عند حلول أجل 
الدين وعدم الوفاء به يجوز بيع العقار المرهون بالممارسة أو بأية طريقة كانت دون إتبـاع  

شى هنـا مـن اسـتغلال    الإجراءات التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الجبرية، ويخ
المرتهن لضعف مركز الراهن، فيفرض عليه هذا الشرط، وبذلك يحرم الراهن من الحمايـة  
التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع العقار المرهون بيعا جبريـا، ومـا   

  . تتضمنه هذه الإجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع العقار بأكبر قيمة ممكنة
التي يحققها بطلان شرط التملك عند  قه تأسيسا على فكرة حماية الراهنويرى الفهذا 

عدم الوفاء، وشرط الطريق الممهد بطلان أي شرط آخر عند إبرام الرهن يهدف إلى نفـس  
غرض شرط التملك، كشرط تملك الدائن المرتهن مالا آخر للمدين، إذا لم يف بما عليه مـن  

الدائن على مقابل العقار المرهون مهما بلغ مقداره، إذا لم دين في موعده، أو شرط حصول 
يف بما عليه من دين في موعده، أو شرط حصول الدائن على مقابل العقار المرهون مهمـا  

  .3، إذا بيع في الدين2بلغ مقداره
وما تجدر إليه الإشارة أن شرط التملك عند الوفاء أو شرط البيع بلا إجراءات يعـد  

ا البطلان يقتصر على الشرط دون أن يمتد إلى عقد الرهن الرسمي ما لم يكن باطلا، وأثر هذ
                              

 .325وري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنه 1
ذلك أنه لا يمكن تجزئة الرهن، فحقوق المرتهن على العقار المرهون غير قابلة للتجزئة بمعنى أن كل جزء م العقار وقـد   2

 م ج 892نصت على ذلك المادة 
 .112محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  3
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هذا الشرط دافعا للدائن المرتهن على التعاقد إذ في مثل هذه الحالة يبطل الشـرط والـرهن   
  1معا

من  01ومن خلال الفقرة  903وزيادة على ذلك فإن البطلان الوارد في نص المادة 
د بطلان مطلق نظرا لتعلقه بالنظام العام وعليه يجوز لكـل ذي  القانون المدني الجزائري، يع

  . مصلحة التمسك به كما يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
من م ج فإنه يجوز الاتفـاق بعـد    903من المادة  02وعليه وبالرجوع إلى الفقرة 

اء لدينـه، ومرجـع   حلول أجل الدين أو قسط منه بأن يترك المدين الراهن السفينة لدائنه وف
  . صحة الاتفاق في هذه الحالة أن مظنة استغلال الراهن تكون قد انتفت

وقياسا على الحكم الأخير يتعين القول بصحة الاتفاق على أن يكون للدائن الحق عند 
عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في بيع السفينة المرهونة دون إتباع الإجـراءات التـي   

ما حصل مثل ذلك الاتفاق بعد حلول الدين أو قسط منه، وذلـك لانتفـاء    فرضها القانون إذا
  .2شبهة استغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن

  آثار الرهن بالنسبة إلى الغير: المطلب الثاني

إن أهم أثر يظهر على كل تأمين عيني، يتجلى فيما يرتبه حق الرهن للدائن المرتهن 
دم والتتبع، فيستطيع أن يتقدم في استيفاء حقـه المضـمون   في مواجهة الغير من ميزتي التق

في يد مـن  ) السفينة(بالرهن على غيره من الدائنين، كما يستطيع أن يتتبع المحل المرهون 
تنتقل إليهم ملكية هذه السفينة وذلك بعد ترتيب هذا الرهن وعلى ذلك فإن الغير هم الدين ينفذ 

  :وهؤلاء هم 3الرهن بالنسبة لهم

                              
 .82منهوج عبد القادر، المرجع الساق، ص  1
  161دي، المرجع السابق، ص كمال حم 2
 .160كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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لدائنون العاديون للراهن، وكذلك الدائنون أصحاب التأمينات العينية المتأخرة في ا/ 1
  .المرتبة عن مرتبة الدائن المرتهن، إذ يتقدم عليهم في استيفاء حقه

من يكتسبون على العقار المرهون حقوقا عينية أصلية بعد ترتيب حق الرهن إذ / 2
  .ديهميستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع العقار في أي

وهذا على أن نفاذ الرهن الرسمي على الغير لتحقيق ميزتي التقدم والتتبـع يتوقـف   
  .1على قيد هذا الرهن في سجلات المعدة لذلك ومنذ تاريخ إجراء القيد

غير أن الدائن المرتهن يتقدم على جميع الدائنين العاديين بصرف النظر عن تـاريخ  
  . قي هذا الرهن حتى ولو كان تاليا لنشوء ديونهم في ذمة المدين

أما بالنسبة للدائنين أصحاب التأمينات العينية، فلا يفضل عليهم الدائن المـرتهن، إلا  
  .لسفينة المرهونة بالقيدقهم على اإذا كان قيد رهنه سابقا لشهر حقو

ومن كل هذا فإن المقصود بالغير هو كل شخص له حق يضار من وجـود الـرهن   
الـدائنون   -2الـدائنون العـاديون،    -1:الرسمي ويقتصر على الفئات الثلاث المتقدمة وهم

أصـحاب   -3أصحاب التأمينات العينية المتأخرة في المرتبة عن مرتبة الـدائن المـرتهن،   
ينية الأصلية بعد ترتيب الرهن ومنه سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى ميزتـي  الحقوق الع

  . التقدم أو الأفضلية والتتبع في مواجهة الغير

 droit de préférenceحق التقدم أو الأفضلية : الفرع الأول

للدائن المرتهن أن يتقدم على الدائنين العاديين، وعلى الدائنين له في نفس المرتبـة،  
ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب تاريخ قيدها، فالأسبق في القيد يتقـدم  ويكون 

على المتأخر فيه، وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها، كـان ترتيبهـا   

                              
 .236عبد الحليم بوشكيوة، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إجابياته وعيوبه، المرجع السابق، ص  1
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بحسب أسبقية القيد، ولو كانت مقيدة في نفس اليوم، وتكون الأسبقية في هذه الحالة بسـاعة  
لبات القيد في ذات الوقت، فحين ذلك تسجل متزاحمة في نفس المرتبـة،  القيد، وإذا قدمت ط

  .1ولكن سائر الدائنين المرتهنين يتأخرون بطبيعة الحال بعد الدائنين الممتازين على السفينة
، بـل أنـه   2ولا يعطي القيد للدائن المرتهن حق التقدم بالنسبة إلى أصل الدين فقـط 

سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الأمر  يترتب على القيد أيضا ضمان فوائد
  .3بالبيع

فمن هذا المنطلق يعني حق التقدم وهو أن يكون للدائن المرتهن في مواجهة دائنـي  
الراهن التاليين له في المرتبة والدائنين العاديين الأولوية في استيفاء حقه من ناتج بيع السفينة 

ن كان الدائن المرتهن يلي في المرتبة أصحاب حقوق الإمتيـاز  المرهونة بالمزاد العلني، وإ
من القانون البحري الجزائري، وسواء كان الحـق الممتـاز    72البحرية التي عددتها المادة 

  .ناشئا قبل قيد الرهن أو بعده فإن صاحبه يستوفيه قبل الدائن المرتهن

    رتهن التقدم والتتبعضرورة قيد الرهن البحري ليحق للدائن الم: الفقرة الأولى

من ق م ج ومن خلال الفقرة الثانية فقد نصت علـى   904بالاستناد إلى نص المادة 
يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للـرهن قبـل أن    لا«أنه 

  »سيكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلا

                              
لحق في أن يتقـدم  حيث لا يمكن أن يحتفظ الدائن بحقه في الأولوية إلا بإجراء القيد في سجل السفينة، وإثر ذلك يكون له ا 1

) ز(فقـرة   73على بقية الدائنين المرتهنين التاليين له في القيد والدائنين الممتازين أصحاب حقوق الامتياز الواردة في المادة 
 ). ح(و
إذ على بقية الدائنين العادين، وإذا حصل وأن تزاحم الدائنون المرتهنون على السفينة أو على حصة فيها كـان تـرتيبهم     2

من القانون البحري الجزائري التي نصت علـى   65ب الأسبقية في قيد الرهن في سجل السفينة وذلك طبقا لنص المادة بحس
إذا أنشئ رهنان أو أكثر على نفس السفينة أو على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الـدائنون المرتهنـون   «أنه 

 .قيد الرهون في سجلات السفن بأرقام متتابعة ، وعليه يجب تثبيت تواريخ»حسب الترتيب الزمني لقيدهم
 .أنظر الملحق السادس، أمر بالحجز التنفيذي وبيع المنقولات 3
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ومنه يتضح من خلال النص أن القيد هو أساس نفاذ حق الرهن الرسمي على الغير 
  .ومعنى النفاذ أن يكون للدائن المرتهن ميزتي التقدم والتتبع في مواجهة هذا الغير

من القانون البحري الجزائري فقـد ألـزم المشـرع     56وبالرجوع إلى نص المادة 
ويقيد الـرهن فـي   « 4الجزائري بضرورة تقيد الرهن وهو ما يظهر جليا من خلال الفقرة 

ومنه لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو ،»للسفندفتر التسجيل الجزائري 
  .أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على السفينةالحكم المثبت للرهن قبل 

ولا يصح أيضا التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسـك بـالحق   
الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفـاق، ولا التمسـك   

لك فـي هـامش   كذلك بالتنازل عن مرتبة الغير لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذ
  .1القيد الأصلي

 مرتبة الرهن بالنسبة لحقوق الامتياز البحرية: الفقرة الثانية

من القانون البحري الجزائري فإن الامتياز البحري هو تأمين عيني  72أخذا بالمادة 
وقانوني يمنح الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه، وعليه كـل مـا   

ل هذه المادة وهو قد أبرزت وجود فرق بين الامتيازات والرهـون عمومـا   يتضح من خلا
ووجه الاختلاف بينهما حيث يتمثل في كون الرهن ميزة تخول للدائن لا للدين بخلاف حقوق 
الامتياز التي تعتبر بمثابة ميزة يولها القانون للديون بغض النظر عن الدائنين إذ أن القـانون  

  .الامتياز ويجعله متقدما على سائر الديونهو الذي يمنح الدين حق 

                              
ويفهم من هذا أن الرهن لا يكون نافذا في حق الغير، إلا إذا قيد عقد رهن السفينة، أو قيد الحكم المثبت للرهن البحـري،   1

الغير حقا عينيا على السفينة، وذلك دون إخـلال بالأحكـام المقـررة فـي      إذا صدر حكم بإثبات الرهن، قبل أن يكسب هذا
الإفلاس، ويراد بكسب الغير حقا عينيا على الرهن أن يكون هذا الحق شهر، بأن قيد هو الآخر أو سـجل قبـل قيـد حـق     

 .الرهن
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  حق التتبع: الفرع الثاني

فالدائن المرتهن يباشر حـق   1يقصد بحق الدائن المرتهن في تتبع السفينة المرهونة
، ومن ثم مهما تعاقبت البيوع على السفينة فإن 2التتبع حتى إذا انتقلت السفينة إلى حائز جديد

  .السفينةحق الدائن المرتهن يبقى يثقل 
ومنه يقتضي تحديد مضمون حق المرتهن في التتبع أن يحدد مـن يكـون حـائزا    
وسلطات هذا الحائز على السفينة المرهونة في مواجهة الدائن المرتهن، وعليه يتوجب علينا 

  .)ثانية فقرة(ثم نبين من هو الحائز ) أولى فقرة(أن نبين شروط حق الدائن 
  شروط حق الدائن: أولا

  :المرتهن حق شخصي مضمون بحق الرهن فيشترط في استعماله حق التتبع ما يليللدائن 
يجب أن يكون حقه الشخصي جالا وقت استعمال حق التتبع، لأن استعمال حـق   -1

التتبع هو تنفيذ بالدين، والمعروف أن التنفيذ لا يجوز قبل حلول أجل الدين، فإذا 
كمة، فإنـه لا يجـوز للـدائن    كان للدين أجل لم يحن، ولو كان ممنوحا من المح

استعمال حقه في التتبع حتى يحل ذلك الأجل، أما إذا كان للدين أجل لم يـنقض  
ولكنه سقط لأي سبب م أسباب السقوط، جاز للدائن أن يقوم باتخاذ الإجـراءات  

 .ضد من تصرف إليه الراهن في السفينة المرهونة وهو الحائز
ي الوقت الملائم، بمعنى آخر أن يكـون  ويجب أيضا أن يكون قيد الرهن قد تم ف -2

القيد قبل أن يصبح ممتنعا أو عديم الأثر، وقد تقدم أن القيد يمتنـع إذا تصـرف   
الراهن في السفينة المرهونة وسجل التصرف، لذا فيجب أن يكون رهن الـدائن  

                              
 144محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
" الحائز" ، ومنه إذا كان انتقال ملكية العقار المرهون "الحائز" ويسمى المالك الجديد للعقار في نصوص التشريع والفقه ب  2

لا يحرم الدائن المرتهن من أية ميزة من ميزات حقه، إلا أن الحائز له سلطات بالنسبة للعقار المرهونة، وأيضا لـه حقـوق   
 بالنسبة للدائن المرتهن
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مقيداقبل تسجيل التصرف الذي بمقتضاه تم نقل الملكية إلى الغير، حتـى يكـون   
 .قهنافذا في ح

 الحائز: ثانيا

يعتبر الحائز في المنظور القانوني، هو من يضع يده على شيء من الأشياء لحساب 
وبالرجوع إلى القاعدة ، نفسه أو لحساب الغير، وهذا سواء كانت حيازته قانونية أو عرضية

العامة، فيعتبر الحائز في الرهن الرسمي دو معنى خاص، حيث هو من تنتقل إليـه ملكيـة   
مرهون، أو حق عيني قابل للرهن على هذا العقار، ولا يكـون مسـؤولا مسـؤولية    عقار 

  .1شخصية عن الدين المضمون بالرهن
من القانون البحـري الجزائـري    67أما بخصوص الرهن البحري فقد نصت المادة

من نفس القانون تتبع الرهون البحرية، السـفينة المرهونـة،    68على أنه مع مراعاة المادة 
  . رغم من أي تغيير في ملكية أو تسجيل السفينة المرهونةعلى ال

فقد قضت بتتبع الرهون البحرية السفينة أو 2من ق ب ج  67فمن خلال هذه المادة 
حصتها المرهونة على الرغم من أي تغيير في ملكية أو تسجيل السفينة المرهونة، ومن ثـم  

                              
ويعتبر حائزا للعقار «بنصها  901/2الجزائرية الحائز في الرهن الرسمي ومن خلال المادة رفت الإرادة التشريعية فقد ع 1

المرهون من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر قابل للـرهن، ودون أن يكـون   
 .» مسئولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون

، 68مع مراعاة أحكام المادة «والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه 80-67من الأمر رقم  67المادة فقد نصت 2
تتبع الرهون البحرية السفينة المرهون أو حصتها المرهونة، على الرغم من أي تغيير في ملكية أو تسـجيل السـفينة   

في حالة البيع الجبري للسفينة، توقف جميع الرهـون  « م نفس القانون على أنه  68وبعدها نصت المادة » المرهونة 
البحرية التي تثقل السفينة ماعدا الرهون التي أخذها المشتري على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة أن يكون 

 »  البيع قد تم حسب الأحكام التي يخضع لها ذلك البيع
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يثقل السفينة، وللحائز أن يختار بـين  فإن حق الدائن يضل  1فهما تعاقبت البيوع على السفينة
دفع الدائن المرتهن والحلول محله، وبين تطهير السفينة أو التخلص منها أو تحمل إجراءات 

، وهذا مع مراعاة أحكام تطهير السفينة من الرهون في حال البيع الجبـري حسـب   2الحجز
. في المطلب الأخيرمن القانون البحري الجزائري والذي سنتعرض له  68مقتضيات المادة 

3 
من م ج فإن الحائز للسفينة يكون كل من انتقلت إليه بأي  901إعمالا بحكم المادة و 

سبب من الأسباب ملكية السفينة، أو أي حق عيني آخر عليها قابل للـرهن دون أن يكـون   
  .مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن

ويشترط  4ائزا لها ذلك أنه لا تنتقل إليه ملكيتهاومستأجر السفينة المرهونة لا يعتبر ح
في الحائز الذي يباشر الدائن المرتهن حق التتبع في مواجهاتـه أن تكـون ملكيـة السـفينة     
المرهونة قد انتقلت إليه قبل قيد محضر الحجز في سجل السفن، ذلك أنـه لا يجـوز، وقـد    

ى أن التصـرف فـي السـفينة    من القانون التجارة البحرية المصري، عل 51نصت المادة 
المرهونة بعد إجراء ذلك القيد، وهو حظر روعي فيه عدم إرهاق الدائن المرتهن بمواصـلة  

  . التتبع بعد أن أصبح بيع السفينة جبرا وشيك الوقوع

                              
ئن المرتهن يظل يثقل على السفينة وذلك طالما بقي الدين كله أو بعضه ومنه فهما تعاقبت البيوع على السفينة فإن حق الدا 1

قائما بغير وفاء، ذلك أنه طالما أن الرهن البحري يشهر بطريق القيد فلا مفاجأة أو مباغته الحائز وللإستزادة في هذا الشـأن  
 .117وكذا مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  163راجع كمال حمدي، المرجع السابق، ص 

 أنظر الملحق السابع، محضر تبليغ حجز تنفيذي على سفينة  2
 16شراد علي، المرجع السابق، ص  3
 فلا يتتبع الدائن المرتهن السفينة في هذه الحالة وإنما ينفذ عليها في يد مالكها وهو الراهن  4
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وعلى الدائن المرتهن في حالة ما إذا انتقلت ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز في 
لتنفيذ على السفينة ضد الحائز، وبعد ذلك لتجنب الحـائز هـذه   سجل السفن اتخاذ إجراءات ا

 .)التطهير الاختياري(الإجراءات فعليه القيام بإجراءات تطهير السفينة من الرهن 

  القيود الواردة على حق التصرف في السفينة المرهونة: ثالثا

نين فهي قيود ترد على حق التصرف على السفينة المرهونة، مراعاة لمصالح الـدائ 
المرتهنين المشروعة، والقيود هذه تتمثل في عدم جواز التصرف في السفينة المرهونة بعـد  

  .قيد محضر الحجز في سجل السفن وبطلان بيع السفينة المرهونة إلى أجنبي

  عدم جواز حق التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن/ 1

رد نصه في هذا الشأن فإن المشرع المصـري  فبخلاف المشرع الجزائري الذي يو
من قانون التجارة البحرية قد أقر حكما بموجبـه بعـدم جـواز حـق      51ومن خلال المادة 

  . 1التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن 
فبهذا الحكم أراد المشرع المصري حماية حق الدائن المرتهن بالحد من حرية المدين 

من وقت قيد الحجز في سـجل السـفن، وهـذا     2الراهن في التصرف في السفينة المرهونة
  . 3الحظر لا يتقرر بمجرد قيد الرهن ذاته أو توقيع الحجز

ومن خلال النص أعلاه يتضح أن الحظر يشمل حق التصرف بشكل عام في السفينة 
الدائن المـرتهن باتخـاذ   المرهونة، إلا أنه إذا كان الهدف من الحظر يكمن في عدم إرهاق 

الإجراءات الواجبة قانونا في مواجهة الحائز بعد أن صار التنفيذ الجبري وشـيكا، فهنـا لا   
يكون التصرف المحظور سوى عبارة عن تصرف الناقل لملكية السفينة، ولكنه لا يقتصـر  

                              
 .181هاني دويدار، المرجع السابق، ص  1
 .فهو لا يقتصر على البيع للملكية،ناقل  كل تصرفهو ض والتصرف المح 2
 .164كمال حمدي، المرجع السابق، ص 3
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لناقلـة  ل كافـة التصـرفات ا  على البيع كما في القيد الخاص ببيع السفينة لأجنبي وإنما يشم
ولا يقوم الحظر إلا أذا تم قيد محضر الحجز في سجل السفن، فهو لا يتقرر لمجرد  للملكية،

قيد الرهن ذاته أو توقيع الحجز وإنما يلزم قيد محضر الحجز على السفينة في سجل السـفن  
  .لكي تصفد يد الراهن عن حق التصرف في السفينة

لاحتجاج بالتصرف فـي مواجهـة   ومنه يترتب على تقرير هذا الحظر عدم جواز ا
الدائن المرتهن، ومن ثم يتم حرمان المتصرف إليه من الحقوق التي يقررها القانون لحـائز  

، ومن جانب آخر لا يـتم  1السفينة عند توقيع الحجز على السفينة تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني
  .2قيد محضر الحجزتوجيه الإجراءات إلا في مواجهة الراهن أو آخر حائز للسفينة قبل 

 بطلان بيع السفينة إلى أجنبي/ 2

تعتبر باطلـة وعديمـة   « من القانون  البحري الجزائري على أنه  71نصت المادة 
فرغمأنهذاالنص لـم  » ، عملية يمكن أن تؤدي بالسفينة المرهونة إلى فقدان جنسيتهاكلالأثر، 

أنه بهذا نستخلص أن كل ما يـؤدي  يوضح لنا ماهي العمليات التي تفقد السفينة جنسيتها إلا 
سـتاذ  إلى إسقاط الجنسية على السـفينة المثقلـة بـرهن يعـد باطـل،  وبـذلك أكـد الأ       

MedBENAMARالـذي إذا تـم فهـذا يـؤدي     و تتضمنهذه المادة أن بيع السفينة لأجنبي
-M.REMONDEأكـد أيضـا الأسـتاذة    و هـذا  3لانقضاء حقوق الدائنين المـرتهنين  

GOUILLOUDضافة إلى حق التتبع فإن الدائن  المرتهن له أيضا حق الحفاظ على أنه بالإ
دينه، خاصة إذا استطاعت السفينة محل الرهن أن تحول جنسيتها، وهذا حسـب إرادتهـا ،   

من القـانون الفرنسـي لعـام     57فذلك يعتبر أمرا خطيرا جدا ، وهو ما نصت عليه المادة 
                              

 .أنظر الملحق الثامن، إعلان عن بيع سفينتي صيد بالمزاد العلني 1
بن عمار محمد، بن حمو فتح الدين، آليات تنفيذ الحجز التحفظي على السفن في التشريع الجزائري، المرجع السـابق، ص   2

14. 
3 BENAMAR (M), les suretés maritimes en droit algérien, op.cit, p 616. 
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الذي وضـح ذلـك مـن خـلال نـص      بخلاف المشرع المصري  وهذا1على ذلك  1967
مع مراعاة أحكام الفقـرة الأولـى مـن    « ن خلال فقرتهاالأولى على أنهممنقانون و57المادة

المرهونة بيعا اختياريا لأجنبـي  التجارة البحرية من هذا القانون إذا بيعت السفينة  12المادة 
  .»كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن في عقد البيع عن الرهن

فقرة أولى من  12ومنه تفترض هذه المادة أن البيع لأجنبي تم بمراعاة أحكام المادة 
قانون التجارة البحرية، أي بعد الحصول على إذن من الوزير المختص، ذلك أنه في الفرض 

  . العكسي يقع البيع باطلا بغض النظر عن وروده على سفينة مرهونة
إلا إذا كانت السفينة مصـرية، لأن  ) 57(ة ولكن مما تقدم لا ينطبق نص هذه الماد

ويجـب أن يكـون البيـع     2السالف الذكر لا ينطبق إلا على السفن الوطنية 12حكم المادة 
لأجنبي، ذلك أن النص لا يسري على البيع الذي يتم بين مصريين ويجب فوق ذلك أن يكون 

فينة جبرا ورسى المزاد علـى  البيع اختياريا، فلا يسري بالتالي النص المتقدم إذا تم بيع الس
أقرت بعقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز ) 57(أما الفقرة الثانية من نفس المادة والقانون ،3أجنبي

سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكـم  
  .الفقرة السابقة

وهي خشية قيام  4ة المرهونة لأجنبيومنه تكمن الحكمة من تقرير بطلان بيع السفين
المشتري الأجنبي بتهريب السفينة المرهونة إلى خارج الحدود الإقليمية المصرية مما يترتب 
عليه إعاقة حق التتبع المقرر للدائن المرتهن، فأقر المشرع جزاء البطلان على عقد البيـع،  

يع ذاته حتى لا يكـون هنـاك   ولكن بما أن البيع صحيحا، ويجب أم يكون النزول في عقد الب

                              
1Remonde-Gouiloude (M), droit maritime, op.cit, p 168. 

 .151كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
 .305علي يونس، المرجع السابق، ص  3
 164هاني دويدار، المرجع السابق، ص  4
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هن إستقلالا عن مجال للشك حول البيع والنزول عن الرهن وبالتالي لا يحول النزول عن الر
وعليه فحماية للدائن المرتهن فقد تم إقرار ومن خلال الفقرة الثانية مـن  البيع دون بطلانه، 

ى من المادة ذاتها، وتتمثل عقوبة جنائية على البائع الذي يخالف حكم الفقرة الأول) 57(المادة 
  .1هذه العقوبة في الحبس

  انقضاء الرهن البحري: المطلب الثالث

وينقضي الرهن البحري بنفس الأسباب التي ينقضي بهـا الـرهن الرسـمي علـى     
العقارات طبقا للقواعد العامة، فهو ينقضي بصفة تبعية لانقضاء الدين الأصـلي المضـمون   

نقضاء، كما ينقضي بصـفة أصـلية مسـتقلة عـن الـدين      بالرهن لأي سبب من أسباب الا
  .المضمون وسنتعرض من خلال الآتي لهاته الأسباب المختلفة

  انقضاء الرهن البحري بصفة تبعية لانقضاء الدين الأصلي المضمون: الفرع الأول

، ينقضي بصـفة تبعيـة   2يعتبر الرهن بصفة عامة تأمينا اتفاقيا ينشئ حقا عينيا تبعيا
الدين المضمون بالرهن بأي سبب من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في القواعد بانقضاء 

 3من القانون المدني الجزائري 933وبذلك نجد نص المادة ، العامة وهذا طبقا للقانون المدني
ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معـه إذا  «قد نصت على أنه 

الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها زال السبب الذي انقضى به 
  .»في الفقرة ما بين انقضاء الحق وعودته

                              
ثانية حماية أكثر للدائن المرتهن بتقريرها عقوبة جنائيـة علـى بـائع السـفينة     ومن خلال الفقرة ال 57فلقد أقرت المادة  1

 .المرهونة اختياريا لأجنبي إذا لم يلتزم بالأحكام سالفة الذكر
 .17شراد علي، المرجع السابق، ص  2
عاد الدين لزوال  من القانون المدني المصري والتي قضت بأن الرهن يعود إذا 1082ونص هذه المادة يقابله نص المادة  3

السبب الذي انقضى به، وذلك دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفتـرة بـين انقضـاء الـدين     
 .وعودته، وصورة زوال السبب الذي انقضى به الدين أن يكون الوفاء باطلا أو يكون الإبراء صادرا من غير ذي أهلية
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 893/1وهذه المادة تعتبر تطبيقا لمبدأ تبعية الرهن للدين المنصوص عليه في المادة 
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفـي  «بنصها على أنه 

  .» ه، ما لم ينص القانون على غير ذلكانقضائ
ومن هذا المنطلق فإن الرهن لا ينقضي إلا إذا انقضى الدين المضمون كله تطبيقـا  

م ج  892(لمبدأ عدم تجزئة الرهن، ما لم ينص القانون أو يتم الاتفاق على غير ذلك المادة 
التطهير، فإنه لـيس   ضف إلى ذلك فإن الإرادة التشريعية خرجت على هذا المبدأ في حالة) 

هناك ما يمنع الاتفاق على تحرير جزء من العقار المرهون، كلما أوفى المدين بجـزء مـن   
  .1الالتزام المضمون 

عاد الرهن تباعا له، كما في حالة إبطـال   ا زال السبب الذي انقضى به الدينأما إذ
ك له وهو مـا نصـت   الوفاء بسبب نقص أهلية الموفي، أو أن الوفاء قد تم بشيء غير مملو

فحينها يرجع للالتزام وجوده في هذه الحالة ويعـود الـرهن    2من ق م ج 260عليه المادة 
  .لضمانه

ولكن لا يترتب على عودة الرهن الإضرار بحقوق الغير الذي كسب بحسن نية تلك 
مـن ق م ج   933الحقوق في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته ونصت على ذلك المادة 

دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة مـا  «على أنه بنصها
  .»بين انقضاء الحق وعودته 

يمكن لأصحاب هذه الحقوق أن يحتجوا بها في مواجهة الدائن المرتهن طالمـا   وبهذا
قضاء لا يعلمون بما شاب ان أن حقوقهم العينية تم شهرها وفقا للقانون وكانوا حسني النية أي

                              
 .196لسابق، ص محمد صبري السعدي، المرجع ا 1
قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المـدين   إذا«من القانون المدني الجزائري على أنه  260قضت المادة  2

 .»بقدر ما دفع
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وقد أورد القانون المدني الجزائري أحكاما خاصة ببعض أسباب انقضاء الدين، غير الرهن، 
أن القانون البحري الجزائري لم يتعرض إلى أي حكم، لذلك وبالرجوع إلى القواعد العامـة،  

) م ج 287(والتجديد المادة) م ج 285(فنجد طرق الانقضاء تمثلت في الوفاء من خال المادة 
  ).م ج 325م (والإبراء) م ج 304م (واتحاد الذمة ) م ج 297م (اصة والمق

  انقضاء الرهن البحري بصفة أصلية: الفرع الثاني

ويعني ذلك إنقضاء الرهن وحده استقلالا، فينقضي الرهن دون أن ينقضي الـدين،  
 بمعنى آخر ينقضي الرهن البحري بصفة أصلية مستقلة عن الدين المضمون بأسباب مختلفة،
تتمثل في التنازل عن الرهن مع بقاء الدين قائما، وكذلك بهلاك السفينة، باسـتثناء حطامهـا   
الذي  يبقـى الـرهن مرتبطـا بهـا وأخيـرا التطهيـر، وفـي هـذا نجـد الأسـتاذان           

RodièreوE.Du.Pontavice ــطلح ــون " purge"مص ــفية الره  purge desأي تص

hypothèque 1      حيث ينقضي الرهن بالتطهير السفينة  والتطهير قد يكـون تلقائيـا بقـوة
، وقد يكون اختياريا إذا قام به حـائز  la vent judicaireالقانون أو في حالة البيع الجبري 

من القـانون   70وكذا  69و 68و 66وعليه فنهيك عن القواعد العامة نظمت المواد 2السفينة
  : ضت إلى هذه الحالات والتي سنتناولها في الآتيالبحري الجزائري والتي تعر

  التنازل عن الرهن مع بقاء الدين قائما: أولا

ذلك أن التنازل عن الرهن أمر يغاير التنازل عن الدين أي الإبراء، ذلك أنه في حالة 
الإبراء فإن الدين ينقضي ويزول الرهن مع الدين، أما في حالة التنازل عـن الـرهن فـإن    

  . الرهن وحده هو الذي يزول أما الدين فيبقى

                              
1Rodière  (R)et  DU Pontavice, droit maritime, op.cit, p 103  

 8، ومصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص 156،157المرجع السابق، ص  حمدي،كمال 2
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الأول يـؤدي إلـى   ويختلف النزول عن الرهن عن مرتبته كما رأينا سابقا ذلك أن 
دائن انقضاء الرهن في حين أن الآخر يبقى فيه الدين قائما، إنما الدائن يتخلى عن مرتبته إلى 

والتنازل عن الرهن من طرف الدائن المـرتهن يكـون بإرادتـه     آخر لاحق له في المرتبة،
 المنفرد دون أخذ رأي الراهن في ذلك وهذا بخلاف التنازل عن مرتبة الرهن حيـث يلـزم  

  . توافق إرادتي الدين المتنازل ومن حصل التنازل لمصلحته
وتبعا لذلك لا يجوز للمتنازل عن الرهون أن يرجع في تناوله إذ يبقى ملزمـا بهـذا   
التنازل بخلاف المتنازل عن مرتبة الرهن إذ يبقى له الحق في الرجوع عن تنازلـه مـا دام   

 . اب بالقبول الملزمة للجانبينالمدين لم يقبل البيع وهذا تطبقا لاقتران الإيج

  هلاك السفينة: ثانيا

، إلا أنه إذا واجهنا هذه الحالة 1وينقضي الرهن بهلاك محل الرهن أي بهلاك السفينة
فحينها ينتقل الرهن إلى حطامها، ويعني ذلك أن يكون للدائن ميزة التقدم على باقي الـدائنين  

لى مبلغ التأمين على هيكل السفينة وهـو مـا   وكذا ينتقل إ2في استيفاء حقه من ثمن الحطام 
من القانون البحري الجزائري والتـي تـم    62تعرضنا له سابقا وأيضا هو ما تناولته المادة 

  ذكرها سالفا 
  سنوات دون تجديد 10انقضاء رهن السفينة بمرور : ثالثا

سنوات من تاريخ القيد ينقضي الرهن البحري بقـوة القـانون،    10ذلك أنه بمضي 
 يحفـظ «من القانون البحري الجزائري على أنـه   66وفي هذا الخصوص فقد نصت المادة 

                              
إنه بانقضاء الرهن البحري بهلاك السفينة المرهونة، يترتب على ذلك شطبها من سجل السفن وشـطب جميـع الرهـون     1

 .العالقة بها
ة لا يؤدي إلى الإخلال بحق الدائن المرتهن في أن من القانون المدني المصري فإن هلاك السفين 1049عملا بحكم المادة  2

يقتضي حقه فورا وقبل حلول الأجل أو يحصل على تأمين كاف من الدين، سواء كان الهلاك ناشئا بخطأ المـدين أو عـن   
 .سبب أجنبي
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الرهن البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي، وعند انتهاء هـذه المـدة   
  .» وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الأخير لاغيا

  تغيير الجنسية: رابعا

جديد لها لا يرتبط بالسجل السابق ممـا  إلى إنشاء سجل  1يؤدي تغيير جنسية السفينة
وقد سبق أن ط آجالها،يؤدي إلى انقضاء الحقوق العينية التي سبق شهرها على السفينة وسقو

وضحنا بأن نقل ملكية السفينة المرهونة وديا إلى أجنبي محظور في الجزائر وفـي فرنسـا   
فمثل هذا البيـع لا   وكذا مصر، ما دام لم يحرر ترخيص من طرف المرتهن في هذا البيع،

  . ينتج أثره إلا بشطب الحقوق العينية في سجل السفينة
  شطب الرهن: خامسا

يتم شطب وتخفيض «من القانون البحري الجزائري على أنه  69حيث نصت المادة 
قيود الرهون البحرية إما بناء على رضا الأطراف المؤهلين لهذا الغـرض عـن طريـق    

مـن   70، وكما يجوز أن يتم الشطب تلقائيا حسب المادة »التراضي وإما عن طريق القضاء
يجوز أن يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في «نفس القانون والتي نصت على أنه 

  .»حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها

  La Radiationانقضاء الرهن البحري عن طريق التطهير : الفرع الثالث

إذا تمت إجراءات التطهيـر   « من ق م ج على أنه  934ادة ذاك ما نصت عليه الم
انقضى الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهـر  

ويفهم من هذا النص أن حق الرهن الرسمي ينقضي بالتطهير، سواء تـم التطهيـر   » العقار
الدائنون العقار في المزاد العلني الجبري والعقار لا يزال في ملكية الحائز، أو تم بعد أن باع 

                              
ه الحالة مقسم في الفقـه  إن فقدان السفينة لجنسيتها، يندثر الرهن الوارد عليها، وتبقى مسألة القانون الواجب التطبيق في هذ 1

بين قانون القاضي باعتباره القانون الواجب التطبيق على كافة الامتيازات والرهون التي تثقل السفينة وقت الحجـز عليهـا،   
 .وبين تطبيق قانون العلم الذي يقضي باحترام الحقوق التي اكتسبت في ظل القانون الأول
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ومنه أيضا يبقى أثر التطهير في انقضاء الرهن، حتى بعـد   1ورسا المزاد على غير الحائز
زوال ملكية الحائز الذي قام بالتطهير، لأي سبب من الأسباب، كـبطلان سـند الملكيـة أو    

عود الملكية إلى المالك السـابق  لتحقيق الشرط الفاسخ الذي كان معلقا عليه، ففي هذه الحالة ت
  .2خالصة من الرهون التي طهر منها العقار

فمن هذا المنطلق ينقضي الرهن البحري وبصفة تبعية بنفس الأسباب التي ينقضـي  
بها الرهن الرسمي لذلك ينقضي الرهن بتطهير السفينة، والتطهير يكـون تلقائيـا أي بقـوة    

 radiationوقد يكون البيـع جبريـا    volontaire القانون وذلك في حالة البيع الإختياري
judicaire 3إذا قام به حائز السفينة ومنه سنتعرض في الآتي لهذه الأسباب.  

  التطهير الاختياري للسفينة/ 1

يقوم المشتري بتطهير السفينة اختياريا وذلك بإبلاغ الدائنين المرتهنين المسجلين في  
الديون المضمونة بالرهن في حدود ثمن السفينة الملزم به  السفينة باستعداده للوفاء حالا بكل

ويقوم المشتري بإيداع الثمن في خزينة المحكمة لسداد ديـون جميـع الـدائنين المـرتهنين     
للمشتري حائز السفينة أو حصة منها أن يتفادى إجراءات التنفيذ عليها ويطهر السفينة مـن  4

رع الجزائري لم يتعرض إلى البيع الإختياري في الرهون التي تثقلها، وحقيقة الأمر أن المش
 54القانون المصري وهذا بخلاف المشرع المصري الذي تطرق إليه من خلال المواد مـن  

من قانون التجارة البحرية، حيث ورد وفقا لأحكام أنه يتوجب على الدائن المـرتهن   56إلى 
السفينة كلها أو بعضـها قبـل قيـد     الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة إذا انتقلت ملكية

                              
 .122محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
 .318عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2

3Anastasia Toprkova, les surets maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe, 
op.cit,p 19. 

 .17شراد، المرجع السابق، ص  على4
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ذلك على أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضـر   1محضر الحجز
، وإذا أراد الحائز تفادي إجراءات الحجز والبيع بمعنى تطهير السفينة من الرهن 2بدفع الثمن

أن 3التالية للتنبيه  ، من تم وجب عليه قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشرة يوما
يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفينة على يد محضر في محلهم المختار بموجب العقد مع 
بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة تحتوي على الديون 

ونة بالرهن فورا المقيدة مع تواريخها ومقدار وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضم
  .سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة

وبعد ذلك فإنه متى تم الإعلان من الحائز على النحو الذي تم ذكره آنفا فإنه يجـوز  
وتقديم  4لكل دائن أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح له بزيادة العشر

كفالة بالثمن والمصاريف، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة 
أيام من تاريخ إعلان الحائز للدائنين على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجـد  
السفينة في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد المـوانئ المصـرية   

                              
  . من قانون التجارة البحرية فإنه لا يجوز التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن 51وفقا لنص المادةة1
 .169كمال حمدي، المرجع السابق، ص  2
من القانون البحري حيث بين كيفية تطهير المشتري للسـفينة   69وهو ما ذهب إليه المشرع الليبي من خلال نص المادة  3

ونة أو الحصة فيها، لذلك قررت هذه المادة بأنه ينبغي على المشتري وبعد أن يقيد شرائه للسفينة في دفتـر تسـجيل   المره
السفن وفي خلال خمسة عشرة يوما التالية أن يبلغ جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في الموطن المختار لكل مـنهم،  

تعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا، سواء أكانت هذه الـديون  بنسخة من سند ملكية السفينة، مع التصريح باس
مستحقة الأداء أم غي مستحقة، وذلك في حدود الثمن الملزم به، ويجوز لكل دائن مقيد وفي ظرف عشرة أيام مـن تـاريخ   

ن وتقديم كفالة لـدفع الـثمن   الإبلاغ أن يطلب بيع السفينة أو بيع الحصة المرهونة بالمزاد مع عرض زيادة العشر على ثم
والمصاريف، ويشتمل الطلب على تكليف بالحضور أما المحكمة الإبتدائية  التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسـجيلها  
إذا كانت مبحرة، ذلك لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية، ويجري البيع بالمزاد بمسعى من الدائن الذي طلبه أو بمسعى من 

 .ي طبقا لإجراءات الحجز التنفيذي على السفينةالمشتر
وذلك إذا لم يقتنع أحد الدائنين المرتهنين بكفاية الثمن أو تسربت إلى نفسه مظنة التواطؤ بين طرفي البيع على الحط منه،  4

 .169أكثر راجع،كمال حمدي، المرجع السابق، ص  وللاهتمام
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على أنه إذا لم يتقدم أي دائن بالطلب سالف البيان  اع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة،وذلك لسم
فإنه يكون للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة، وله فـي هـذه   

  . 1الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع أي إجراءات أخرى
 )بيع السفينة بالمزاد العلني(بري تطهير السفينة بالبيع الج/ 2

وينقضي الرهن على السفينة أيضا بتطهيرها بقوة القانون في حالة البيـع الجبـري   
للسفينة إذ يترتب على حكم المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلـى  

ى القواعد العامة نرى الثمن، إذ يباشر الدائنون حقهم بالأفضلية على ثمن البيع، وبالرجوع إل
أن تسجيل حكم مرسي المزاد هو الذي يطهر السفينة من القيود التي تم شهرها وكذلك مـن  
حقوق الامتياز متى تم إعلان هؤلاء بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسته على النحو الذي سبق 

  . 2ذكره
ظـر  ويرى البعض أن تسجيل حكم مرسي المزاد هو الذي يطهر العقار بصرف الن

عن إيداع الثمن ويرى البعض الآخر بشأن حكم مرسي المزاد لن يصدر إلا بعد البيع وبعـد  
أن يقوم المشتري بسداد هذا الثمن وهذا المعني يختفي وراء قول القانون أن حقوق أصحاب 

  . 3الديون تنتقل إلى الثمن
ائـري،  وأما بخصوص أحكام تطهير السفينة بقوة القانون في القانون البحري الجز

حال البيع الجبري للسفينة، توقف جميع الرهون  في«منه قد نصت على أنه  68فنجد المادة 
البحرية التي تثقل السفينة ماعدا الرهون التي أخذها المشتري على عاتقه بالاتفـاق مـع   
الدائن المرتهن شريطة أن يكون البيع قد تم حسب الأحكام التي يخضع لها البيـع تحـدد   

كيفيات البيع الإجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل مـن الرهـون    بموجب مرسوم

                              
  .169كمال حمدي، المرجع السابق، ص  1

2Bénac-Schmidt (f) privilège mobilier, D.T.08,1998, p 23. 
 .17المرجع السابق، ص ، التأمين والتعويض ضد مخاطر التصادم البحريملك شقلب،  3
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إلا حقيقة الأمر هذا المرسوم لـم يـرى   ، »والامتيازات البحرية وأمين دفتر تسجيل السفن
النور إلى غاية يومنا هذا وفي انتظار صدور هذا النص تبقى أحكام هذا البيع تخضع حتمـا  

  .1العلنيللقواعد العامة للبيع بالمزاد 

بيع  إذا«من القانون المدني الجزائري فقد نصت على أنه  936وبالرجوع إلى المادة 
العقار المرهون بيعا جبريا سواء أكان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس 
الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فأن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن 

  » سا به المزاد إلى الدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمنالذي ر
فعند رسو المزاد تطهـر   2يتضح من هذا النص أنه إذا تم بيع السفينة بالمزاد العلني

السفينة من الرهون وينتقل حق الدائنين المرتهنين إلى الثمن الذي أودع في خزين المحكمـة  
أما بالنسبة للبيع الجبري في ين المقيدة أسمائهم في سجل السفن،لمرتهنويوزع على الدائنين ا

يطهر الـديون المثقلـة بهـا    بأنه لا banoالخارج فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية بانوه 
  .السفينة

قد سكتت عن هذا التنـازع   1926وما تجدر إليه الإشارة فإن اتفاقية بروكسل لسنة 
قد أقرت بأن البيع الجبـري لسـفينة    1967من اتفاقية  11المادة الدولي، في حين ذلك نجد 

وطنية في ميناء أجنبية يطهر السفينة من الديون الرهنية ومن الامتيازات المثقلة بها السـفينة  
  . 3متى كان البلد الذي أجري فيه البيع يكون أحد طرفي الاتفاقية

                              
 17علي شراد، المرجع السابق، ص1
 أنضر الملحق التاسع، إعلان بيع سفينة بالمزاد العلني  2

3Auchter (G), Art. précité, p 54. 
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ة وبيعها قضائيا في مينـاء  أما في القانون البحري المصري فإن الحجز على السفين
أجنبي جائز، إلا أنه يتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون محل الحجز ولكن 

  . 1يجب الرجع فيما يتعلق بتطهير السفينة من الديون التي تثقلها إلى قانون علم السفينة

                              
  .147حمدي، المرجع السابق، ص كمال 1
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  خاتمةال

لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أنه، لتسهيل منح القرض من جهة وتأمين حمايـة  
كافية للدائنين من جهة أخرى، عنيت معظم القوانين البحرية بإيجاد نظـام ضـمان خـاص    

البحرية، ولكن حقيقة الأمر وباعتبار السـفينة مـن   متيازات والرهون ى الإيرتكز  أساسا عل
ناحية طبيعتها فتشبه العقار لحد كبير وما يترتب عليه من تصرفات وآثار قانونية خاصة مـا  
تعلق بالرهن البحري، ومن ثم فإذا كان  القانون المدني يمثل الشريعة العامة فمنطقي جدا أن 

البحري، خاصة ما تعلق ب الضمانات التي  نجد بعض أحكامه قد كان لها وجود في القانون
ن وهو ما عنونه المشرع الجزائري في القانون البحري بالحقوق العينيـة  يأقرت لصالح الدائن

على السفينة، حيث بالرجوع إلى الطبيعة الخاصة للسفينة والبيئة البحرية التي تباشـر فيهـا   
  .نشاطها على حد السواء

متيازات البحرية والذي كان محور الدراسة فـي  الإا لما تقدم في موضوع فاستنتاج
الباب الأول اتضح لنا أنه حق عيني يقرره القانون ضمانا لوفاء ديون بحرية معينـة يمـنح   
الدائن الأولوية في استيفاء دينه من المحل الذي يرد عليه وتتبع ذلك المحل في أي يد يكـون  

  .لملحقات سواء بالنسبة للسفينة أم الأجرةوهذا المحل إما أن يكون السفينة أو الأجرة أو ا
متياز المقرر في القانون المدني ، فإن الاختلاف بينهما يبدو وعلى وجه المقارنة بالإ

واضحا في المحل الذي يرد فيه حق الامتياز فلا ينتقل حق الامتياز البحري عند هلاك محله 
مجهز في حين تقضي القاعدة العامة في أو تلفه أو فقده إلى مبلغ التأمين المستحق للمالك أو ال

القانون المدني بحلول مبلغ التعويض أو التأمين محل الشيء المثقل بالامتياز عند هلاكـه أو  
مملوكـة  ) السفينة( تلفه، كما لا يشترط القانون البحري أن يكون محل حق الامتياز البحري 

 لمجهز أو مستأجرة منه، فـي حـين  للمجهز إذ يتم التنفيذ على السفينة سواء أكانت مملوكة ل
يشترط التقنين المدني أن يكون المال المثقل بالامتياز مملوكا للمدين ويستطيع الـدائن   ذلك 
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الذي له دين ممتاز وفقا لهذا القانون أيضا أن ينفذ على بقية أموال المدين عند عـدم كفايـة   
  .ياز البحري من هذا الحكمالمحل المثقل بالامتياز ليستوفي بقية دينه، ويخلو حق الامت

متياز البحـري  بة الناتجة عنهما، إذ يمنح حق الإويتباعدان من حيث آثارهما المترت
صاحبه حقي التقدم والتتبع بينما يمنح حق الامتياز في القانون المدني صاحبه حق التقدم ولا 

  .يمنحه حق التتبع دائما كما هو الحال في حقوق الامتياز العامة
أنهما يختلفان من حيث انقضاء كل منها فحق الامتياز البحـري ينقضـي    واستنتجنا

بأسباب وطرق خاصة بيع السفينة رضاء أو جبرا من قبل محكمة أو بالتقادم الذي تراوحت 
مدته بين ستة أشهر أو سنة أو حتى ثلاث سنوات فضلا عن انقضائه بالتبعية عن انقضـاء  

انقضاء ذلك الحق في حـين لا تنقضـي حقـوق     الحق بالوفاء أو بأي سبب آخر من أسباب
الامتياز في القانون المدني بأس سبب خاص للانقضاء عدا التنازل كما أن مدة التقادم التـي  

  .يحددها هذا القانون لانقضاء حق الامتياز هي مدة تقادم الحق نفسه وهي ليست واحدة
تيـاز والرهـون   كذلك بالرجوع إلى مسألة تنازع القوانين في تحديـد حقـوق الام  

صعوبات كبيرة، فيما تعلق بشأن الائتمان العينية على السـفينة فـإن    اعترضتهاالبحرية، قد 
الفقه كان في غالبيته متجها إلى الأخذ بقانون محل قيد السفينة، أي قانون العلم وقد استند في 

القـانون   تطبيق هذا القانون على أساس التوسع في مفهوم قانون موقع الشيء أو على أساس
  .الشخصي للسفينة، أو على أساس ما جرى عليه العرف دوليا

فبالرجوع إلى ما تعرضنا له من خلال هذه الدراسة، فقد بدأ الصراع فـي تحديـد   
 ـ   ةوتوحيد الامتيازات البحرية بظهور النظريات الثالث المتباينة، الأنجلوسكسـونية واللاتيني

ل  أن تفرضها على الطرف الآخر وبهذا تطبـق  والألمانية وكان لكل منها وجهة نظر تحاو
أحكامها، على سائر دول العالم، ولكن هذا الصراع دام لسنين طويلة بـدون نتيجـة، فبـدأ    

 1926قية بروكسـل لسـنة   التفكير في البحث عن سبل أخرى، وهو بالفعل ما تم بميلاد اتفا
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البحرية، ثم اتفاقية بروكسـل   متيازات والرهونبتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالإ والمتعلقة 
 1926، ولكن قد لقت اتفاقية بروكسل لسـنة  1993وبعدها اتفاقية جنيف لسنة  1967لسنة 

-64نجاحا كبيرا، حيث صادقت عليها العديد من الدول ومنها الجزائر، تحت المرسوم رقم 
كم في ، وبانضمام الجزائر إلى المعاهدة الأولى صار يتح1964مارس  02المؤرخ في  72

تنظيم الامتياز البحري، نصين، وكل نص يعمل ضمن الحدود المرسومة له، إلا أن ازدواجية 
التنظيم قد نتج عنها عدد من المأخذ، منها أن بعض الحقوق الممتازة يفترض فيها أن تـدرج  
ضمن امتيازات الدرجة الأولى، أو الامتيازات الـواردة علـى سـبيل الحصـر، وتسـمى      

ولية أيضا، وهي امتيازات تسبق الرهون البحرية، في حين ذلك تولى المشرع بالامتيازات الد
الجزائري وضعها ضمن حقوق الامتياز التي تلي الرهون البحرية، وبطبيعة الحال هو موقف 
يشوبه بعض العيوب ذلك أن التفاوت غير مبرر في المراتب لنفس الحقوق الممتازة، حيث لا 

ن  الرهون البحرية سوى قدرة أو عدم القدرة علـى التمسـك   يحول دون التقدم أو التأخر ع
 1926بأحكام المعاهدة، ضف إلى هذا الحكم، وجود أمر آخر وهو أن اتفاقية بروكسل لسنة 

قد جعلت من السفينة والأجرة وملحقاتها محلا يقع عليه الامتياز البحري، فـي حـين ذلـك    
ى السفينة فقط دون غيرها من الأموال المشرع الجزائري، نص من خلال التقنين البحري عل

الأخرى والتي آثر بها الدائنين المرتهنين، وحينها يجد الدائن الذي لـيس بإمكانـه إعمـال    
نصوص المعاهدة نفسه مضطرا إلى قبول هذا الوضع الذي لم يكن له يد في قيامه، وبالتاي 

يـة بحتـة دون إمكانيـة    حرمانه من أموال معتبرة، لا لشيء إلا لتعلق النزاع بعناصر وطن
المطالبة بتطبيق نصوص المعاهدة، وبالمقابل يجد الدائن الذي يتمسك بامتياز نفـس الحـق،   
نفسه أمام خيارات وفرص كثيرة تفتح له المجال لاستيفاء حقوقه كاملة وهذا بسـبب قدرتـه   

  .على اللجوء لأحكام المعاهدة
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ليها الاتفاقيات الدولية، وعلـى  وكان استنتاجنا أيضا أنه رغم الحلول التي توصلت إ
الخصوص الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر، في مجال توحيد أحكام الامتياز البحري، إلا 
أنها لم تحقق الهدف المرغوب وهذا لوجود عدة أسباب، كان أهمها عدم القدرة على الوصول 

تي تركتها المعاهـدة  إلى إجماع دولي بشأنها، ضف إلى ذلك وجود الكثير من التحفظات وال
  .للدول الموقعة، وهو ما أدى نسبية في التطبيق وبالتالي عدم تحقيق نتيجة

فالسبب الجدي في عدم التوصل إلى المبتغى من خلال الاتفاقيات التي صدرت فـي  
، وهو أنه قد تم وضع المصالح العملية المتعارضة 1926هذا الشأن خاصة إتفاقية بروكسل 

لبعض دون أية محاولة للاستناد إلى أساس نظـري يـربط بـين هـذه     بعضها في مواجهة ا
المصالح، ودون أية دراسة مقارنة جدية، فقد جاء أنصار كل نظام ولـيس فـي بـرامجهم    
محاولة فهم النظم الأخرى، وإنما همهم الوحيد وهو تقديم مشروع والقانون الذي يمثلونه في 

حاولين منهم فرض أكبر قدر ممكن منه على أحسن صورة والتغني بمحاسن وتقديم مزاياه، م
نصوص القانون الواحد، ولم يلبث أن جاء الدائنون البحريون أنفسهم، وقد أغـرتهم رائحـة   
الجدل ليشتركوا في هذا الجدل، ومنه محاولة لكل واحد منهم أن يحصل على المرتبة الأولى 

دل وقدرته على الإقناع، ثـم  إن استطاع، وإلا فأقصى ما يمكن أن يصل إليه بمهارته في الج
  .جاء الدائنون المرتهنون جميعا يهاجمون الدائنين الممتازين جميعا

كان بديهيا إذن ألا يقتصر الأمر على مجرد طول الزمن الـذي اسـتغرقه توحيـد    
الامتياز على السفينة، وإنما يصل إلى جودة ذاتها أو بعبارة أدق عدم جودتها، ولا شـكك أن  

، إذ يكمن هذا الفضل إلى حد كبيـر فـي   1926ود لمعاهدة بروكسل لسنة الفضل الأول يع
القضاء على مشاكل تنازع القوانين بين البلاد الموقعة عليها، إلا أن التنظيم القانون والحكـام  

  .التي جاءت بها الاتفاقية ليست خير القوانين
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ية، تنازع القوانين ويظهر ذلك فيما تثيره مسألة الاعتراف بالامتيازات البحرية الأجنب
بين الدول التي يعنيها هذا الأمر، ذلك أن دينا بحريا ما يتمتع بوصف الامتياز لدى دولة مـا  
في حين لا يتمتع بهذا الوصف في دولة أخرى، مما يستتبع اخـتلاف الـدول فـي مسـألة     

تتميـز  الاعتراف بالامتيازات البحرية الأجنبية وقد وجدت أن الحلول التي تأخذ بها الـدول  
  : باتجاهات متعددة ومختلفة وهي

بتطبيق قانون القاضي وهذا الاتجاه أخذت به الممارسة  القضائية الإنكليزيـة  : أولا
تحديدا إذ عدت مسألة الاعتـراف بالامتيـازات البحريـة مـن      Halcyon Isleفي قضية 

ى كـأثر  الإجراءات فتطبق بشأنها قانون القاضي وقد أخذت بذلك أيضا ممارسات دول أخر
للممارسة الإنكليزية كم هو الحال في دول الجنوب وقد كان للممارسـة الإنكليزيـة غايـة    

ومن ثم إذا ليس من المحبـذ فـي   ) قانون القاضي( جوهرية وهي تطبيق القانون الإنكليزي 
الممارسة الإنكليزية تطبيق قانون أجنبي لأنها تفضل تطبيق قانونها الوطني استنادا إلى قاعدة 

 .ع الإجراءات لقانون القاضيخضو
بتطبيق قانون علم السفينة، الذي حظي بتأييد فقهاء قانونيين عـدة مـن دول   : ثانيا

ليكون ضابط إسناد لحـل   1888مختلفة وتبناه مؤتمر بروكسل الدولي للقانون التجاري لعام 
ونصـت  تنازع القوانين في عدد من موضوعات القانون البحري ومنها الامتيازات البحرية 

على تطبيقه أيضا بشأن الامتيازات البحرية القوانين البحرية للدول المختلفة منهـا السـويد   
وهولندا إلا أن تطبيقه على الامتيازات البحرية لم يكن ميسرا دائما بسبب صعوبات واجهتـه  
كظاهرة أعلام المجاملة التي انتشرت في دول العالم التي تتبع التسجيل المفتـوح ولا تتمتـع   
السفن بموجبها بالرابطة الجوهرية مع دول أعلامها ثم تغيير جنسية السفينة الأمر الذي يؤدي 
إلى تغيير أعلامها، فهذه الصعوبات أدت إلى الحد من تطبيقه ليس على الامتيازات البحريـة  
وحدها بل على التعاملات البحرية الأخرى، ضف إلى ذلك تطور قاعدة الإسناد نفسها فـي  
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اضر التي أصبحت تتكون من ضوابط إسناد نفسها في الوقـت الحاضـر التـي    الوقت الح
أصبحت تتكون من ضوابط إسناد عدة بشأن فكرة مسندة واحدة الأمر الذي يـؤدي إلـى أن   

 .تصبح احتمالية تطبيقه على الامتيازات البحرية فقط
 وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد صرح بحقوق الامتياز البحري وعددها مـن 

من التقنين البحري، والتي قسمها إلى نوعين حقوق الامتياز مـن الدرجـة    73خلال المادة 
الأولى وحقوق الامتياز من الدرجة الثانية، هذا التقسيم المستوحى من اتفاقية بروكسل لسـنة  

التي تأثرت بالنظرية الأنجلوسكسونية، بالإضافة إلى أن المشرع قـد خـول لـدائن     1926
سلطة تتبع السفينة في أي يد تكون، هذا الحق الأخير الذي يرتبط على وجـه   المجهز المالك

الخصوص بالعقارات، والذي يحتمل أن يتمسك الحائز قبله  بقاعدة الحيازة للمنقـول سـند   
الملكية زيادة على تمتعه بحق الأفضلية بين الدائنين والذي يمتد حتى بالنسبة لأولوية الديون 

  .بعض وفقا لأحكام القانون البحري الجزائريالممتازة عن بعضها ال
أما بالنسبة لحق التقدم فأمر يختلف نوعا ما، إذ قد يشكل صعوبة على الدائن الممتاز 
في ممارسته إذا لم يكن من الدائنين الحاجزين على السفينة، مادام ليس بالإمكـان إحاطتـه   

لغياب نظـام لشـهر الحقـوق    بإجراءات ونتائج الحجز على السفينة من قبل المحكمة نظرا 
الممتازة، كما قد يتيح الفرصة لبعض الدائنين وبتواطؤ من المالك، السعي إلى الحجز علـى  
السفينة محل الامتياز في بلدان لا يتسنى وصول أخبار الحجز على السفينة منهـا، ليحصـل   

  .دمةالأول على حقه كاملا دون مزاحمة دائنين ممتازين تحتل امتيازاتهم مراتب متق
وبخصوص الرهن البحري فقد تبين لنا أن الرهن هو جعل مال محبوس وموقـوف  
مقابل حق يمكن استيفاؤه من ذلك المال وهو عقد بين المدين الـراهن والـدائن المـرتهن،    
والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير أي الكفيل العيني، ويرتب العقد للدائن حق 

طلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلـى الحـق   عيني تبعي هو الرهن، وي
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العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التـالين  
  .له في المرتبة وأيضا تتبع العين المرهونة في يد الغير

ي تابع للالتزام، ولعقد الرهن الرسمي أو التأميني خصائص معينة فهو أولا حق عين
فلا يقوم على استقلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم مع قيام الدين ويـزول مـع زوالـه    

  .بالانقضاء أو البطلان أو الإبطال ويتميز الرهن الرسمي ثانيا بأنه حق عيني
ويعتبر الرهن من التأمينات العينية التي تجعل للدائن الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن 

ي بأن يتقاضى حقه من هذه التأمينات، متقدما في ذلك على الدائن العادي، كما أن الدائن العاد
ذو التأمينات العينية ليس له فحسب حق التقدم بل له أيضا حق التتبع، فإذا باع مالك التـأمين  

  .العيني المرهونة كان للدائن أن يتبعه في يد من يشتريه وينفذ عليه بحقه
ساسية للقانون البحري الحديث في أهمية القضايا الدولية التـي  كذلك تكمن السمة الأ

تطرح عليه نتيجة التطور الهائل الذي حدث في الملاحة التجارية منذ مطلع القـرن التاسـع   
  .عشر

فالسفينة العصرية الآن مهيأة لتمخر جميع موانئ العالم، وهذا الاتصال المتزايد بهذا 
ت بين مختلف التشريعات، فقد يحصل أن تباع سفينة فـي  الشكل يؤدي حتما إلى قيام منازعا

ميناء أجنبي، ويثور التساؤل عن القانون الذي يحكم إجراءات هذا البيع وآثاره، وقد تكـون  
سفينة مرهونة وفقا لأحكام قانونها الوطني ثم تسافر إلى ميناء أجنبي فيحجـز عليهـا فيـه،    

عن القانون الذي يحكم هذا الرهن، سـواء مـا   وتباع وفاء للديون التي عليها، ويثور البحث 
  . تعلق بقانون علم السفينة أو قانون موقع الشيء أي قانون محل الحجز

وتثير مسألة تنازع القوانين في المسائل التي تتعلق بالتأمينات العينية مشاكل عديدة، 
ره إلى قـانون  فهناك مشكل طبيعة السفينة ذاتها، ومشكل إسناد التأمين من حيث إنشائه وآثا

دولة معينة، وهناك اعتراف القاضي بالتأمين العين الذي نشأ وفقا لدولة ما، ويتصـدر هـذه   
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المشاكل في مجموعها مشكل تنازع الاختصاص القضائي، وقد حدث بالفعل حيـث سـعت   
الدول إلى بدل جهود قصوى في سبيل توحيد أحكام الرهن البحري، وهو مـا تـم بالفعـل    

لال هذه الدراسة بدراسة فكرة التنازع ودور الاتفاقيات الدوليـة الـثلاث   وتعرضنا له من خ
المتعلقة بتوحيد قواعد الامتيازات والرهون البحرية، وهذا المسعى الدولي حاول تجسيد فكرة 

  .التوحيد في سبيل جعل المعاملات البحرية يسودها نوع من الثقة والطمأنينة
القانون المدني الذي له ثلاثة مصادر وهـي  وما يلاحظ أيضا أنه بخلاف الرهن في 

العقد والقانون والقضاء، نجد أن الرهن البحري له مصدر واحد يتمثل في الاتفاق وهو الحكم 
الذي أقره المشرع صراحة في القانون البحري بأن قضى بأن الرهن البحري هـو تـأمين   

جد في القانون البحري الـرهن  اتفاقي يخول الدائن حقا عينيا على السفينة، ونتيجة ذلك لا يو
  .القانوني أو الرهن القضائي

وتكمن نقطة الاختلاف الجوهرية بين الرهون والامتيازات البحرية علـى السـفن،   
والتي تشكل مظهرا من مظاهر هيمنة هذه الأخيرة عليها، إذ أن سيطرة الامتيـازات علـى   

النظامين، حيث أن الامتيـازات لا  الرهون البحرية هي ناتجة من خلال النظام القانوني لكلا 
يمنحها إلا القانون بخلاف الرهن البحري الذي هو تـأمين اتفـاقي وعقـد يتطلـب اتفـاق      

  .الأطراف
واستنتجنا أيضا أنه توجد خصوصية للرهن البحري من حيث الآثار، تشـكلت فـي   

الحال في  أهمية قيدها، حيث رأى جانب من الفقه أن قيد الرهن البحري يختلف عما هو عليه
القانون المدني، إلا أن المشرع الجزائري لم يبدي حرصه في ذلك ومحاولـة سـن قـوانين    
تتوافق وطبيعة السفينة فأخضعها للتقنين المدني بصفة محضة، كما تظهر ميزة أساسية لهذه 
الرهون قد تشكل القاعدة الأساسية لخصوصيتها وهي أن يد المدين الراهن لا يعطلها الرهن 
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قي محتفظا بحيازة السفينة المرهونة وذلك لغرض الاستمرار في الاستغلال لهـا وهـي   إذ يب
  .الغاية التي أنشئ بموجبها الرهن البحري

وقد أورد المشرع الجزائري بوجوب شهر هذه الحقوق عن طريق قيدها في دفتـر  
يتعلـق  التسجيل الجزائري للسفن، وهو الأمر الذي لم يعنى به ولم ينص عليه صراحة فيما 

  .بالامتيازات على السفن ويبدو أن هذه ميزة تضاف إلى تنظيم هذه الرهون
وما يمكن إضافة في الأخير أيضا أنه يجب على المشرع الجزائري، إعادة النظر في 
بعض النصوص التي تتعلق بحقوق العينية الواردة على السـفينة وتعـديلها بمـا يتوافـق     

لامتياز البحري ترك النص غامض فيما يتعلق بالمحـل  وعصرنتها، حتى أننا كما رأينا في ا
وحصره في السفينة فقط، لذلك ينبغي أن يولي نفس الأهمية التي أعطاها للرهن الرسمي في 
القانون المدني، إذا علمنا أن التشريعات البحرية الأخرى أفردت نصوصها للرهن البحـري  

  .فقط وهو ما نجده في القانون الفرنسي مثلا
أيضا الحماية التي أقرها المشرع الجزائري للدائن المرتهن غيـر كفيلـة، إذ   وتبقى 

يضطر إلى انتظار استيفاء أصحاب الامتياز من الدرجة الأولى لحقوقهم وهو ما قد يحـول  
بين الغاية التي وجد من أجلها الرهن وهو الإئتمان البحري، وبالتالي يبعد المجهـزين عـن   

ومن ثم لا بد من إعادة النظـر فـي   . ما توفره من ميزات لهم نظام التأمينات البحرية رغم
والذي لم يجري أي تعديل على هاته الحقوق وتدعيمـه   1976القانون البحري الصادر سنة 

  .بنصوص توفر الحماية المتبادلة بين الدائن المرتهن والمدين الراهن
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  410  .................................................  بالنسبة للمدين الراهن: الفرع الأول

  411  ...........................................الالتزام بترتيب حق الرهن: الفقرة الأولى
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